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نقديم ونقسيم 


يشكل القانون الدستوري القواعد الأساسية خ الدولة المعاصرة» فهو يبيّن شكل 
الدولة» ونظام الحكم فيها: وتنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتهاء 
وعلاقاتها بعضها ببعضء وبالأفراد أو بالمواطنين» ويقرر حقوق الإنسان وحرياته» ويضع 
الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك الحريات وكفالة استعمالبا وعدم التعدي 
عليها . وبالتالي» فإن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيكة التي يوجد فيهاء من حيث 
تروعها السياسيةوالاجتكاغية والاقتسهادية والتارينقية: :يل ويمتكن القول إنه كه ر انوا 
أو فروغ القوائين تاكرا بمثل هذه الظروف» باعتياره القائون اذى يتظم السلظة أو 
السلطات العامة؛ والعلاقة فيما بينهاء وبين الأفرادء هذه العلاقة التي تكون أكثر 
فررضة وكافرا بوانت والتطدوراك السياسيه والمازيعفية المحيطله» كوي ةوزردولة ما يكير 
نتاجاً لتطورها ونموها السياسي والاجتماعي والتاريخي. 

ويتعتن إل رتوو ها عقاو الا ف [و'اتفسور الأعنى تعنتافنالقواعه والتعرانين 
والأنظمة الإدارية والقانونية الموجودة 4 الدولة . ومعنى هذا أن سلامة القوانين والقرارات 
ومدى ملاءمتها واحترامها ب داخل المجتمع تعتمد أساساً على مدى قوة وصلابة وملاءعمة 
الدستور ذاته» وتنظيماته وما يشتمل عليه من ضمانات وأنظمة . 

ومن الناحية السياسية؛ فإن القواعد الدستورية تعد الانمكاس الحقيقي للفلسفة 
السياسية والاقتضنادية والاجتماغية الساكدة 3 الدولة» لذلك فإن هذه القواعد تتسم 
بقابليتها لير من دولة إلى اخرى» جل وى تفن الدولة الود فإنها تخطف من زمن إلن 
آخر تبعاً للفلسقة السائدة فيها . 

وهام الغانوق السكوزي يمفل انمكاسا حميقيا الظروف الشياسة والاقتصادية 
والاجتماعية لدولة ماء فإن ذلك مرهون بأن يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه 
الظروف # الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلاً: 
والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث هوة أو فجوة بين النظرية والتطبيق» وينتهي الأمر إلى 
لهوز شتكرة المتفة داخل المجتمع» ومقاومة السلظة بالقوة والثورة عليه . 


وانطلاقاً من ذلك فإ القؤاعن الدسحوري كفيو السيده الشترعى لخديب نظام 
اللجبكم ولمازفة السنلطاك العاف :ف اللزولة لمع انها ومكو ا فاسناطلة لا كريس إلا 
بالدستور ولا تظهر إلا بالقدر الذي يحدده الدستور وينظمه . 

تن كم هالقاتوق الاتيشورى تمو ران عدي الأنبقى ار اناد الى هوم عابو نظلا 
الحكم » وينظم 4 نفس الوقت كيفية ممارسة السلطات العامة الثلاث ' التشريعية 
والتنفيذية والقضائية " لوظائفها وذلك بقصد تحقيق الوحدة والانسجام والتناسق بينها . 

والقانون الدستوري إذا كان يعت أساساً بتنظيم السلظات العامة فإنه من ناحية 
الخترف» لا تددو السروو نفل التحتبع» كذيفم قي يونت يسيم منمدارميكة لاسرا 
اشريافية وتحفوقهم النامة ومرلهطوذتك | و الإشيمان كاده كنا ها مزيرا ف مواجي: 
المذلملة مع ابقل العتسول:طلى هدم الجعوف والتعرياة: وتران إذن هيا الشانون 
الدستوري» باعتباره قانوناً للسلطة» بحماية تلك الحريات من اعتداء هذه الأخيرة عليها . 
ذووين هذا اللتظاق يتدتدل حصي :يفيم التوازن بين المنتلظله والحرية ويتفادق يذلك التبراع 

وهكذا يبدو جلياً أن القانون الدستوري يحدد العلاقة بين الفرد والمجتمع» بين 
الحكام والمحكومين؛ بين الحرية والسلطة +بين النخزية الى يتمتع بها القرد والستلطة 
التي يمارسها الحاكم باسم المجتمع؛ ويغذيها الفرد؛ ويخضع لبا باعتباره محكوماً؛ 
وتسي اخرا فإ القانون الفسكو ري سكليه التمايكن السلمى كيذ الساظة والحرة 2 
إظان مويسة امؤسستات» الدولة«يافتيان ان هذا التنايش أضرووي التحافظلة علن الشلام 
الماع الدويشيك0 انباين التكمية الندولة , 

ولما كان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي 
يقوم عليها نظام الحكم #ي الدولة؛ ويحدّد السلطات العامة فيهاء ويرسم لبا وظائفهاء 
ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطهاء ويقرر الحريات والحقوق العامة» ويرتب 
الكذنه] كانه الأساحرة الكباندها فق تويز لدتو وبي ماس سر ماود ميق ليان 
والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامهاء وحق 
لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة» وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد 
النظاء العام باعتنارها اننمى القواعد الآصرة اندي يتعيخ على الدولة التزامها :ف تشريعها 


و4 قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية؛ ودون أي تفرقة أو تمييز 4# مجال 
الالخراد نهنا ديق التكلفلات العامة الخلقة التشريعية والسفيدنة والقتضاتية .ذلك هده 
السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور» تستمد منه وجودها وكيانها وهو 
المرجع 4 تحديد وظائفهاء ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء» وتقف 
كل منها مع الأخرى على قدم المساواة؛ قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها ب 
الحدوه القزوة تلك خا طن لأحكام الدستور الذي له وحده الكلمة العليا وعند 
الحك] بيه تدر السإظلاك سان عميهان والدوت نونك إنما قوع المناذ سين ! حول 
الحكم الديمقراطي» هو الخضوع لمبدأ سمو الدستور. 

وإذااكا و لكسون لخردمة سمي سالط نه كجدا سيج الدستون مياد عورا وشكنا 
لازم لحكل :نظا ديمنقراظى سليم :انه يكون تراه على كل سلظة عامةب :أي كان 
شأنها وأيّاً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها ‏ النزول عند قواعد 
الدستور ومبادته والتزام حدوده وقيوده؛ فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب 
مخالفة الدستورء وخضع ‏ متى انصبت المخالفة على قانون أو مرسوم تشريعي أو لائحة - 
ترقابة الدسكورية الح مهف :صون الدسستؤن الغاكم وتاكين إحترامه وحمايقه مين 
الشروم فلج امتكابه وسببيل هذه الرقانة توق شح القواء بطلظة التعرنه تامور 
الدستور ب مختلف نصوصه من ضوابط وقيود . 

وبناء على ما تقدم » سنقسم الدراسة 4 هذا المؤّف إلى ثكلاثة أبواب رئيسية » وفق 
التي : 
الباب الأول : التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره 
الباب الثاني : نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها 


الباب الثالث : مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه 


١١. 


الباب الأول 


التعريف بالقانون الدستوري 


ونحديد مصادره 
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و4 مومه 


لمهيد ولفسيم : 


والبحث 4# المصادر الأساسية التى يستقى منها قواعده من جهة أخرى . 


وهذا ما سنعالجه من خلال الفصلين الآتيين : 
الفصل الأول : تعريف القانون الدستوري 


الفصل الثاني : مصادر القانون الدستوري 


١5 - 


الفصل الأول 


تعريف القانون الدستوري 


١5 - 


و4 مومه 


لبيك ولسفسيو : 

يتمق الس :ف حفريطة القائون الدمتغووي: [نتخرتى أولا كوضعه نين التفيدينات 
المختلفة للقانون» ثم نقوم بإيضاح مدلول القانون الدستوري» وأخيرا نتناول بالبحث أوجه 
والعلاقة بينه وبين غيره من القوانين . 

ونناء عات كاك ند رييتك رررها ذلما نذا الدسق «التصدف ب تستقيها | ل كلوقه فيا عت 
رئيسية على النحو الآتى : 
المبحث الأول : موضع القانون الدستوري بين فروع القانون 
المبحث الثاني : مدلول القانون الدستوري 
المبحث الثالث : تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات والقوانين 


المبحث الأول 
موضع القانون الدستوري بين فروع القانون 


سنقسم الدراسة 4 هذا المبحث إلى مطلبين رئيسين» نبين # أولبما مفهوم القانون 


وأقسامه؛ ونتحدث 4# ثانيهما عن مدى قانونية القواعد الدستورية» وذلك وفق الآتى : 


المطلب الأول 


مفهوم القانون وأقسامه 


سنقسم الدراسة # هذا المطلب إلى فرعين رئيسين» نبين 2# الفرع الأول مفهوم 
القانون» ونتحدث 2# الفرع الثاني عن أقسام القانون» وذلك وفق الآتي : 


الفرع الأول 
مفهوم القائون 


أولا القانون ضرورة اجتماعية : 

لم يعد العقل البشري يصدق خرافة الإنسان المنعزل عن سائر الناس . فالإنسان:؛ لا 
يكتسب صفته الآدمية إلا ب مجتمع؛ فيه خلق ونشأء وفيه كتب عليه أن يعيش» وهو ا 
معيشته 2 الجماعة لا مناص له من أن يندفع بغريزته إلى السعي للمحافظة على كيانه 
وتلبية حاجاته المختلفة,» ولكنه لا يمكنه أن يشبع رغباته اعتماداً على مجهوده الشخصي 
وحدهء فهو بحاجة إلى التعاون مع غيره من أفراد الجماعة لكي يتمكن الجميع من تلبية 
جاكناتهه :الخطفة ”2 وتكسدة الحيناة امه كرك ا الجناعة كسمن بين أفرادتها ملافات 
مختلفة» وتقوم بالتالي بينهم مشاكل متعددة؛ فالإنسان # تعامله مع غيره من أبناء جنسه 
قد تدفعه أثرة جامحة أو تغريه قوة طائشة» فيفتأت على ممتلكات الغير . ومن يدري فلعل 
هذا الغير يبادله أثرة بأثرة وقوة بقوة» فيضطرب المجتمع وتعم بداخله الفوضى . 
ا اجو اق ذلك ادر هبد الرشيد مأمون» الوجيز في المدحل للعلوم القانونية "'نظرية القانون" ( القاهرة ؛ دار 
النهضة العربية» طبعة 7٠٠١١‏ )» ص" ؛ د. هشام القاسم, المدخل إلى علم القانون ( دمشق» منشورات جامعة 
دمشقء كلية الحقوق» الطبعة السادسة» ٠٠٠١14‏ 6١٠5)ء‏ ص37 7373 . 


م - 





لذلك كان لا بد من أن يرسم المجتمع لكل شخص حدوداً تبين ما له من حقوق 
وما عليه من واجبات» وقد تم رسم هذه الحدود نتيجة خبرة أجيال طويلة»؛ وتعاونت 2 
رسمها عوامل متعددة دينية وأخلاقية .... وقانونية . على أن العوامل القانونية هي أكثر هذه 
العوامل قدرة على تحديد سلوك الأفراد لما يتوافر فيها من عنصر الإلزام؛ فإن التزم 
الإنسان قواعدها طواعية كان بهاء وإلا أجبر على احترامها . وإذن فالرغبة ‏ إلزام الناس 
بمراعاة سلوك معين هي علة نشوء القانون"". 

وهكذا يتضح أن القانون ظاهرة اجتماعية لا بد منها'"» بمعنى أنه إذا لم يوجد 
مجتمع فلن يكون للقانون وجود» ولن يكون له معنى ولا فائدة» أما إذا كان هناك 
مجتمع فإنه لا بد من وجود القانون» ولا يهم بعد ذلك شكل الحكم # المجتمع؛ فسواء 
كان ديمقراطياً أو ديكتاتورياً لزم أن تنتظم سلوك الأفراد فيه مجموعة قواعد» تبين ما 
هو المحظور وما هو المباح» وما هو الأمر الملزم وما هو ليس كذلكء وما هي وسائل إجبار 
الأفراد على عدم إتيان المحظور ... وهذا كله من صميم هدف القانون'". 
ثانياً ‏ معنى كلمة ” قانون ” والصفات المختلفة التي تلحقها : 
١-المعنى‏ اللغوي لكلمة ” قانون ” : 

القَانُون كلمة يونانية الأصل”*؛ تلفظ كما هي «نالاة؟1 وانتقلت من اليونانية إلى 
الفارسية بنفس اللفظ (كانون ) بمعنى أصل كل شيء ومقياسه؛ ثم عربت عن الفارسية 
بمعنى الأصل» ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه؛ أو المنهج الذي يسير 


('' انظر : د. أحمد سلامة و د. حمدي عبد الرحمن» الوحيز في المدحل لدراسة القانون ( القاهرة؛ دار النهضة 
العربية» طبعة ١979‏ )» ص ه . 

10 زعا “53 دايتيسع لويد فكرة القانون» تعريب المحامي سليم الصويص ومراجعة سليم بسيسو ( الكويت؛ 
سلسلة عالم المعرفة» العدد 241 نوفمبر ١9/0١‏ )» ص ١١‏ وما بعدها . 

|" ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن " القانون " ولد قبل ظهور مفهوم الدولة الحديثة بزمن طويل؛ بل إنه يعود 
إلى مرحلة ما قبل ظهور الكتابة , أما قانون >مورابي 0261<م:ة]1 06 0006 » الذي يعتبر من أقدم نصوص القانون 
المكتوب» فيعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة , 

راجع في التفاصيل : د. عبد الوهاب الكمّالي؛ موسوعة السياسة " الجزء الرابع " ( بيروت؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر )» ص 7175 وما بعدها . 

(؟) انظر في ذلك ؛ المعجم الوسيط ( القاهرة؛ بجمع اللغة العربية» مكتبة الشروقء الطبعة الرابعة 0.04 )ء 
ص77 ؛ ابن منظور» لسان العربء الجزء الثالث» ص/7/ا١‏ . 


- ١و‎ 





بحسبه؛ ويتصل بهذا المعنى اللغوي ما أعطي للكلمة من مدلول 2# الطبيعيات والفلسفة . 
فهي تعني الخضوع لنظام ثابت . فإذا قلت قانون رد الفعل (قانون نيوتن الثالث) أغاد ذلك أن 
« كل فعل يخضع لرد فعل 'مساو له 4 المقدار ومضاد له # الاتجاه »؛ وإذا قلت قانون 
الننكون :والمركة (كانون 'تيوتن الآون) أعافؤلك أن تاكل شىء سا كن يْظل مناض 
وكل شيء متحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثر فيه قوة خارجية » . 

ويتصل المعنى الذي يعطى للقانون 4 دراسة " القانون ' بدوره بهذا المعنى الفلسفي» 
فيقصد بالقانون " مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والتي تلزمه الدولة بمراعاتها " . 

وهكذا يتبين أن هذا المعنى يتصل بال معنى اللغوي من حيث أن القانون مجموعة 
قواعد أو أصولء ويتصل بالمعنى الفلسفي من حيث أن الفرد يخضع له» ولكنه يزيد عن 
هذا وذلك من حيث تدخل الدولة لإلزام الفرد بمراعاة القاعدة؛ وهذا يفيد أن هناك فرصة 
للافلات من مراعاة القانون على المعنى الذي يشغلناء أما القانون # الطبيعيات فلا مفر 
من الخضوع له؛ ولا فرصة للافلات منه؛ فهو قدَرٌ محتوم'". 
" - ”القانون ” بين المعنى العام والخاص : 

لماكانالمعنى الدقيق لكلمة " قانون " يشمل كل قاعدة بصرف النظر عن 
مصدرهاء فإن ال معنى العام المقصود بكلمة ' قانون ' هو : « مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم 
سلوك الأفراد في المجتمع » . غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام؛ بل 
يقصد به معنىّ خاصاً أوضيقاً. كأن يراد به ١‏ مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة 
التشريعية لتنظم أمراما »: مع العلم أن ما تضعه السلطة التشريعية من قواعد يسمى 2 
الاصطلاح "التشريع"؛ وعلى ذلك يكون التشريع نوعاً من القانون» بيد أن التعبير قد جرى 
على إطلاق تسمية "القانون" على التشريع؛ وأصبحنا نتحدث عن القانون المدني أو القانون 
التجاري أو قانون العمل أو قانون العقوبات ... الخ وهذا الذي درج عليه التعبير صحيح. 
فالتشريع يعتبر قانوناً» بل هو الصورة الطبيعية والغالبة للقانون . مع ملاحظة أن كل 
تشريع يعتبر قانوناً» ولكن ليس كل قانون يعتبر تشريعاً» ولبذا قلنا بأن لكلمة ' قانون " 
مدلولين : أحدهما واسع ( يعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة أياً كان مصدرها ): 
والآخر ضيق ( يعني القاعدة العامة الملزمة التي تأتي عن طريق السلطة التشريعية ) . 


, 409+ إن أند طلامة واد دي عبد ارتم الوخيرى للخل لدراسة القاتوت مرجع سالقة من‎ 1١١ 


00 





وقد يقصد بكلمة ' القانون ' الإشارة إلى فرع معين من فروع القانون» بحيث 
يجتمع كل عدد من القواعد الك كنظ موطدونا واحداً أو مجموعة من الموضوعات 
المتقاربة فيما يسمى ب " فروع القانون " /3/0 | 05 8/3005 » فيقال مكلاً : القانون الدولي 
العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي؛ وكلها 
شري فحت لواف قترع مي تسمق " الشاكون هاه" كمايفان يهنا «الفادون حدس 
والقانون التجاري وقانون الأسرة .. الخ» وكلها من أفرع " القانون الخاص ". 
- الصفات المختلفة التي تلحق بكلمة ” قانون” : 

بعد أن خلصنا من تحديد معنى القانون يتعين علينا أن نعرض لبعض صفات تلحق 
تالككلت مسطيها و الول برد خنطا رز مغلة القانون الرسمى والسانون العديمي» والقانون 
المكتوب والقانون غير المكتوب : 
(أ) القانون الوضعي والقانون الطبيعي : 

تعني كلمة قانون وهي مجردة عن الوصف " مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم 
سلوك الأفراد 4 المجتمع "» فإن وصفت ب وضعي أو طبيعي» تخصصت بمعنى معين : 
١‏ فيقصد بالقانون الوضعي 30 | ©2091]017 : " مجموعة القواعد الملزمة التي توضع سلغا 
لتنظيم سلوك الأفراد 4 مجتمع معين ‏ مكان معين وبي زمان معين ". 


تفع إن هذه الشواعق سكو موردكوهة يلها اراتك الأغراة مو تعرفتها وان 


معين أنها تتغير بتغير الظروف الاجتماعية 4# بلد معين؛ فالقانون الوضعي يْ سورية مثلا 
يختلف عن القانون الوضعي + كل من مصر والأردن والعراق ... الخ »بل إنَّ القانون 
الوضعي يختلف 2# البلد الواحد من زمان إلى زمان . 
 "‏ ويقصد بالقانون الطبيعي ١| 3012| ٠3/0‏ "مجموعة المبادئ والقواعد المثالية العادلة التي 
تفرضها طبيعة الأشياء ويكتشفها العقل السليم ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان ". 

وتعتبر مبادئ القانون الطبيعي بمثابة الأساس الذي يجب أن تستند إليه القواعد 
القانونية الوضعية وأن تستمد وجودها منه . فالقواعد القانونية الوضعية» لكي تكون 
واجبة الاحترام؛ عليها ألا تخالف أو تناقض أبداً مبادئ القانون الطبيعي» وأن تحرص كل 
الحرص على تطبيقها . ومن الأمثلة التي تعتبر عادة من مبادئ وقواعد القانون الطبيعي 


د 


احترام الحرية الفردية وتقديسها واحترام حق الملكية واحترام العهود والمواثيق والوفاء بهاء 
وفرض تعويض عادل عن الأضرار التي يُلحقها شخصُ بآخر دون وجه حق ... الخ» فهذه 
كلها أمور تعتبر طبيعية» لأن العقل يرشدنا إليها ويدلنا على عدالتها وصحتهاء حتى ولو 
لم تنص عليها القواعد القانونية الوضعية'". 
( ب) القانون المكتوب والقانون غير المكتوب: 

يقصد بالقانون المكتوب (المدوّن ) 30 1:60 لالا مجموعة القواعد القانونية الواردة 
نصوص مككتوبةٍ كالتشريع؛ ويقصد بالقانون غير المكتوب 30 | 01/16 لا مجموعة 
القواعد القانونية التي لم تصدر ‏ نصوص مككتوبة:؛ أي القواعد التي تؤخذ من مصادر 
أخرى غير التشريع ( كالعرف والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة ). ولاشك أن القواعد 
المكتوبة تكون أكثرٌ وضوحاً وتحديداً وانضباطاً من القواعد غير المكتوبة. 
ثالثاً ‏ تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية : 

عرضًا أنَّ القانون هو ظاهرة حتمية لصيقةٌ بالمجتمعات البشرية المنظّمة؛ وهو من 
أهم مظاهر التعبير عن الإرادة والشعور الجماعي لأفراد المجتمع ؛ ويممكن تعريف القانون 
بأنه " مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد 4 المجتمع » والتي تكفل الدولة 
احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاءٍ على مَنْ يخالفها "". 

و4 ضوء هذا التعريف » يمكن القول بأن القاعدة القانونية 10016 1.6831 تتميز 
بثلاث خصائص أساسية”": ١‏ إنها قاعدة عامة مجردة  ”‏ إنها قاعدة اجتماعية, 
تستهدف تنظيم الروابط أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد "- إنها قاعدة ملزمة: حيث 
تقترن بجزاء قانوني يفرض احترامها . 

وتأسيساً على ذلك؛ يمكن القول بأن القواعد القانونية تتميز عن غيرها من قواعد 
السلوك الاجتماعي الأخرى ( كقواعد الأخلاق مثلاً ) بأنها تقترن بجزاء يكفل احترامها 


7" وجي التمامتيل دي هعنام القاسم» المدخل إلى علم القانون» مرجع سابق» ص55 وما بعدها؛ د. عبد 
الرشيد مأمونء الوجيز في المدخحل للعلوم القانونية» مرجع سابق» ص؛ ٠١‏ وما بعدها . 

نط فى رضوقي له لاطي الفائرة السخوري "الطارية- العالة والنطام السكرري المشري" ( التاعرة) عظمة 
جامعة عين خمسء طبعة ١991‏ )» ص7١‏ . 

1" رزاع ف التفاضيل 8د الخيد سلامة و د. حمدي عبد الرحمن » الوجيز في المدخل لدراسة القانون» مرجع 
سابق» ص5 ١‏ وما بعدها؛ د. هشام القاسمء المدخل إلى علم القانون» مرجع سابق» صه ١‏ وما بعدها . 
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ويوجب طاعتهاء ولذا فقد وجِد تلازم حتمي منذ ظهور الفكر القانوني بين القانون 
وفكرة القهر أو الإكراه 206101017»: فالقاعدة القانونية ليست نصيحة أو رجاء يتوجه يها 
المشرع إلى المخاطبين بأحكامهاء وإنما هي تكليفٌ يعرّزه الجزاء”"؛ وتطبيقاً لذلك فقد 
عرف العلامة الألماني " اهرنج ' 1061108 القانون بأنه " الشكل الذي تتطلبه كفالة 
الظروف الحيوية للجماعة»؛ ويقوم على أساس سلطة القهر التي توجد 4 يد الدولة "". 

ويمكن تعريف الجزاء بأنه " الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية ". ويختلف 
الجزاء باختلاف القواعد القانونية التي خولفت:ء وتبعاً للمجتمع الذي يطبق عليه؛ فالجزاء 
يتناسب مع المصالح التي تحميها القاعدة القانونية حتى يممكن أن يحقق أثرها والمقصود 
منهاء ومن المقرر أن السلطات العامة # الدولة هي التي تتولى توقيع هذا الجزاء””". 

وقد سلّم الفقه ب مجمله بأهمية الجزاء وضرورة وجوده لحماية قواعد القانون؛ إلا 
أن الشاكفت :كن اسن ميتي طول اعقاو الجواء وك ماركا الفاتون وصصيرا عرهويا 
لا يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم لا ... وقد أخذ الخلاف صورة السؤال التالي : هل 
تعتبر القواعد الاجتماعية التي تخلومن الجزاءات المادية من قواعد القانون أم لا ؟ 

ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الجزاء ركناً جوهرياً من أركان القاعدة 
الفانونتة :وان تخلف الستزاء جود :القافنة مكن بصحفتها الفانونية : :ويسلطل نينينا وشين 
القواعد الأخلاقية» وكما يقول العلامة اهرنج : "إن القاعدة التي تخلو من عنصر الجزاء 
هي من قبيل التناقض؛ فهي نارٌ لا تُحرق؛ ونوزٌ لا يُضيء" 7. 

أن جنا شوم التفدوفي تكو الجسنة اجن هناهنع: العاعد القائونية: 
ذلك أن النظام القانوني يعتمد أو يجب أن يعتمد على الرضا التلقائي بالقانون والاقتناع 


بأهدافه ودوائعه بحيث تنشاً لدى الأفراد عفقيدة احترام القانون دون خوفي من عواقب 


101 أن ون كليس لويد فكرة القائوانة مرصيد سايق طن #0081171 واغي بعليكى تيمسيى القتتادزة 
الدستوري المقارن ( القاهرة؛ بلا ناشر» طبعة سنة 7٠١4‏ )» ص 75. 
0 عبد الحي حجازيء المدخل لدراسة العلوم القانونية " القانون "» طبعة ١955‏ » ص؟/7 . 

”أ انظر ؛ د. إبراهيم درويشء القانون الدستوري "النظرية العامة" ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» الطبعة الثانية 
سنة 56٠66‏ )ءا ص7١‏ . 
1 6إطرى الناصيل : حاقي ا للق حبار من يلم سارو ع ارما يدنه 8 الخد نادمه الدعل لدراسة 
القانون " الكتاب الأول "' ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة ١91‏ )» ص4 ه وما بعدها . 
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مخالفته . واستند هذا الرأي إلى حجة مؤدّاها أن اعتبار الجزاء أحد أركان القاعدة 
القانونية فيه مصادرة على المطلوب وإنزال للنتيجة منزلة السبب : فالقاعدة تكون قانونية 
إذا اقترنت بجزاء» وتقترن بجزاء إذا كانت قانونية» وبعبارة أخرى هل تعتبر القاعدة 
"قانونية” لأنها مقترنة بجزاء أم أنها تقترن بجزاء لأنها قانونية ؟! ثم إنه من المستحيل أن يكون 
الجزاء أحد مكونات القاعدة القانونية لأنه أمْرٌ بَعُدي يتأتى بعد اكتساب القاعدة صفة 
القانون» والقاعدة توصف بأنها قانونية ثم يطيّق الجزاء متى خولفت”" . 

رلك أيضأ كاز ختلاقة ففهئ حول صورة الجراء وتوعيسه:.فقته اشترط اخصتان 
المذهب الشكلي ضرورة اقتران القاعدة القانونية بجزاء مادي منظم تطبقه السلطة 
العامة وتفقى هذه المدوننة امقواذا لضو الفودوالديكر جضييؤا القاعةة الفائوف لبر 
امن الققهاء من لا يشدرظل ان يكو الجزاء معكلاً كا ضؤزة الإكبراه المادى الذي تقوم 
السلطة العامة بتوقيعه» ويرى أن الجزاء يمكن أن يتمئّل # رد الفعل الاجتماعي الذي 
يترتب على مخالفة القاعدة القانونية””. 


. انظر : د. أحمد سلامة؛ المدخل لدراسة القانون» المرجع السابق» ص 5ه‎ ١( 
تحلل المذاهب الشكلية القانون على أنه أمر أو نمي صادر من السلطة السياسية العليا في امجتمع يقترن بجزاء‎ 0) 
مادي توقعه هله السلطلة عجرا عند المخالفة؛ فالقانون هو مشيئة الدولة أو بوجه عام مشيئة من له السيادة في‎ 
المتمع» فكل جتمع ينقسم إلى هيئة حاكمة وأحرى محكومة:؛ فالأولى مهمتها سن القوانين والثانية تخضع لمذه‎ 
القوانين» وقد تتمثل الحيئة الحاكمة في قوى غير منظورة هي الله أو أي سلطة روحية أخرى؛ وقد تتمشل في هيفة‎ 
بشرية هي الدولة» فالقانون إذن هو إرادة الدولة ومشيئتها. وقد ظهرت هذه الفكرة قدا لدى بعض فلاسفة‎ 
- 158 [( اليونان» ثم بعنها من جديد في العصور الحديثة الفيلسوف الإنحايزي توماس هويبز 110605 ك5قصتمط]‎ 
)ء وكذلك الفقيه الإنحليزري‎ ١1م١‎ ١7٠١ ( وودل)ء وتأثر يما الفيلسوف الألماني حورج هيجل اعو6] عنمء0‎ 
وأيده العالم الألماني رودولف اهرنج وستتعطة 6املنه لخاد‎ ) ١4ه‎  1790( جون أوستن «ذادناة صطاو1‎ 
. وبعض الفقهاء الفرنسيين من أنصار "مدرسة الشرح عن المتون" ءوةع 0826 عامه8‎ ) 5 
راجع في التفاصيل ؛ د. عبد الفتاح ساير داير» القانون الدستوري [ القاهرة» مطابع دار الكتاب العربي» الطبعة‎ 
. )ء ص57؟ ؛ د. إسماعيل غاتم, المدخل لدراسة القانون» بلا تاريخ» ص”57 وما بعدها‎ ١5515 الأولى‎ 
10111111, 16011: 170116 06 انظ ر؟ .1560© 7.202 ,1928 ,0115 ,آ 101116 ,11111011111 1 أكطتم» 7011ل‎ 0) 
ويذهب العميد ديجي 16ناع1ا2 إلى القول بأن القانون بوصفه قاعدة اجتماعية مزود بجزاء يترتب حتماً عند‎ 
المخالفة» فلا يقصور وجود قاعدة قانونية لا تقترن بجزاء يدعم فعاليتهاء إلا أنه يكفي أن يكون الجزاء معنوياً يعمثل‎ 
. في صورة رد الفعل الاجتماعي 6301017 8 |50613 ضد المخالف للقانون‎ 
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الفرع الثاني 


ذكرنا أن البدف من القانون هو تنظيم العيش 4 الجماعة» وتحقيق التعايش 
السلمي بين أغرادها عن طريق وضع قواعد سلوك تخاطب كل واحد منهم: وتحدد ما له 
من حقوق وما عليه من واجبات. وقد أدى تعدد الحاجات الإنسانية وتنوعها إلى اختلاف 
القواعد القانونية التي تعمل على تنظيمها وضبط العلاقات الناشئة منها. كما ساهمت 
العلاقات البشرية المعقدة والمتنوعة والتقدم العلمي المذهل # خلق مشاكل قانونية جديدة 
اضطر المشرع لمواجهتها بِسَيْل من القواعد المنظمة للسلوك؛ ولذا فقد عمد الفقه إلى 
تقسيم القواعد القانونية إلى تقسيمات رئيسية يضم كل منها فروع القانون التي تتشابه 
فيما بينها ب خاصية أو أكثرا". 

وتتنود'هكذة السيثيماف ياختلاف الاير الى تكفد أساس ا التفيسية» إن 
أن التقسيم الرئيسي للقانون هو ما جرى عليه الفقه منن عهد الرومان بتقسيم القانون 
إلى " قانون عام " //3 ا ع الام و" قانون خاص " 30 ا :211103 ؛ حيث كان الرومان يعتبرون 
القانون العام هو قانون الدولة باعتبارها سلطة عامة تعمل للصالح العام وتعلو على المصالح 
الفردية الخاصة:ء أما القانون الخاص فكانوا يعتبرونه قانون الأفراد . 

وعلى الرغم من شيوع التقسيم السابق ووروده 4 غالبية كتب الفقه. إلا أن 
المؤيدين له قد اختلفوا فيما بينهم حول المعيار الرئيسي لتحديد الخط الفاصل بين نطاق 
القانون العام والقانون الخاص . وبصرف النظر عن المعايير التي قيل بها صدد هذه 
التفرقة» فإنه يمكن القول بصفة عامة أن الذي يميّز قواعد القانون العام عن القانون 
الخاص هو « صفة أطراف العلاقة التي تُنَظْمها هذه القواعد »» فإذا كانت الدولة بصفتها 
صاحبة السيادة والسلطان هي أحد أطراف العلاقة القانونية اعتبرنا هذه القواعد من 
القانون العام» وإذا لم تكن الدولة طرفاً فيهاء أو كانت طرفاً ولكن كفرد عادي 
لا بصفتها صاحبة سيادة وسلطان» اعتبرنا هذه القواعد من القانون الخاص”". 


"انض انعبر تلق :فين #القانوان: الشتووي القاران مرح سا ل 1 8 . 
١1١‏ جعي القاضيل 1 د هسام القاسية المدحل إلى علم القانون» مرجع سابق» ص /٠١‏ وما بعدها . 


ده؟” - 





وبناء عليه. يممكن تعريف القانون العام بأنه " القانون الذي ينظم العلاقات التي 
تسهم فيها الدوئة باعتبارها صاحبة السلطة العامة "» أما القانون الخاص,» فيمكن تعريفه 
بأنه ' القانون الذي ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقات الأفراد بالدولة وسائر 
الهيئات العامة عندما لا تتدخل باعتبارها صاحبة السلطة العامة 0". 

وينقسم ١‏ القانون العام » بدوره إلى قسمين رئيسيين هما ١:‏ - القانون العام الخارجي , 
ويطلق عليه "القانون الدولي العام" » ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم 
عاؤقات التدول قيصا بيتهنا ف وكات السلعم والبحرت والحياد» نكما يشبل أيضاً القواعد 
المتعلقة بالمنظمات الدولية المعترف بها ؟- القانون العام الداخلي, ويقصد به مجموعة القواعد 
القانونية التي تحكم أو تنظم شؤون الدولة العامة الداخلية» ويطبق داخل إقليم الدولة» 
ولا يتعدى سلطانه حدودها . ويتفرّع عن القانون العام الداخلي أربعة فروع رئيسية هي : 
( القانون الدستوريء والقانون الإداري» والقانون المالي» والقانون الجزائي ) . 

وإذا كان هذا هو المعنى العلمي لاصطلاح القانون العام (حيث يشمل كل فروع 
القانون العام الخارجي والداخلي»» إلا أن التقاليد الأكاديمية لا تأخذ به»؛ بل وقفت 
باضطلاح القانون العام عدد:مفهوع أضديق من هذا العتى العلمي » تمل أحياناً هذا 
الاصطلاح بحيث لا يشمل سوى القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي ( وهو 
المتبع عندنا ب كلية الحقوق بجامعة دمشق )؛ وتستعمله أحياناً أخرى بمعنى أضيق بحيث 
يقف الاصطلاح عند مادتي القانون الدستوري والقانون الإداري فقطء لما بينهما من روابط 
وثيقة . ويعد هذا الاستعمال الأخيرهو الأمر الغالب 4 التقاليد الأكاديمية 4 الوقت 
الحاضر . ولقد ساعد على ذلك أن بقية فروع القانون ( القانون الدولي العام والقانون 
المالي والقانون الجزائي ) قد أخذت طريقها إلى الاستقلال لتكون مواد قائمة بذاتها". 

أما « القانون الخاص» فيضم الفروع التالية: القانون المدني بما ب ذلك قانون الأحوال 
الشخصية؛ والقانون التجاري (بفروعه الثلاثة: البري والبحري والجوي)» وقانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية .... وبعض الفروع المستحدثة التي انشقت عن القانون المدني 
بسبب أهميتها والطبيعة الخاصة للعلاقات التي تنظمهاء كقانون العمل والقانون الزراعي. 
(0 انظر : د. رمضان بطيخ النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» 
الطبعة الثانية ١999 / ١994.‏ )» ص 8 ٠١‏ مع الحامش . 


"اشر د, رمري الشافر + العائزة الدستوري " التطريه العامة... "مرجم سايق صن 1 


5 





المطلب الثاني 


مدى قانونية القواعد الدستورية 


ذكرنا سابقاً أن القانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم 
سلوك الأفراد 4 المجتمع» والتي تكفل السلطة العامة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن 
طريق توقيع جزاء على كل من يخالفها؛ وقلنا بأن القاعدة القانونية وفقاً لبذا التعريف 
تقوم أساساً على العمومية والتجريد» وأنها قاعدة اجتماعية تهدف إلى تنظيم الروابط أو 
العلاقات الاجتماعية بين الأفراد؛ وفضلاً عن هذين الركنين يتطلب معظم الفقهاء لكي 
تحعنف ارك عدو لداعي الكادة فت القاضى: العائينة هوب افكراءي] حزاء رمن 
احترامها . 

وإذا كاز تروف كن اح بس النشيابكون متاو الجراموكنا مر ازكان 
القانون وعنصراً جوهرياً لا يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم لاء إن هذا الخلاف 
قد امتد بأثره إلى مجال القواعد الدستورية, حيث ثار التساؤل حول طبيعة قواعد القانون الدستوري, 
وما إذاكانت هذه القواعد تعد قواعد قانونية بال مفهوم الصحيح أو بالمفهوم القانوني لهذه 
القواعد أم لا ؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل تجدر بنا الإشارة بداية إلى أن الخلاف بين رجال الفقه 
خ إضفاء الصفة القانونية على القاعدة الدستورية يكمن أساساً ‏ الركن الأخير من 
أركان القاعدة القانونية؛ أل وهو عنصر الجزاء؛ فمن المتفق عليه أن قواعد القانون 
الدستوري هي قواعد عامة مجردة» وأنها قواعد اجتماعية أيضاًء أمافيما يتعلق بمدى 
توافر الخاصية الثالثة وهي اقتران هذه القواعد بجزاء يفرض احترامهاء فقد ثار بصددها 
خلافات حادة بين الفقهاء» إذ ذهب رأي ( وهو رأي مرجوح ) إلى القول بإنكار الصفة 
الفانونية ع القواعد الدستوريةء وذلك يمقولة افتقتاز هنذه القواعد إلى غتضز الحزوايء 
بيتما ذهب راي آخر( وهو الراي الراجح بك الفقه ) إلى القول بتمتع هذه القواغد تلك 
الصفة . وهذا ما سنتولى بيانه ‏ بإيجاز . من خلال الفروع الثلاثة الآتية : 
الفرع الأول : الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 
الفرع الثاني : الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 
الفرع الثالث : الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية 


ا 


الفرع الأول 


الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 


ذهب جانب من الفقه من أتباع المدرسة الشككلية وعلى رأسهم الفقيه الإنجليزي 
جون أوستن 15]12اآلك تتأ10 ( 1١15٠١‏ 1805 ) إلى أن الجزاء يجب أن يكون عاديا يأخن 
مظهراً خارجياً يتمثل أ العقوبة أو الأذى الذي يقع على مَنْ يخالف القاعدة القانونية» أي 
أن الجزاء يجب أن يتخذ صورة إكراه مادي يتم توقيعه على المخالف من جانب السلطات 
المختصة 4# المجتمع بما لديها من وسائل مقررة لذلك"" . 


وطيقا ديد القصيون' فإ لقاع التسعورية منسه حون الجعاء نادي الذى يكل 
ضورة الإكراه والقهن» فالقاعدة الدستورية تورد قيوداً على السلطة الحاكمة التي 
تقوم بتوقيع الجزاء وفرض الطاعة على ا مواطنين؛ مما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة 
هي نفسها المطالبّة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها 


القانون» وهو أمر لا يممحكن تصور حدوثه على أرض الواقع ”". 
وخلص أنصار هذا الرأي إلى القول بأن القاعدة الدستورية لا تعتبر قاعدة قانونية 
بالمفهوم الصحيح:» وذلك لعدم توافر ركن الجزاء فيها'”: فالدولة هي التي تحتكر القوة 


1 ) انظر في ذلك ١‏ ©110آكووم ]0 «إ1/ممده !شام ©1112 01 102116 1ضركة تلاز 011 كت 1لتاع عط :0111ل ,اأأاكاتكلى 
. ذ9 - 72.858 ,18569 ,10110011 ,اأعطجتتتمن) اع طمع1 «وط ,ملحن 

مشار إليه في مؤلف د. عبد الفتاح ساير داير» القانون الدستوري» مرجع سابق» ص75 . 

5 انظر في ذلك ؛ د. رمزي الشاعر» الوجيز ف القانون الدستوري» مرجع سابق» ص١٠‏ . 

ل ومن أنصار هذا الرأي في مصر الدكتور/ عثمان خليل عثمان» حيث ذهب إلى القول بأنه : " من الناحية 

المنطقية يجب أن يدشكك الإنسان في اعتبار القواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعيى الوضعي نظراً لعدم توافر ركن 

الجزاء فيهاء ثم أردف سيادته ذلك قائلاً بأنه يفضّل رغم ذلك استخدام اصطلاح "قانون" بشأن تلك القواعد على 

سبيل التجاوز مراعاة لما في ذلك من قواعد عملية ودراسية» ولما يضفيه هذا اللفظ عليها من قيمة واعتبار» واعترافاً 

بها حققته هذه القواعد من نتائج عملية خخطيرة» وتسجيلاً لما حققه رجالا وفقهاؤها من آثار حايلة وبجهودات 

مخلصة أفادت منها الإنسانية والشعوب أعظم فائدة " . 

انظر : د. عثمان خليل عثمانء القانون الدستوريء "الكتاب الأول" في المبادئ الدستورية العامة ( القاهرة؛ مطبعة 


مصرء طبعة سنة ١985‏ )» صل »2 9 . - 


م 








المادية» ومن غير المعقول أن تضعها موضع التطبيق ضد نفسهاء ولذلك فإن هذه القواعد لا 


تعدو أن تحون مجرد توجيهات سياسية ذات فقيمة أدبية”", 


الفرع الثاني 


الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 


ذهب جانب آخر من الفقه . وهم من أنصار المدرسة الاجتماعية ‏ إلى القول بإضفاء 
صفة القاعدة القانونية على قواعد القانون الدستوري» كنات معاد لوا قر ميد 
الجزاء 4 مجال القانون الدستوري» حتى مع التسليم بأن السلطة العامة # الدولة لا تقوم 
بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خالفت بعض أحكام القانون المذكور”". 

فطبقاً لآراء الفقيه الفرنسي العميد ديجي #ألاولا 0‏ أحد أقطاب المدرسة 
الاجتماعية ‏ فإن كل قاعدة قانونية تحمل بين طياتها الجزاء الخاص بهاء وإذا كانت 
الصورة المعتادة لجزاء مخالفة القاعدة القانونية تتجسد #2 الجزاء المباشرء المتمثل 3 
استعمال القوة مع المخالف» فإن هذه الصورة لا تصلح لكل القواعد القانونية» خاصة تلك 
القواغف الى تخاطب الحكاءء كما هو الشان :2 التصوض الدسنتورية ؛هإذا خائف 
الحاكم الدستور ( كما لو أصدر قراره بحل المجلس النيابي بالمخالفة لأحكام الدستور ) 
غلا يتصور استخدام القوة ضدهء لأن استخدام القوة هنا يعني الانقلاب أو الثورة أو الحرب 


2ت قدانتقد ‏ بحق ‏ الأستاذ الدكتور/ محمد كامل ليلة هذا الرأي على أساس " أنه ليس من السهل المزج بين 
هذين الأمرين نظراً لتعارضهما » فإما أن تكون القواعد الدستورية قانونية » وإما ألا تكون كذلك » وف هذه الحالة 
لا تستطيع إسباغ صفة القانون على قواعد لا تحمل خصائص القاعدة القانونية مهما كانت الاعتبارات " . 

انظر : د. محمد كامل ليلة» القانون الدستوري (القاهرة» دار الفكر العربي» طبعة سنة »)١5171١‏ ص٠7‏ في الحامش, 
الى ذلك : و فس فكي القانون الدستوري ( المبادئ الدستورية العامة دستور ١917١‏ )» الكتاب 
الأول " المبادئ الدستورية العامة " ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة سنة ١9917‏ )» ص" » ٠5‏ ؛ د, أحمد 
كمال أبو المحد» دراسات في القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة سنة١991١‏ )2 ص5١‏ وما 
بعدها؛ د. رمضان محمد بطيخ» النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتا في مصرء مرجع سابق» ص45 »2 45؛ 
د. إبراهيم درويشء القانون الدستوري " النظرية العامة "» مرجع سابق» ص4” . 

('أانظر: د. بكر القباي» دراسة ف القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية؛ بلا تاريخ )» ص 15. 


54 ل 





عليه » ولكن الجزاء 4 هذه الحالة هو جزاءً غير مباشرء يتمثل 4 رد الفعل الاجتماعي 
07 75# 5063 بالنسبة لمخالفة الحاكم للقواعد والأحكام الواردة 4# الدستور”". 


وكنمن الظناوهذ| انرا إل ] قدلة يسحرط: ‏ الجراء أن وتضون وتيكاز وافيا 2 
صورة إكراه مادي يتم توقيعه من جانب السلطة العامة 4 الدولة» وإنما يمكن أن يتمثل 
كذ وا لفطل الاحتماعن النذى يترشب عل مخالفنة القاعدة القاتونية* فالجتزاء'يختاين 
كالسدااط هوم لطاتجده كنكل اولخدت حدورة راك دمو سايم ع ممعوة ااهد 
القانونية والمصالح التي يحميها””: وترتيباً على ذلك فإن القاعدة الدستورية يتوفر فيها 


عنصر الجزاء ويتحقق لها بالتالي جميع عناصر القاعدة القانونية . 


الفرع الثالث 


الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية 


ذهب غالبية الفقه 4 مصر'” ‏ بحق ‏ إلى أن القاعدة الدستورية هى قاعدة قانونية 
يتوافر فيها كل عناصر القاعدة القانونية» فهي أولا قاعدة عامة ومجردة: وليس هناك 


أدكئ شك 3 عمومية وتحرين التصضنوص' النستوورئة» فالقواعتد الدتسكورية ث معنلي انلا 


0 انظر : 04 - 22.203 ,آلآ .02 ,11111101171161 1كطتم» 07011 06 170116 ,160171 ,101191111 
"١‏ فالقانون الجنائئي ماد تحميه جزاءات رادعة تحركها الإرادة العامة وال تمثلها النيابة العامة » أما القانون المدني 
فتحرك فكرة الجزاء فيه إرادات الأفراد» وإذا كان القانون الجنائي لطبيعة المصالح الي يحميها يتضمن عقوبات 
السجن والحبس والإعدام » فإن القانون المدني يشتمل على صور أحرى من الجزاء تضمن فاعلية أحكامه وتتراوح 
بين الفسخ والبطلان والتنفيذ العيئ والتنفيذ .مقابل » وكذلك الحال بالنسبة للقانون الإداري الذي يتضمن عقوبات 
مختلفة تتفق وطبيعة المخالفة الإدارية كاللوم والإنذار والخصم من المرتب والحرمان من الترفيع ... ال . 

انظر : د. عمر حلمي فهميء القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص 51 . 

(') ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال : د. محمد كامل ليلة؛ القانون الدستوري» مرجع سابق» ص .7 ؛ 
د. جورجى شفيق سارى» أصول وأحكام القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» الطبعة الرابعة سنة 
٠0٠0.0‏ ).ء ص 44 ؛ د. أحمد كمال أبو المحد, دراسات في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص١؟؛‏ 
د. إبراهيم درويشء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 4” » 5” ؛ د. رمضان محمد بطيخ؛ النظرية العامة 
للقانون الدستوري ... » مرجع سابق» ص 48 وما بعدها؛ د. رمزي الشاعرء الوحيز في القانون الدستوري» 


مرجع سابق» ص ١1١١‏ ؛ د. عبد الفتاح ساير داير » القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 557 وما بعدها . 
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تتعلق بأشخاص بذواتهم أو وقائع بعينهاء ومن المعروف أن القاعدة لا تفقد العمومية وإن 
تحددت دائرة تطبيقها واقعياً بخ شخص واحد كرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب 
أبوتس معني انوززاء رظانا ان التهى شاو السحدي نا وصاف 3 اندها لسعرمن 
الخاصة برئيس الوزراء مثلاً يخضع لها من يشغل المنصب حالياً ومن يحتله مستقبلاً”". 

كما أن القاعدة الدستورية» فضلاً عن ذلكء: تتسم بأنها قاعدة اجتماعية:. حيث 
تنظم يق جرع منهاً: غلاقة الفربالدولة الخاضع ليا واخيراً إن الفاعدة الدسمتورية هئ 
قاعدة ملزمة؛ حيث يتوافر فيها عنصر الجزاءء إذ يترتب على مخالفة قواعد القانون 
الولمقوزف القديتد سن الجتراءاف :نوهد الأخيزة اق المزاءات تناح سور واشيكاءا 
متعددة : منها ما هو منظم بمعنى أن الدولة كسلطة عامة تختص بتوقيعه» ومنها ما هو 
مرسل أو غير منظم . 

فبالن بة للجزاءات المنظمة المقررة لحماية القاعدة الدستورية فهي عديدة 
ومتنوعة؛ وتأخذ 4 التطبيق صوراً وأشكالاً متعددة. نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصرما يلي : 
##اتعروى الاظه القاي اوها بض التق الوسعوونة عفن تمدن الوققة الدستووة 
تضنو] اول يكن الوسناكل الفانونية انض تكخفل نفتاة القوافه الدسغورية جسن 
تطبيقهاء وتحدّ من محاولة الخروج عليها من جاتب السلظات العامة ف الدولة. ‏ 

ومن ذلك النصّ على آ اثرقابة المتبادلة بين السلطات العامة 2 الدولة» وبخاصة 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 4» لتؤكد من خلالبا خضوع البيئات الحاكمة 
للعرافي موري ولسكب ادب كور هله طفياة' جد لاطي على اللغرى” 
عن تجاوة انهه الوط يالف اندها الشبرح السسوري إل وكلية بطلطة الخرق 3 


. 754 انظر : د. فتحي فكريء القانون الدستوري " المبادئ الدستورية العامة "» مرجع سابق» ص‎ ١( 

[') وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول ال تأخحذ بالنظام البرلماني» فلئن كان هذا النظام قائماً على 
مبدأ الفصل بين السلطاتء إلا أن هذا الفصل ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكمء 
ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون» وأن يكون لكل منها رقابة 
على الأخرى في نطاق اختصاصهاء بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن ''السلطة تَحُدَ أوتوقف السلطة' . 
لمزيد من التفاصيل انظر : رسالتنا للدكتوراه, بعنوان 7 الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان 
لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة" 24 مقدمة لجامعة عين خمس بالقاهرة, 7٠05/5008‏ . 
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###"الحدن تق الوخاكة الذضدون عط" الدول علق شو الفتشداء د غاليا - ١‏ القتهناء العاد | 
التفناء الإاداقي ]و العنكن الستررية العاضنة ند رغاد الموانين احالف لدستوراو 
الامتناع عن تطبيتها؛. وذتك حبني الأخوال: وهوها يعرف :امبطلاها ف 8 الرقابة عنى 
دستورية القوانين © . 

ومن الوقابة تيكل وتخيلة قائوتقة«تهادة لكنماح الالشواء والحدود الدتمتورة 
وبالمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية» ومن ثم احترام الدستور نصاً وروحاً: 
كما تمثل الجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور"" . 
# الجزاء السياسي الحاسم الذي يتمتع به الشعب ‏ مواجهة الحكام المخالفين 
للقواعد الدستورية» وهو الجزاء المتمثل 4 تجريدهم من ثقته وعدم تجديد انتخابهم » 
وعدا" الستزاء يثفق منع بطبيعة القاهدة اللاستكورية وى جراء تله مح مناهب السيادة به 
الوقت الحاضر آلآ وهو ' الشعب"”". 


أما بالنسبة للجزاءات غير المنظمة لحماية القاعدة الدستورية» فهي عديدة وتتمثل 
أساساً 2 رد الفعل الاجتماعي لامتهان قواعد الدستور ‏ والذي يتدرج بداية من رقابة 
الرأي العام بصحفه وأحزابه وجماعاته الضاغطة إلى الاضطرابات والمظاهرات التي 
تعكس سخط الشعب؛ وقد تصل الأمور إلى ذروتها فيثور الشعب للمحافظة على الدستور 
من عبث الحاكم وطفغيانه'". 

اهنج السو يسيك دساضة نانسا كاؤ ناميا ممعيراء احريمنا علي 
حماية حقوقه وصيانة حرياته ‏ أن يجبرأي من السلطات العامة # المجتمع على ضرورة 
احترام قواعد القانون الدستوري وأحكامه: والامتناع عن مخالفتها وهو ما يقال له # حق 
الأفراد 2 مقاومة طغيان السلطات الحاكمة # . 


موص قارعلل تتاو القراوكة راحم ماسروة كر كو المت اذا وما بعدها من هذا المؤلّف . 
17١‏ أنظر في :ذلك: وى الهدا بال آبو' اخلة وراشات في 'الفانوت الداستوري» مربطع سايق عل 5:47 نري 
الشاعر» الوحيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص١١‏ » ؟١‏ ؛ د. بكر القباي» دراسة في القانون الدستوري» 
مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 

"اس ذلك تى عر صل قبي القاتون الدسعوري المقازه مشر جم الوا نض ع مدر 
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ويعتبر العهد الأعظم 0308 3903 !| 16 ( أو الميثاق الكبير 316 © :8©] 6 © 1 ) 2 
إنجلترا الذي انتزعه البارونات 831085 2 ١5‏ يونيو / حزيران سنة ١175١6‏ من الملك 
جون 102 1108 من أوضح الأمثلة ب العصور الوسطى على ذلك؛ فلقد قرر هذا العهد أن 
كل حكم يصدر # المستقبل مخالفاً لقواعده يعد باطلاً ولا أثر له» ولضمان حسن تنفيذ 
ذلك ؛ نص العهد 2# المادة / 5١‏ / منه على أن يقوم البارونات بتشكيل هيئّة من خمسة 
وعشرين باروناً من بارونات المملكة؛ يكون لبا حق استخدام القوة ‏ وكل الطرق المتاحة 
الأخرى ‏ ضد الملك إذا ما حاول الخروج على القيود المفروضة 3# هذا العهد”". 

كما قد حظي حق مقاومة الطغيان بالإقرار من جانب " إعلان استقلال الولايات 
المتحدة الأمريكية ' الصادر يك الرابع من يوليو/ تموز سنة 11775 إذ جاء به :# نحن 
نؤمن بهذه الحقائق البديهية» وهي أن جميع الناس قد خلقوا متساوين» وأن خالقهم 
قد وهبهم حقوقاً معينة لا يملكون هم أنفسهم النزول عنهاء ومن بين هذه الحقوق 
الحياة والحرية وابتغاء السعادة؛ وأن الحكومات إنما تقوم بين الناس كي تصون هذه 
الحقوقء وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من رضاء المحكومين؛ فإذا اتجهت 
نية الحكومة .مهما كان شكلها . إلى النيل من هذه الحقوق أو الانتقاص منهاء فإن 
للشعب الحق ي أن يغيّرها أو أن يسقطهاء ويقيم مكانها حكومة جديدة تستند إلى هذه 
المبادئ» وتنظم سلطاتها على نحو يكفل للشعب سلامته وسعادته 4'". 

ولعل أهم النصوص وأكثرها وضوحاً واعترافاً بحق المقاومة» تلك التي تضمنتها 
الإعلانات الثورية المختلفة التي صاحبت الثورة الفرنسية 4 مراحلها المتعددة؛ فلقد سجل 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر 4 771 أغسطس / آب سنة ١785‏ مقاومة الطغيان 
ضمن الحقوق الطبيعية للأفراد التي عنيّ بالنص عليها 2# المادة الثانية منه»ء حيث قرر 


1171© 1109110 020110 )111©_ 07201 01 انظر : ,0 ,19بمم ,61 12أع11تك ,[1ع71ه‎ ' ١ 
هذا ويمكن الإطلاع على نصوص وثيقة العهد الأعظم 2/18 © 1139003 في إنبجلترا ( المككونة من 5 مادة ) من‎ 

خلال شبكة الانترنت على الرابط التاليي : 21:.201 5/2512 6 /01251111111010.01:5. 7717717 /لنصغخط 

(')لمزيد من التفاصيل حول ما جاء في وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية انظر : 

7111© )201151111111017- 01 1/116 _ 1011110 310165 011/71 1 1 320 < 2001 02 


(122[211711) ,10111011 15117-11711710 ,1000 ,11ملع:117[كه !11 ,عع 01/1 7111118 0011311116111 .1/.3) 
. 72.335-39 .02.211 ,(2007 
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بأن « الغاية من كل مجتمع سياسي هي حفظ حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تزول 
ولا تسقط بمرورالزمن؛ وهذه الحقوق تتمثل ل الحرية والملكية والأمان ومقاومة 
الظلم أوالاضطهاد )'". 


وبالإضافة إلى الجزاءات المنظمة والمرسلة السابق ذكرهاء فإن المنطق يعطينا كما يذهب جانب 
من الفقه بحق ‏ دليلاً جديد على توافر الصفة القانونية للقواعد الدستورية فإذا كانت قواعد 
القواف رق العاف الى يضد رخا ونان راتسل لسقينية جر رامن دربي قرح لقان 
يوذى إن غبار القواقته: الدهوزية كواضن قاتوثية ايضنا +لآن القوافد القانوتية السادي: 
حم حظ إفبية أريها إن القواطه الدستوقية رشيسنه كن عبقي لتر اس وله عو ات 
يكو الشرع (القافد؟ القائوفية الغادية #متمتها بالضنفة العائوئية ويسره متها الأصيل 
(القاهة: لكين والةاترننه عن هووالك أن سيظوفواعبن قيزقا نتن هن الفواعن 
القانونية: ويترتب بالشالي أن تفقد القواعد القانونية العادية قوتها الإلزامية؛ لأنه لا 


يستساغ أن تستمد تلك القواعد قوتها الإلزامية من قواعد غير ملزمة”". 


12610701101 0[6 111 [21 [115 انظر : المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن “0 0110 7/1471 ك0‎ ) ١) 
: ونصها الآ‎ ١785 الصادر من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا بتاريخ 76 أغسطس / آب سنة‎ 1/1 72 


0110 110111101 1/12 [0 2165617011011[ ©111 15 05501011011 لدع 701111 تتعمء [0 111آه ©1711 » :2 4711216 
©0110 307117 ,جالع جره17 ,115271 عله كلتاع 1 ءكى©171 .1تسارا زه كاداع 71 ع1 طقاحر 111121051 
.« 02071551011 10 


['' انظر في ذلك : 
د. عبد الفتاح ساير داير» القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 717/7 1 


د. رمزي الشاعرء الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ١١‏ 5 
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المبحث الثاني 


مدلول القانون الدستوري 


لأشنك فك أن قيام الجماغة السياسية المنظمة يفنترك وجنود «استور لبنا يحنه 
القواعد التي تحكم حياتها وتنظم سيرها؛ فوجود الدستور ظاهرة عامة تتحقق ذخ كل 
جماعة لبا طابع النظام والاستقرار» وتسير على مقتضى قواعد وسنن منضبطة . 

ويبدو من ذلك أن وجود الدستور قد ارتبط بوجود المجتمع السياسي منذ القدم» 
فكل مجتمع سياسي يخضع . أياً كان نوعه ‏ لنظام سياسي معين؛ يوضح نظام الحكم 
فيه؛ وينظم بالتالي العلاقة بين الحاكم والمحكوم: موفقاً ب ذلك بين السلطة والحرية . 

غير أن التاريخ يحدثنا أن الظاهرة الدستورية ظاهرة حديثة» وأن اصطلاح " القانون 
الدسكوزى "لم يكن معرؤها :د كفيومة الدول القند نه متت أواكل الفرخ الفانم فى 

ولكن كانت الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية قد قررت 2# 71 سبتمبر/أيلول 
سنة ١741١‏ وجوب تدريس مادة الدستور الفرئنسي على طلبة كليات الحقوق»؛ فإن قرارها 
الو ماتكدي لبه التطبينق والنشنان (لوعة عدن كلم جك كرفي اساتري العام شاك 
الحقوق إلا ا سنة 1815 ثم أنشئ كرسي القائون الدستوري ف سنة 14878 على يد 
' جيزو ' 0111206 الذي كان ا للتعليم ‏ عهد حكومة الملك لويس فيليب'". فكان 


وي الطارة عا ول أ تروقيان شورة ولي لات موي موز ونا كرد عزيا سل فرظ املك قازل العقيه 


1©5:ةط! ©» واحتيار لويس فيليب ©100|إدا0 + اناما ( دوق أورليان ) ملكاً لفرنساء قرر بجلس النواب بعض 
المبادئ الي تتصل بنظام الحكم: فقرر أن الملك لا يتولى العرش باعتباره منحة من الله أو ميراثاً من سلفه؛ وإنهما يتولاه 
بناء على الإرادة الشعبية» وقام بذلك النظام الملكي الدستوري الذي يستند إلى مساهمة البرلمان مع الملك في حكم 
فرنسا . ولما كان "جيزو" من أعوان الملك لويس فيليب, وكان من أول الداعمين لسياسته والعاملين على تأييد 
حكمه. فلقد أنشأ أول كرسي للقانون الدستوري بجامعة باريس سنة ,١1874‏ ووضع برنايجاً لدراسته يهدف 
إلى شرح أحكام الوثيقة الدستورية التي تولى الملك لويس فيليب الحكم على أساسهاء وشرح ضمانات الحقوق 
الفردية الملحقة يماء وكان المحدف من هذه الدراسة تكوين فلسفة سياسية تؤدي إلى كسب الرأي العام إلى 
جانب النظام الدستوري الجديد لفرنسا والقائم على النظام الملكي النيابي البرلماني الحرء والذي عرف باسم "النظام 
البرلماني الأورلياي" نسبة إلى الملك لويس فيليب الذي كان ينتمي إلى أسرة أورليان . - 
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أول كرسي للقانون الدستوري 4 كلية الحقوق بجامعة باريس. وقد كان أول أستاذ شغل 
هذا الكرسي هو الأستاذ " بلغرينو روسي ' 120551 2611297370 الإيطالي الأصلء» والذي 


درّس 4# جامعة بولوني بإيطالياء حيث كان القانون الدستوري يدرس منذ زمن طويل"'". 


غير أن هذا الكرسي لم يكتب له البقاء طويلاً. حيث ألغي مع قيام الإمبراطورية 
الفولهية لكاب يقاب الو #اللنوة ست قر وسفن نه" حرنين القنانون الفاء + 
نحي امفؤحت :فيه الدرسات الدستهعورية والادازية فعا إلا انمع كيام الجتهورية العالكد يذ 
نك 631/8 عاد اهتلاخ العانون الديهورى إلى الظيوز هو احرى كمنادة مستفله فون 
تدريسةه حك قمع الكدو انف 105 وه قسغ الليفياقن هاه 6م 1+ :وونة ذلك الشارية 
التسقن امنظلاء الفاتون الدسهوري ف الجافجاك الفرسية, 

تمان حرفا انتذنى :سمي الشائرج السكورى" لزي اساتتا دنه اام 
وبصورة خاصة جامعات البلاد اللاتينية» ومنها الجامعات المصرية”''» ومن مصر انتشرت 
المي عقايقية جابعات الوطن العو 


-. ونظرا لأن ادكه عصر لويس قيلي كان نظام تيابياً حرأء فلفد “كان ذا البزه'ق تغريف القبنانون 
الدستوري» فأدى ذلك بالفقهاء في القرن التاسع عشر إلى تعريفه بأنه عبارة عن 7 مجموعة القواعد القانونية 
التي تحدد السلطات العامة وحقوق الأفراد © ظل نظام نيابي حر # » وبالتالي لا يوجد القانون الدستوري 
إلا في البلاد ذات الأنظمة النيابية الحرة , 

انظر في ذلك : د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري "؛ مرحع سابق» 


ص77 ؛ د. إبراهيم درويش » القانون الدستوري " النظرية العامة "» مرجع سابق» ص 7١ 2١5‏ . 
7101111175111 115 ) 11 1201111 115111110115[ 21 0115111111101111©1ن) 101011 71076 ,1101111011 
72.611-4 ,(967 1 ,10111011 106113161116 


قن اهارق هذا لد إل أن القائرة »الست رمع بقئ مدة طريلة سد الرق درق ظهور الواتاقر و ماين 
في دول أمريكية وأوربية عديدة ‏ يدعى بالقانون العام» والأرحح أن الأساتذة الإيطاليين كانوا أول من انتبه إلى 
خصائصه الى تمعل منه علماً مستقلاً عن القانون العام؛ وذلك في أواخر القرن الثامن عشرء حيث أحدئت بعض 
الجامعات في مالي إيطالياء في أيام الاحتلال الفرنسيء في فيراري 6/1306 وبافيا 83/13 ثم بولوني 8010906 
درس خاصة بالقانون الدستوري» باسم ©/0090112(10173 © 01110 . 

انظر في ذلك : د. أدمون ربّاط؛ الوسيط ف القانون الدستوري العام '" الجزء الأول " ( بيروت؛ دار العلم للملايين» 
طبعة سنة ١174‏ )» ص 2175 175 ؛ د, ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصرء 


مرجع سابق» ص 8 . 
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رقو خرن اك اه كر «الحفوق اموس ع عاد 141 اباتك االمعيهاك 
الحقوق الدستورية 4 إلى أن عُهد 2 ذلك العام إلى الأستاذ الدكتور كمال الغالي 
تفدريفن هذه اناده شاك انتعرام تحبين: © القاكون الدسكوري #حرصا على ويككل: 
المصطلحات القانونية العربية”". 

وعلى الرغم من أن اصطلاح " القانون الدستوري " حديث النشأة» حيث يرجع 
استخدامه إلى تاريخ حديث نسبياً» ناهيك عن شيوع هذا الاصطلاح '# الوقت الحاضر بين 
الدراسات القانونية» إلا الفقهاء لم يتفقوا على تحديد الموضوعات التي تدخل 2# نطاق هذا 
الأمتظ الهم ككينا اخدااسن جد ففريفه ومرهه الشااكت بين الققياء :م عرف القاتؤة 
الستكوري إلى الخعلاف الزاوية: الى ينظر إليهنا كل ننتوم : 'فمن العفيياء من يعمد غلى 
المدلول اللغوي للاصطلاح:؛ ومنهم من يعتمد على المدلول الشكلي» خاصة بعد حركة 
تدوين الدساتير» ومنهم من يتخذ من المدلول الموضوعي أساساً يقد إليه :ف تعري 
القانون السسكور:.: 

وسنتحدث فيما يلي عن هذه المدلولات ( أو المعايير ) المختلفة للقانون الدستوري من 
خلال ثلاثة مطالب رئيسية وفقاً لما يأتي : 


المطلب الأول : المعيار اللغوي 
المطلب الثاني : المعيار الشكلي 
المطلب الثالث : المعيار الموضوعي 


7 إن غبارة " القانوة الدستى راي" لم تستخدم في مصر إلا .عناسبة صدور دستور ١9‏ أبريل/نيسان سنة 2١957‏ 


أما قبل هذا التاريخ فكان الشائع استعمال عبارة " نظام السلطات العمومية " للدلالة على موض وعات القانون 
الدستوريء وتعبير " القانون النظامي " أو " القانون الأساسي " للدلالة على الوثيقة الدستورية ذاتها . 

انظر ؛ د. رمضان محمد بطيخ » النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصرء مرجع سابق» ص ١5‏ . 

(' انظر : د. كمال الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ( دمشق؛ مطبعة الروضة» طبعة ١391١‏ )» 


5 1 





المطلب الأول 


المعيار اللغوي 


على الرغم من أن كلمة ' دستور ' ليست عربية المنبت» إلا أنها أصبحت شائعة 
الأشب العف انوكت عاض وخائق هذه الكلب: دف السسيى الامكايوهة و الفرتسسية تفن 
المعنى اصطلاح 0071511111110) . وقد حاول البعض من الفقهاء أن يعرف القانون الدستوري 
مسقدا إلى الأصل اللغوي لبذه الكلمة» فما هو مضمون هذا المعيار؟ وهل يمكن الاعتماد 


عليه كأساس لتعريف القانون الدستوري ؟ هذا ما سنبينه من خلال الفرعين الآتيين : 


الفرع الأول 


مضمون ال معيار اللغوي 


تطلق كلمة ' دستور" 2 اللغة الفارسية على عدة معان متقاربة» ومنها " الإناء 
الكبير ' لأنه جامع يؤخذ منه وقت الحاجة:؛ ومنها ' الوزير ' لأنه أساس من أسس الحكم.» 
ومنها كذلك "الدفتر" الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه» أو تكتب فيه أسماء الجند 
ومرتباتهم؛ ومن هذه المعاني أيضاً ' الأساس أو الأصل '» ومعنى ' الإذن أو الترخيص ". 

وقد دخلت هذه الكلمة اللغة العربية 4 أعقاب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح 
الإسلامي» ثم شاع استعمال كلمة 'دستور' # المصطلح السياسي والدستوري العربي» 
وذلك يك مرحلة تاريخية لم يحددها المؤرخون على وجه منضبط؛ وصارت تعني ' القانون 


الأساسي الذي يبين أصول نظام الحكم 0 


('أانظرة ذ. بكر القباي» دراسة في القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» بلا تاريخ )» ص 275/8 4759 

د. أحمد كمال أبو المجحد» دراسات في القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة١995١)»‏ ص١5‏ . 
وجدير بالذكر أن معجم الققانون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة يُعرّف " القانون الدستوري " بأنه : 

" اصطلاح يطلق على القواعد التي تشكل في مجموعها القانرن الذي يتعلق بنظام الحكم في الدولة فتبين تكوين 

السلطات العامة وكيفية تشكيلها والعلاقات فيما بين بعضها البعض من ناحية» وفيما بينها وبين المواطنين مسن 

ناحية أخرىء بالإضافة إلى تحديد الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بما المواطنون ". 

انظر : معجم القانون ( القاهرة؛ بجمع اللغة العربية» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» طبعة ١999‏ )» ص 7١‏ . 
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ومن معاني كلمة " 007151111/11101) " 2 اللغتين الإنجليزية والفرنسية : التأسيس أو 
البناء أو التنظيم أو التكوين :011170511101ن) عل 8111101118 ,111ع15[1111 1ط داكا ,11151111111011 . 

ويمكن القول بوجه عام إن كلمة ' دستور '" تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية 
التي يقوم عليها كل تنظيم من التنظيمات:؛ ابتداءً من الأسرة والجمعيات والنقابات المهنية 
ونوادي الألعاب الرياضية والأحزاب السياسية ....., وانتهاء بالدستور العام للدولة""؛ وطبقاً 
لبذا المعنى» يُعرّف القانون الدستوري بأنه « مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أسس تكوين 
الدولة ومقومات بنانها, والقواعد الني يقوم عليها نظامها » . 


الفرع الثاني 


تقدير المعيار اللغوي 


من الواضح أن الأخن بهذا المعنى اللفوي لكلمة ' دستور ' سيؤدي إلى تعريف 
العانوق الستعووي ريما وامما بحي رمش :إلى كل الوهييه ا فنانض على برجود اتدول 
ومقؤمافها وعناصير تكويتوا وقتكايا؛ مها يجعل هنذا الغانزن لايقتصر على تيان نظام 
الحكم ا الدولة فقطء وإنما يمتد ليشمل نظامها الإداري والقضائيء وأيضاً قوانين 
الجنسية خ الدولة . 

غير أن هذا المعنى الواسع يصطدم مع الاعتبارات الأكاديمية: إذ يطفى مجال 
القانون الدستوري على مجالات استقر العرف وتقاليد الدراسة الجامعية على اعتبارها 
خاضة بشروع الشائوق الأخرق".'وقصلا عن ذلنهاء حزن الاستطلاحات القائونية لا يعور 
تفسيرها تفسيراً لغوياً بحتأء لأن لكل علم لغته:. كما أن للكلمات الحق ف أن يكون 
لبا المعنى الذي جرى على لسان العرف» وك لغة القانون لم يجر العرف بل ولم يعرف بتاتاً 
أن لاصطلاح " القانون الدستوري " ذلك المعنى الذي يحمله إياه التفسير اللغوي"" . 

وجدير بالذكر أن المعنى اللفوي هو المعول عليه 4# فقه القانون الإنجليزيء, 
فتعاريف القانون الدستوري لدى الكتاب الإنجليز قد تأثرت بالاعتبارات اللفوية تأثراً 


)0 انظلر ١‏ .171170011611011 اتلك ,81110111 0111105111 4110 00121311116111 :701111 ,16111200111 
29ص ,( 0111991 11قل» 11151 ,ووء 21 تلوط ,عع ل1110ترهن) ) 


1 أاظ ذلك 14د رعسنات بطي النظرية العامة للقاتزة: اللاستوري وتطيقاغااق مقيره مرجع منارقم عن 4/1 
0" رتو ةسه شرك» لحرن القانوط: الدستروي "أبفزءز الكول" [الامكندريةاطبعة 2 


وم ل 








ظاهراً إلى حد جعله شاملاً لكل ما يتصل بالدولة ‏ أساسها و تكوينها ونظام 
المنلكلاكف الفاطة كي وموجوهات الحتسية انض : 
ومن ذلك ما أكده الفقيه الإنجليزي الشهير ألبيرت دايسي (1835-1922) '(126 0 

أستاذ القانون العام 4 جامعة أكسفورد 4# مؤلفه " مدخل لدراسة قانون الدستور " أن 
القانون الدستوري يشمل «١:‏ جميع القواعد التي تنظم توزيع السلطة العليا وممارستها 2 
الدولة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛ ولذلك فهو يتضمن جميع القواعد التي تحدد 
الهيئات المتمتعة بالسلطة العلياء وتنظم علاقة هذه | لهيئات بعضها ببعضء وتبين الكيفية 
التي تمارس بها سلطاتها . وهذه القواعد تبين نظام توارث العرش؛ وتنظم امتيازات كبير 
القضاة, وتحدد شكل الهيئة التشريعية ( ما إذا كانت مكونة من مجلس نيابي واحد أو من 
مجلسين ) وطريقة اختيار أعضائها . كما وتتناول هذه القواعد فحنا الوزراء من حيث 
تحديد مسؤوليتهم؛ ومجال عملهم؛ وتحدد الإقليم الذي تمارس عليه سيادة الدولة» ومن 


يعتبر من رعاياها أو من مواطنيها )"" . 


ولما كان المعنى اللغوي للقانون الدستوري ‏ الذي يعطي مفهوماً واسعاً له . يتعارض 
مع الوضع العملي للدؤاسات الجامعية القق للا مركن لدواشة القاتون التسستورى :طيقا ينذا 
المعنى ؛ فإن البحث 4 تعريف القانون الدستوري وتحديد معناه انحصر 4# الفقه الدستوري 
معيارين اثنين هما : المعيار الشكلي أو العضوي , والمعيار الموضوعي أو المادي . فما هو مضمون 
شذنن اعبار 21015 نيما نكن | امون عليعةه كا سان نيه لتشريف القانوة 


الدستوري ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المطلبين القادمين . 


0 وقد عبر دايسى عن هذا المعبئ بقوله : 
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المطلب الثاني 


المعيبار الشكلي 


يرجع ظهور المعيار الشكلي إلى عصر الثورة الديمقراطية ‏ التي ابتدأت ف أواخر 
القرن الثامن عشر ‏ وما رافقها من ظهور وانتشار موجة الدساتير المدونة الحديثة؛ وبوجه 
خاص الدستور الأمريكي لعام 17/7 والدساتير المتعاقبة 4 فرنسا بعد ثورتها الكبرى”". 

وقد كان لذلك التدوين أثر كبير غك تعريف القانون الدستوري: حيث ارتبط 
تعريفه بمصدر القاعدة القانونية والإجراءات التي تتبع 4 وضعها أو تعديلهاء وأصبح 
القانون الدستوري مرادفاً لمجموعة القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور”. 

وبالرغم من أن هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوحء إلا أنه وجه إليه الكثير من 
أوجه النقد التي أوضحت عدم كفايته كمعيار محدد وثابت لتعريف القانون الدستوري . 

وترتيباً على ما تقدم» سنتناول بالدراسة # هذا المطلب المعيار الشكلي 2# تعريف 
القانون الدستوري من خلال بيان مضمون هذا المعيار ( الفرع الأول ) ثم تقدير هذا المعيار 
( الفرع الثاني ) وذلك وفق الآتي : 


الفرع الأول 


مضمون المعيار الشكلي 


ينصرف لمعيار الشكلي 4# تعريف القانون الدستوري إلى الشكل أو المظهر 
الخارجي الذي تتجسد فيه القاعدة القانونية» وكذلك شكل الجهة التي أصدرتها» 
والإجراءات التي اتبعت 4 وضعها أو تغذيلهاء وغلى ذلك يقصد بالقائون الدستوري طبقاً 
لبذا المعيار :# مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ‏ التي تضعها 
الل انظر في ذلك ٠ ١‏ 107110011) 131110111 لاطت 1-0[ ازع 9/11 11 10 11011تدم00111) 4 +1 11 ,10101115011 


2.4 ,[01151111111011ن) ©1171 1ك كك 11 1[و) [ تزوظ ,(2002 ,[آأعندواع ه81 ,45501011011 11151011201 
5 انظر في ذلك : د. عبد الغ بسيون عبد الله النظم السياسية والقانون الدستوري ( الإسكندرية؛ منشأة 


المعارف» طبعة ١3931‏ )» ص ١554‏ ؛ د. عبد الفتاح ساير داير» القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ١١5‏ . 
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هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير ويطلق عليها اسم السلطة التأسيسية 
أوالمؤسّسة ‏ ويتبع 4 وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات 
القوانين العادية 4(" . 

وعلى هذا النحو يعني القانون الدستوري تبعاً للمعيار الشكلي الوثيقة الدستورية 
ذاتها بما تتضمنه من أحكام وقواعد » ويترتب على ذلك وجوب اعتبار كل قاعدة 
منصوص عليها 2 صلب هذه الوثيقة قفاعدة دستورية» بينما لا تعتبر كذلك كل فقاعدة لم 
تتضمنها هذه الوثيقة حتى ولو كانت من حيث طبيعتها أو 2 جوهرها قاعدة دستورية'". 

ويخلص الفقه الدستوري تبعاً لما سبق إلى القول بأن الأخذ بالمعيار الشكلي 2 
تعريف القانون الدستوري من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين مصطلح القانون الدستوري 
وبين اصطلاح قانون الدستور المطبق 4 دولة معينة وزمن محدد ؛ بحيث تتحصر دراسة 
القانون الدستوري حسب لمعيار الشكلي 4# شرح وتفسير القواعد الوضعية المدونة 2 


وثيقة الدستورء أي أن معنى القانون الدستوري يتطابق مع مفهوم الدستور أو قانون 


الدستون””. 
الفرع الثاني 
تقدير المعيار الشكلي 


إليه الكثير من أوجه النقد التي أوضحت عدم كفايته 4 تحديد مدلول القانون 
كروك اتوسورطى اقيم يلق للها باا نش رحماق ترا اننا الكل »رونا رجه إنينه من 
انتقادات : 


(') انظر في ذلك : د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري "تحليل النظام الدستوري 
المصري"؛ مرجع سابق» ص ؛ د. محمد كامل ليلة» القانون الدستوري» مرجع سابق» ص8١‏ ؛ د. بكر القبان» 
دراسة في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ؟١”7‏ . 

ذا ورحوي ورهم عفري نيعاد لفل السداتتة زالقائزة الفمررص ران سرعم نات دض 
"١‏ انظر في ذلك : د. عبد الغ بسيونء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص 23597 45914 


د. رمضان محمد بطيخ» النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصرء مرجع سابق» ص 4 ” ١‏ 


5 0 





أولاً - مزايا المعيار الشكلي : 

أ- يتسم المعيار الشكلي بالتحديد والوضوح # تعريف القانون الدستوري؛ حيث يُعَوّل هذا 
المعيار . كما أسلفنا ‏ على مصدر القواعد الدستورية وشككلها وطريقة وضهعها وتعديلها » 
إذ يلزم أن تكون هذه القواعد ‏ التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ‏ صادرة عن سلطة 
مختصة هي السلطة التأسيسية» وبإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع بشأن القواعد 
العادية التي تصدر عن المشرع العادي 5 

به يعتبر هذا المعيار بحق أساس فكرة جمود الدستور وسموه على غيره من القوانين 
العادية» مما يسهل التمييز بين القواعد الدستورية ‏ وهي القواعد المدونة # وثيقة 
الدستور ‏ وغيرها من القواعد القانونية الأخرى» وهي غير المنصوص عليها 4 الوثيقة: 
ويفرض بالتالي على المشرع العادي عدم مخالفة نصوص الدستور فيما يصدره من قوانين'". 
ثانيا- عيوب المعيار الشكلي : 


على قوف يتنا يتيخ يه النجار الك سوموانا لاق لميلق ابيكسمانا لذ 
غالبية الفقه الدستوري» وذلك لما تضمنه من عيوب كثيرة أدت إلى هجره:» وتبني معيار 
آخر غيره هو المعيار الموضوعي؛ وتكمن أوجه النقد التي ساقها رجال الفقه لبذا المعيار 
فيما يلي”": 


أس المعيارالشكلي يتنكر لوجود دساتير 4 الدول ذات الدساتير العرفية : فقد رأينا أن 
لتحينان لامتكا لذ يسور تسود الاعف لوول انس فاخت يتعكر اليسافر الدوفة أذ 
المكتوبة» ونتيجة لذلك فإن الدول التي لا تعرف الدستور المدون أو المكتوب والتي 
يحكمها قواعد دستورية عرفية . كإنجلترا مثلاً لا يتصور أن يوجد بها قانون دستوري» 
مع أن المسلم به أن لكل دولة دستوراً عرفياً كان أم مكتوباً يبين كيفية ممارسة 
السلطات العامة لوظيفتها 4 الدولة . 


"زو ابد وعبر طنتي قوفن »القانوان النستورة) القازن مرجم سنا طن 24 بوذا يعنها . 

١1‏ رهم :خصوص هَل الامقادات ««دعيد الحميذ متولي» المفصل في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص77 
وما بعدها ؛ د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري ...» مرحع سابق» ص 7 وما بعدها؛ 
د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصرء مرجع سابق» ص١7‏ وما بعدها ؛ د. عبد 


الفتاح ساير داير» القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ١75‏ وما بعدها . 
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بس المعيار الشكلي يعجز عن إعطاء تعريف صحيح وشامل للقانون الدستوري 2 
دول الدساتير المدونة أو المكتوية» إذ إن نظام الحكم + أية دولة لا تحدده النصوص 
المكتوية 4# الوثيقة الدستورية فقط» وإنما تشترك 2 هذا التحديد قواعد أساسية أخرى 
ذات طبيعة دستورية» ولكنها موجودة 4# قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر 
الفماويها مع ترون الومواند وطن ذلك على سيول الخال نا حعرص عليه العيدل خف ليقان تان 
يكون ركيسن الجمهوزية مسيحيا ماروتياء وزكيس مجلشن الوؤراء:مملما مبنيا » وركسن 
مجلس النواب مسلماً شيعياً. فهذه قاعدة عرفية استقر عليها العمل رغم أنه لم ينص عليها 
لا ب وثيقة الدستور اللبناني الحالي؛ ولا حتى 4 أي قانون عادي . 

ج- المعيارالشكلي يؤدي إلى تحديد موضوعات القانون الدستوري بصورة تجا 
الواقع وتخرج عن مقتضى الوضع السليم : فتارة يتحدد مضمون القانون الدستوري بصورة 
أوسع مما ينبغي» وتارة يتحدد بصورة أضيق مما يجب . 


<“ فمن ناحية يؤدي هذا المعيارإلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة توسّع 


فكثيراً ما نجد أن وثيقة الدستور لا تقتصر نصوصها على المسائل الدستورية من حيث 
موضوعها أو جوهرها فحسبء بل تشتمل كذلك على مسائل ليست دستورية من حيث 
الموضوع أو الجوهرء وإنما تتعلق 4 الواقع بقوانين أخرى عادية ( كقانون العقوبات أو 
القانوق الإدارى أو ]تالن مقا )ومن لك سمتلا انا شف ان الدسدوز الفرضى الحاني ابسن 
1547 ينص يك اتاذة /1-53/ منه على إلقاء عقوية الإهداء"". :ويه امرييك] حجن صديلا 
دستورياً صدر عام 1915 بتحريم الخمور وبمعاقبة الاتجار فيها وكذلك تعاطيها”: و 
كنض اناده لحك (انمق لدعو الفرسني أشال على أنه :"الو يجاوز اكه بالإع اح شلن اش "!1 
وقد أدرحت هله المادة الجديدة في صلب الدستور الفرنسي ( في الباب الثامن منه المعحصص للسلطة القضائية )» 
وذلك بموجب القانون الدستوري رقم ٠٠٠0‏ 789 الصادر في ١‏ فبراير]شباط 7٠١1/‏ . 


وفيما يلى النص ا حرفي لهذه المادة باللغة الفرنسية : 
1 '1110117 06 721116[ 10 © 201100111116 ©2176 الاعمر 116 8/11" :66-1 4111016 
(') وكان ذلك بموجب التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المنحدة الأمريكية؛ الذي تمت المصادقة عليه في ١5‏ 
يناي ر/كانون الثاني سنة ١314‏ والذي ينص على أنه  :‏ بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة» يحظر 


إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية الممسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة- 
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جمهورية مصر العربية» نجد أن المادة /١117‏ من دستورها الحالي المعدل سنة 7٠١1‏ تنص 
على أن ' تقسّم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية» منها 
المحافظات والمدن والقرى؛ ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لبا الشخصية 
الاعتبارية إذا اقتتضت المصلحة العامة ذلك . ويكفل القانون دعم اللامركزية .... '. 
وكما هو واضح:ء فإن الحالتان الأولى والثانية كان يجب النص عليهما 2# ( قانون 
العقوبات ) لا 4 وثيقة الدستور» كما أن الحالة الأخيرة كان يجب النص عليها 2 
القانون الإداري ( قانون الإدارة المحلية )» وذلك لأنها لا تتصل بتنظيم السلطات العامة 3 
الذرنة] وتكلاك الجتكو كام لماكل ترسيف هاده انها "دورب سكا ل بتوكوها ': 


ويَرْجِع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى إدراج مثل هذه الموضوعات العادية 
ل صلب الوثيقة الدستورية إلى مجرد الرغبة 4 أن تتمتع النصوص المنظمة لبا بما تتمتع به 
النصوص الدستورية من جمود وثبات واستقرار؛ء فلا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو المساس 
بها عن طريق القوانين العادية» بل يكون ذلك بنفس الطريقة وبإتباع ذات الإجراءات التي 
يتم بها تعديل الدستور . 
< ومن ناحيةأخرى يؤدي هذا المعيارإلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة 
تضيق من مفهومه ؛ وذلك بنفي صفغة الدستورية عن أحكام تعد دستورية بطبيعتها؛ 
فالوثيقة الدستورية وإن كانت تتضمن أغلب القواعد الدستورية من حيث موضوعها 
اوعوهون] انان لذ سيد ديه : 

وبعبارة أخرى» فإن هناك بعض المسائل التي تعتبر دستورية بطبيعتها لاتصالها بنظام 
الحكم وبالسلطات العامة 4# الدولة» لكنها مع ذلك لا تجد مكانها بين نصوص الوثيقة 
الدستورية ذاتهاء وإنما خارجهاء سواء 4 قانون عادي'' صادر من البرلمان ( مثل قانون 


> لسلطانهاء أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لفرض تعاطيها للشرب 4» إلا أن هذا التعديل قد ألغي فيما 
بعد مقتضى التعديل الدستوري الحادي والعشرين الذي تم إقراره في الخامس من ديسمبر/كانون الأول عام .1١91‏ 
انظلر ١‏ [0 106101811011 ©1711 0110 1710 117آما1 510165 11120 1116 01 001151111111011 1716 

...02.11 ,17107611061122 
(') فعلى سبيل المثال» لم يحدد الدستور الابناني ال حاليي الصادر في 71 أيار سنة ١97‏ مدة ولاية امجلس النيابي» 
وإنما حددها قانون الانتخابات النيابية رقم ١7١‏ الصادر بتاريخ 5 7٠٠١ /١/‏ » حيث تنص المادة الأولى منه على 


أن : « يتألف مجلس النواب من مائة وثمانية وعشرين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات ... » ٠‏ 2 - 
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الانتخاب 4 أغلب الدول ومنها سورية ومصر وفرنسا )» أو ب عرف دستوري نشأً بجوار 
الدستور المكتوب"'". 

وَيُرْجِع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى عدم إدراج مثل هذه المسائل ذات 
الطزيكة"الدشحورزة خط صلت الزقيقة اللستقويية إل الرفي دي عظاء التصعرس التعلينة اذيا 
نوها مين اكروكة وعيدع اموه يتف بيع إمكانية ضديلها سر كما لو كديا 
ونظمتها الوقيفة الدسفوري: 
دس المعيار الشكلي يتجاهل الفوارق بين النصوص الدستورية وبين واقعها التطبيقي : 
فمن المعزوف والمسلم به أن هناك ذاكما هجوة واختلاف:بية'النص والتطبيق: أي بين ما هو 
ورد جه توم الدستوو ونااموسطيق بالقعل يف الواقع العدي» ازتتكم انلك يشير الققه 
إلى أن تحليل الأنظمة الدستورية لبلد ما يجب أن لا يقف عند حد تحليل النصوص تحليلاً 
نظرياً مجرداً: بل يلزم فضلاً عن ذلك معرفة ما قد يجري عليه العمل فعلاً: والكيفية 
الفي يثم بها تفسي نالنصوص وتظبيقها : 


2ت وينتقد الفقه الدستوري عموماً أسلوب تحديد مدة المحلس النيابي عن طريق القانون العادي» ويرى أن " تحديد 
مدة الوكالة البرلمانية هي من الأمور الجوهرية في تنظيم السلطات العامة » وكان يجب على الدستور اللبباني أن 
يواحهها بنفسه؛ هذا فضلاً عن أن ترك مسألة تحديد المدة للبرلمان يجعله تحت رحمة الهيئة صاحبة المصلحة فيه 
وبديهي أن البرلمان ‏ لو ترك وشأنه ‏ فإنه سيكون أكثر ميلاً إلى إطالة هذه المدة لأكبر وقت مستطاع" . 
انظر : د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري "دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللببان" 
( بيروت؛ الدار الجامعية» الطبعة الرابعة» بلا تاريخ )» ص 7١8‏ . 
('! ومن ذلك مثلاًء أنه في فرنسا من المفروض أن يستمع نواب الشعب إلى الرسالة الموجهة إليهم من رئيس 
الدمهورية وهم وقوف, ولكن حرى العرف على أن يدعو رئيس الجمهورية أعضاء البرلمان إلى الجلوس وهو يوجه 
إليهم رسالته. وليس هناك خلاف في أن مثل هذا العرف هو من طبيعة دستورية» رغم أنه لم يرد أي نص بمذا 
الشأن لا في وثيقة الدستور ولا حى في أي وثيقة مكتوبة . 

كما يسوق الفقه مثالاً آخر يتعلق بالقاعدة العرفية الي نشأت في مصر في ظل دستور عام ١577‏ واليّ كانت 
تعطي رئيس الدولة ( الملك ) الحق في رئاسة مجلس الوزراء إذا رغب في ذلك . 
انظر في ذلك : 
د. عبد الحميد متولي» القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية ( 
الإسكندرية؛ منشأة المعارف» طبعة سنة ١999‏ )» ص١7‏ في الحامش . 


3 جورجى شفيق سارى» أصول وأحكام القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 55 . 
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ومثال الاختلاف بين النص والتطبيق أو بين النظرية والواقع» ما كان ينص عليه 
الدستور المصري لسنة 1917١‏ قبل تعديله سنة 7٠١17‏ 2# المادة الأولى منه من أن ١‏ جمهورية 
مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ... »؛ و المادة الرابعة من أن « الأساس الاقتصادي 
لتجمهورنة مضسر الكربية هو التطاء الاشعراكي .هه و المادة الثلاقن هن ان «اللكي: 
العامة هي ملكية الشعب؛ وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام» ويقود القطاع العام 
التقدم # جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية 4# خطة التنمية». 4# حين أن 
القوانين التي صدرت منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين تتجه نحو اقتصاد 
السوق» أي الاقتصاد الحر الرأسمالي» وتشجيع القطاع الخاص والخصخصة". 

ولعل هذا ماسفع الشتوع الدشقورق الصبرى موهرا رن الاوتشعابة قداءات النسه 
المتكررة المتعلقة بضرورة مراعاة التغييرات الحاصلة # بنية المجتمع المصري ولاسيما على 
الصعيد الاقتصادي» وإجراء مراجعة لكثير من النصوص التي تضمنها الدستور النافن» 
حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلاً”. 
شك المعيارالشكلي يعجر عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري :فنظراً للاعتماد 
على مضمون الوثيقة الدستورية ‏ تعريف القانون الدستوري طبقاً لبذا المعيار الشكلي: 


('أانظر في ذلك ؛ د. جحورجى شفيق سارى» أصول وأحكام القانون الدستوري» مرجع سابق» ص0" , ”١‏ ؛ 
د. فتحي فكريء القانون الدستوريء الكتاب الأولء المبادئ الدستورية العامة» مرجع سابق» ص ١5 2 ١7‏ . 
١‏ فون اسارة إل أدرى شيو ماود اذار ين بامنوع جراد ديل فب ركو مقا فده ريق 
النصوص الدستورية الي كانت تعتبر .مثابة " حبر على ورق " ولاسيما تلك النصوص الي كانت تفصح عن تب 
الدولة الخيار الاشتراكي . 

فعلى سبيل المثال» بينما كانت المادة الأولى من الدستور المصري تنص على أن : " جمهورية مصر العربية دولة 
نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة " أصبحت الآن تنص بعد تعديل 7٠٠١01‏ على 
أن: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة"» والمادة الرابعة الي كانت تنص على 
أن "الأساس الاقتصادي لحمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي ...", أصبح نصها الآن : "يقوم الاقتصاد في 
جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ..."2 
والمادة /٠0/‏ الي كانت تنص على أن "الملكية العامة هي ملكية الشعبء وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام 
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المحالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية"» أصبح الآن نصها بعد 
التعديل الأخير : " الملكية العامة هي ملكية الشعب» وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ". 
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فإن موضوعات ذلك القانون تختلف من بلد إلى آخر؛. وكذلك تختلف 4# نفس البلد من 
زمن لآخرء نظراً لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية التي تحيط بوضع كل دستور؛ 
ولا شك أن اختلاف تعريف القانون الدستوري باختلاف الزمان والمكان أمر يتعارض مع 
الي اضيات الى بهن يكين تازيم الكرك وتكمترزلة دون فافزب الطروف القار هي 
المحيطة به . 

ونخلص مما سبق إلى أن ا معيار الشكلي بقصره مفهوم القانون الدستوري على 
ماورد 4 الوثيقة الدستورية من أحكام قد ساهم ‏ تحديد مدلول هذا القانون بصورة 
لااتتفق ومغتضى التحديد السليم: وبالتائي فهولا يضلح أن يكون اساسا سليما يستند 
إليه 4 تعريف القانون الدستوري» وهو ما حمل غالبية الفقه الدستوري إلى هجره؛ وتبني 
معيار آخر غيره هو المعيار الموضوعي؛ فهل يصلح هذا الأخير لأن يكون أساساً سليماً يُستند 
إليه ْ تعريف القانون الدستوري أم لا ؟ هذا ما سنبينه 2# المطلب التالي : 


المطلب الثالث 


المعيار الموضوعي 


رأينا ك4 المطلب السابق كيف أن الفقه الدستوري 2 غالبيته قد هجر المعيار 
الشكلي 4 تعريف القانون الدستوري: نظراً لكثرة الانتقادات التي وجهت إليه» كما 
بِيّنا أيضاً أن الاغتماد على المعيار الشككلي لن يعطيناً تمريفاً محددا ودقيقا وموحداً 
للقانون الدستوري؛ إذ سيختلف هذا التعريف من دولة إلى أخرى؛ ومن وقت إلى آخر تبعاً 
كارف الرفيقة البسطانية مج يجفا القبائون (لدسيستوري إلى تسريف امك ويطك 
وموضوعيء وهذا لا يتحقق إلا بالأخذ بالمعيار المادي أو الموضوعي . 

وفزتيباً على ما تقدمء 'سنتصاول بالدزاسة هذا المظلب المعياز الموشوصي :ف تعريف 
القانون الدستوري من خلال بيان مضمون هذا المعيار ( الفرع الأول ) ثم تقدير هذا المعيار 
( الفرع الثاني )» وذلك وفق الآتي : 
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الفرع الأول 
مضمون ال معيار الموضوعي 


يعتمد المعيار الموضوعي 2# تعريف القانون الدستوري على مضمون أو جوهر 
القواعد القانونية» بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها . 

وبناء على ذلك يتضمن القانون الدستوري # جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة 
الإسحورية انا ف كان ستحدووه]: سوا كسمتتيا الوخرفة الدستورية أ تعلميث بقوانين 
عادية: أو كان مصدرها العرف الدستوري 04". 
الفرع الثاني 


تقدير المعيار الموضوعي 


لا شك أن تعريف القانون الدستوري تعريفاً موضوعياً يتميز بالعمومية» فهو لا يربط 
القانون الدستوري بدستور دولة معينة؛ ولا يقتصر على ظروفها الخاصة؛ كما أنه يؤدي 
إلى أن يكون لكل الدول بغير استثناء قانون دستوري» لأنها جميعها تقيم مجموعة من 
القواعد لتنظيم السلطة السياسية فيها أي كان نوع السلطة؛ وفضلاً عن ذلك فإنه يؤدي 
إلى شعاد العراعيي شيو الس ور مدق درايقة العاتزة'التزيه رق عقن وزنو تمن عله د 
وثيقة الدستورء ويعتد لذلك بجوهر وطبيعة المسائل التي تعالجها القاعدة الدستورية» سواء 
كانت واردة 4 وثيقة الدستور أو لم ترد فيها'". 

ورغم دقة المعيار الموضوعي واتساقه مع طبائع الأمورء لدرجة أن معظم فقهاء 
القنانون الديستور1 اموا تق فرننا روتسد علوت دق فريك القالوه النستووق 
ووركطوته عابي لسار سحن : كار انهه نسحو سول طان التانوة الاسضورع 


أرقي فق ذلك در واه عند العري دمحا لظم المراسية والقانون الدسي ص جحر جم ساق قن 


د. عبد الغ بسيون عبد الله النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص78 ؛ د. عبد الحميد متولي» 
المفصل في القانون الدستوري؛ مرجع سابق» ص6 وما بعدها ؛ د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور 
الأنظمة الدستورية» مرجع سابق» ص74 ؛ د. عمر حلميء القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص57 . 
[') انظر : د. رمزي طه الشاعر» النظرية العامة والنظام الدستوري المصريء مرجع سابق» ص 95 , 07 , 
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بطبيعته: فعلى الرغم من اتفاق الفقهاء تقريبا حول اعتبار ' نظام الحكم ' و ' تنظيم 
السلطة السياسية ' حَجِرَا الزاوية 4 تحديد مدلول هذا القانون» إلا أنهم قد اختلفوا 
بصدد الطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات ؛ ويكاد ينحصر الخلاف بينهم #ْ موضوعات 
ثلاثة نبينها بإيجازفيما يلي : 
أولا- موضوع الدولة : 

اختلف الفقه الدستوري حول طبيعة نظرية الدولة» وما إذا كانت تدخل ضمن 
نطاق موضوعات القانون الدستوري أم لا 5 وك الإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن 
الفقه قد انقسم 3# هذا الشأن إلى اتجاهين مختلفين أحدهما موسّع لبذا النطاق والآخر 
مضيق له : 


دستوييا بطبيعته» واستند 4 ذلك إلى حجة مفادها أن القانون الدستوري هوأحد فروع 


القانون العام الداخلي "» ومن ثم تبرز فيه الدولة بوصفها صاحبة السلطة العامة"". 


(') ومن أنصار هذا الاتحاه الفقيه الفرنسي جوليان لافريير» حيث عرّف القانون الدستوري طبقاً للمعيار 

الموضوعي بأنه "عبارة عن مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة أو شكل الدولة ( موحّدة أو فيدرالية )» ونظام 

الحكم فيها ( جمهوري أو ملكي )؛ والمبادئ الأساسية الخاصة بنظام واختصاصات السلطات العامة الكبرى» 

والعلاقة فيما بينها ". 

انظر مؤلفه عن القانون الدستوري ١‏ ,0115 ,[©01151111/1101111© 07011 06 أعلناتكلط_,ااء آللال ,161 رسآ 

.6.6( ,947 [ ,60111011 26 ,231 511ى :110111117 12011101 101110115 

وتكاد تتفق تعريفات أغلب الفقهاء سواء في فرنسا أو مصر مع تعريف الفقيه "لافريير" في المضمون باعتبار أن 

القانون الدستوري يتضمن القواعد المتعلقة بالدولة ونظام الحكم فيهاء وإن احتلفت معه في الصياغة . 

ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء في مصر : 

© د. سعد عصفور ء المبادئ الأساسية ف القانون الدستوري والنظم السياسية ( الإسكندرية ؛ منشأة الملحارف » 

طبعة ١94١‏ )؛ء ص 55 » ويتجه سيادته إلى تعريف القانون الدستوري بأنه " مجموعة القواعد التي تنظم علاقة 

الدولة بالفرد من الناحية السياسية » أي التي تحدد التنظيم السياسي في دولة ما " ؛ ومقتضى هذا التعريف أن مجال 

القانون الدستوري يشمل موضوعين رئيسين : الدولة ونظام الحكم . 

© د. عبد الحميد متولي » المفصل ف القانون الدستوري» مرجع سابق» ص4” ؛ حيث يعرف القانون الدستوري 

بأنه "ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي » الذي يبين نظام الحكم ( أي النظام السياسي الداخلي ) للدولة» وعلى 

وجه الخصوص يبين كيفية تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها وعلاقاتها بغيرها من السلطات ". - 
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؟» رفض البعض الآخر من الفقه الدستوري الرأي السابق» ورأى فيه توسعة بغير مقتضى 
لنطاق القانون الدستوري؛ وخلص إلى القول بأن نظرية الدولة وأركان وجودها وأشكالبا 
والكقلوف ظلمها اسساسية» سحن مين الوكسونات داك الطبيط اتوي ومن ثم 
يجب «رطبقاً ليذ] الرائ اتذى كؤيد ةا وكتنتتعن :من إظان الدزا ستاك :انع يعتئ :يها السانوق 
الدتتوري+ وذلك لأن دراسة الدولة تهم الفائون العام يكل كروطه وليشك موضوعا خاضا 
بالقانون الدستوري» فضلاً عن أن دستور الدولة ليس هو أداة وجود الدولة» بل وليس هو 
شرط هذا الوجودء بل على العكحسء فوجود الدولة هو شرط وجود الدستورء وهو نتاج 


هذا الوجود وثمرة من ثماره”". 
وينتهي أنصار هذا الاتجاه إلى تعريف القانون الدستوري بأنه : " مجموعة القواعد 


© د. مصطفى أبو زيد فهميء النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ( الإسكندرية» دار المعارف» طبعة 
5 )ء ص 7١‏ ء حيث أوضح أن المقصود بالدستور في ظل المعيار المادي أو الموضوعي هو ؛ " مجموعة 
القواعد التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة» فتنظم شكل الدولة النارجي والسلطات المختلفة فيها » 
ووظيفة كل منها » والعلاقات فيما بينها " . 

© د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر. مرجع سابقء ص ”١‏ و 475» 
حيث يرى أنه يجب أن ننظر عند تعريف القانون الدستوري على أنه القانون الذي ينظم كافة المسائل الأساسية في 
امجتمع» وخاصة السياسية منهاء ولا يعقل أن تكون الدولة بعيدة عن تلك المسائل . وخلص د. رمضان إلى تعريف 
القانون الدستوري بأنه " مجموعة القواعد القانونية ذات العلاقة بالدولة » أي القواعد التي تبين شكل هذه الدولة 
ونوعها » ومن ناحية أخرى ذات العلاقة بنظام الحكم فيها » وهي القواعد الخاصة بتنظيم السلطات العامة وبيان 
اختصاصات كل منها والعلاقة فيما بينها » وكذلك الخاصة بضمان حقوق الأفراد وحرياتهم " . 

© د. جورجى شفيق سارى, أصول وأحكام القانون الدستوريء الكتاب الأول» مرجع سابق» صه” ؛ حيث 
يرى أن القانون الدستوري هو عبارة عن " مجموعة القواعد التي تحدد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع في 
دولة ما » فتتضمن بياناً لشكل الدولة والأيديولوجية التي يعتمد عليها نظام الحكم فيها ونوع هذا النظام 
والسلطات العامة داخله وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأدائها لوظائفها وعلاقاتها ببعضهاء كما تتضمن تحديداً 
مركز الفرد تجاه تلك السلطات»؛ من خلال بيان لحقوقه وواجباته داخل المجتمع " . 

30س الك د مقبية اطرقاء«التطرية العامة و إلقائوة المسعورع» عرمكم سنابق ل 114 ؛ د. عبد الفتاح 
ساير دايرء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص57١‏ ؛ د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري "النظرية العامة 
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معين ”": أو أنه " ذلك الفرع من القانون العام الداخلي الذي يحدد نمط نظام الحكم 
وشككه العام ويبين البيئات التي تتولى وظيفة الحكم ويرسم الخطوط العامة لعلاقات 
هذه البيثات فيما بينها من ناحية وفيما بينها وبين المحكومين من ناحية أخرى ”", 
أو بأنه ' مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم 3# الدولة ( الحكومة ) من 
الناحية السياسية» والتي تنظم التعايش السلمي بين السلطة والحرية ”". 

ثانياً ‏ الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم : 


على الرغم من اتفاق أنصار المعيار الموضوعي على الاعتراف بالطبيعة الدستورية 
للقواعد التي تتصل بتنظيم السلطات الحاكمة 4# الدولة وكيفية ممارستها لوظائفهاء 
إلا أنهم قد اختلفوا بشأن الطبيعة الدستورية للقواعد المتعلقة بتحديد الاتجاهات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم 4# الدولة !“), وذلك ما 
بين مؤيد ومعارض لها : 
١س‏ ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الأهداف والمبادئ والاتجاهات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي يوجهها المشرع الدستوري للسلطات العامة # الدولة كي 


تسير على هديها 4 رسم السياسة العامة للدولة 4 وقت معين لا تعتبر من قبيل الموضوعات 


(اظر وعد الاح ناير دين القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ١5١‏ . 

1 ابطر نه طون رض ونع او اانه 3 القائرة السام دض مرجي باوص اونا اعااا.» 

("أانظر ؟ ذ. رمزي الشاعرء القانون الدستوري " النظرية العامة .... " » مرجع سابق» ص١4‏ » 4١‏ . 

(؟) ومن أمثلة التصوص الي تحدد الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة» نذكر بعضاً ما تضمنه 
الدستور السوري الحالي لسنة ١9377‏ في الباب الأول منه تحت عنوان " المبادئ الأساسية "» وبوجه خاص في 
المبادئ الاقتصادية والتعليمية والثقافية» حيث ينص على أن ؛ « الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية 
واشتراكية ... الح »2 و « الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق 
وحدقها الشاملة » ( مادة ١‏ فقرة ١‏ و8 )» و « الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء 
على جميع أشكال الاستغلال » ( مادة ١‏ فقرة ١‏ )2 و « الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي 
الاشتراكي الموحد. وهي تهدف إلى تهتين القيم الأخلاقية» وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع 
وخدمة قضايا الإنسانية ... الخ » ( مادة 5١‏ فقرة ١‏ )2 و « تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في 
مختلف القطاعات وامجالس امحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية 5 ١‏ بناء امجتمع العربي الاشتراكي وحماية 
نظامه ؟ ‏ تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي ... ال » . 
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الدستورية بطبيعتهاء لأنها مجرد مبادئ لا تنتمي بذاتها إلى أحكام القانون الوضعي؛ 
ومن ثم تتجرد من صفة الإلزام الفوري ولا تعتبر بالتالي قواعد ملزمة» ويقتصر دورها على 
توضيح معالم المجتمع وتوجيه مناهج النظام فيه؛ كما أنها بالإضافة إلى ذلك لا علاقة لبا 
بنظام الحكم 2 الدولة؛ ولا تتصل بتنظيم السلطات العامة فيها . 

وعلى ذلك فإن مضمون القواعد الدستورية يجب أن ينحصر # نطاق السلطة 
العامة» من حيث تأسيسهاء وتنظيمهاء وتحديد اختصاصاتهاء وكيفية ممارستها 
لوظائفهاء وألا يتعدى ذلك إلى المذهب الفكري أو الفلسفي الذي تعتنقه الدولة ”". 
؟ - ذهب جانب آخر من الفقه ‏ بحق - إلى القول بأن النصوص التي تتضمنها الدساتير 
عادة وتجسد الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسترشد بها السلطات 
العامة عند مباشرتها لوظائفها. إنما هي نصوص دستورية مما يندرج ب إطار القانون 
الدستوري 2# معناه المادي أو الموضوعيء وذلك لأن قواعد القانون الدستوري لا تقتصر على 
تنظيم السلطات العامة 4 الدولة وكيفية مباشرة كل منها لاختصاصاتها فقطء وإنما 
تحدد أيضاً عناصر الأيديولوجية التي يدين بها الدستور أو التي صدر ف ظلهاء سواء 
أكانت أيديولوجية اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية ؛ تلك الأيديولوجية تعد بمثابة الموجه 
أو المرشد لنشاط الدولة كحكل؛ كما تعد بمثابة الإطار القانوني الذي تُفُسسّر ‏ أو يجب 
أن تفسر ‏ من خلاله أو على هديه نصوص الدستور ؛ ولبذا فإن السلطات العامة لا تستطيع 
شتفي عديا: :و لاقل ذلك أنقياك] التسنورحن السقون وروي 
ومن أتصان هذا الرأي نذكر على سبيل المثال : د. محسن خليل » النظم السياسية والقانون الدستوري 
( الإسكندرية؛ منشأة المعارف»ء الطبعة الثانية» ١91/١‏ )» ص1:55 وما بعدها ؛ د. ثروت بدويء القانون 
الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية .. » مرجع سابق » 7 ؛ د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري "النظرية 
العامة والنظام الدستوري المصري"؛ مرجع سابق» ص١‏ ؛ د. بكر القباي» دراسة في القانون الدستوري» مرحع 
سابق» ص 5” ؛ د. فتحي فكريء القانون الدستوري " المبادئ الدستورية العامة "» مرجع سابق» ص١7‏ . 
اومن ضار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال : د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون 
الدستوري» مرجع سابق» ص6١‏ ؛ د. عبد الغ بسيون عبد الله » النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع 
سابق » ص 3١7 » 70١‏ ؛ د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري؛» مرجع سابق» ص 54" وما 
بعدها ؛ د.محمد حسنين عبد العال» القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة ١995‏ )» ص١5‏ وما 
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ثالثا ‏ موضوع السلطة والحرية : 

من الموضوعات التي ثار الخلاف بصددها بين فقه القانون الدستوري خاصة 
التقليدي منه مقابلة بالفقه الحديث موضوع السلطة والحرية؛ حيث أثير التساؤل حول 
موقف القانون الدستوري من هذا الموضوع,؛ وما إذا كان يتولى تنظيم السلطة أم تنظيم 
التحرية اع اقد تو كتلظيم الأمتريق معا 23 الالخانة على هذا القها ف يكن التمسر حن 
ثلاثة اتجاهات مختلفة"" : 
الاتجاه الأول القانون الدستوري هو وسيلة لتنظيم الحرية : 


اتقيته لمطنه] توسعتوريالنقا نوع زنج تعيض بي القمافي: لريجكورى اناد 
الديمقراطي الحر ؛ حيث ساد الاعتقاد لدى هذا الفقة أن الدستور يرتبط يعضموته» وأنه 
ركنن للقول بوجود الدستور أن يتين القواضس:المنظفة للضلطة السياتبية ف الدولة: 
وإنكا يكب آم وبين قطنا عبن ذلناك المواهلن الى تكن ورياك اسراح وتضدون 
حقوقهم'”". 

ويتزعم هذا الاتجاه الأستاذ بوريس مركين ‏ غتزفيتش ع1 زمهعاء 111-01[ 80115 
مويو حكاي" امريد لنب ]عمو ونا بل روي اانه جسن ل عن اله لقنا نوو الدبف وح ف ياب 
للسكايتوية سف بد تين لسري الس ازيعين يشواة ير اا مات اعد يقث الفنا تون 
الدستوري > بأنه "فن أوآلية تنظيم الحرية" « 152716[ 1 © علاوتتتراعء1 عارل]ا »7 

وه الواشع لم يكن هذا ارط شن تعاتب الفقةلتفيدى بين السستو و والنظام 
الديمقراطي الحر وليد الصدفة؛ أو بمعنى آخر لم يآت هذا الريط من ضراغ: وإنما يستند 
اساسه إلى موجة الجركات الدستورية الى انتشرت ف بدايات القرن الكامن كشن 
كاش للفلسفات السياسية التئ ارتكرت على أفكار القانون الظبيعي والعقن الاجتماعي 
وحقوق الإنسان» وقد استند هذا الفقه إلى الدستور الأمريكي الصادر سنة 1781 أقدم 
الدسناقيوالكتوية: الذى وضع على أساس كسمه المي الفردى الجرروقكرة المكرم 


اذا انظر في التفاصيل؟ ,.072.11 ,12011110112 171511111110115 1© 20115111111101111©1) 801011[ 471076 ,1010 لاه 11 
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(' انظر 13 إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص77 . 
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المقيّدة؛ كما استند أيضاً إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر إبان الثورة الفرنسية 
1” أغسطس,/آب عام 1789 »: وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة السادسة عشر منه من 
أن " كل مجتمع لا يكفل الضمانات الضرورية لحقوق الأفراد؛ ولا يقرَّر مبدأ الفصل بين 
السلطات؛ هو مجتمع ليس له دستور "7". 

على هذا النحو كان الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام 
الديمقراطي الحرء فالدستور لا يوجد 4 نظره إلا 4# الدول التي تؤمن بفلسفة ومبادئئ 
المذهب الفردي الحرء ويقوم الحكم فيها على أسس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات 
الفردية + ونالتالي ينتفي وجود الدستون كماما بف الدول ذات الحكم المطلق أو الشموني0. 
الاتجاه الثاني القانون الدستوري هو أداة لتنظيم السلطة : 

ذهب جانب من الفقه الدستوري الحديث إلى القول بعدم صوابية الرأي الذي نادى 
به الفقه التقليدي بالربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحرء وذلك لأن 
الفكر التقليدي يضيّق كثيراً من فكرة الدستور والقانون الدستوري» حيث لا يعترف 
بوجود دستور # خارج البلاد ذات النظام الديمقراطي النيابي. 

ولبذا فإن الفقه الدستوري الحديث يتجه 4# غالبيته إلى هجر الفكرة التي نادى 
بها الفقه التقليدي: ويرى أن كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لابدّ وأن يكون لبا 
عفنا وبالقدوور ة لتشكوو 1 حقاقت :كابيئة"تطاء المتكه كينا :رانأ هنا كافك اللي 
التي تدين بها - يحدّد شكل الدولة ونظام الحكم فيهاء ويُبِيّن السلطات العامة من حيث 
كيفية تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض وموقفها إزاء المواطنين'”". 

وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي 'مارسيل بريلو "276101 110761 الأستاذ ب 
كانه الحفطوق ظ جاففة بارس :حيت يبرق بأن القناتون الدتستورى يجاب أن يعترف 
كأسلوب يتعلق بفن أو بتنظيم السلطة « 1'41/1011/6 06 ©016 760/711 »4 أي أنه القانون 


الل انظر المادة السادسة عشر من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 0710 07/1071 181/115 ©1116 01 126107011011 


701 1/71 تن الصادر من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا بتاريخ ١6‏ أغسطس/ آب سنة 17859 ونصها الآني: 
6 ام 017 119/115 911010111221719 017[ 111006 15 2101151011[ 110 1ع ]ناا 111 اع 1ع50ى بوم " 
.'' 01151111111011 ) 110 105[ ,07011215 5©201011011 


0" انظ :ذلك كاده عند "رفعت عبد الوعتاب) القاتوق الدستوريء مرجع سائقء ص 116 : 


. ١8 اظر واذلك؟ م عمد رقع عبة الوهآنن» القانون الدستوري "فرع سايق نحن‎ "١ 


عد دي 





الذي عن طريقه يتم تأسيس السلطة السياسية؛ ويتحدد كيفية ممارستها وانتقالها 4 
الدولة”"'؛ وقد أيد العميد جورج فيدل هذا الاتجاه الذي يربط بين القانون الدستوري 
والشنلظة"".وجتدلك: يوج القناتون التسشوري ع ظيق] لجا الاتسانت بف ذول النظناء 
الديمقراطي؛ وك دول الحكم المطلق أو الشمولي على حد سواء؛ ولم يعد وجود الدستور 
مقتعيرا على البلاة أت الأنظمة انديفة زاعطية الس . 
الاتجاه الثالث ‏ القانون الدستوري هو فن التوفيق بين السلطة والحرية : 
ظهر اتجاه ثالث 4 الفقه الدستوري الحديث يهدف إلى التوفيق بين السلطة 
والحرية 1156116 14 06 1© 1'01/1101116 06 0112111011011© 0ط؛ وهذا الاتجاه يتزعمه الفقيه 
الفرنسي الأستاذ ' أندريه هوريو " الذي يرى أن « القانون الدستوري ‏ 4# جوهره ‏ هو فن 
التوفيق بين السلطة والحرية # إطار الدولة 204 . 
© 0112111011011 10[ 06 16/111101 10[ 55©1711161161116111© 51© آ01151111111011116© 101011 6[ » 
. « كتماط'] عل تمه ع1 15تهل 1152116 هآ ©0 1© 1011101116 
وعلى هذا الأساس» رفض الأستاذ أندريه هوريو تحديد مهمة القانون الدستوري 3 
تنظيم الحرية فقطء أو 4 تنظيم السلطة فقطء و رأى أن المهمة الأساسية للقانون 
الدستوري تتحدد 2 إيجاد الحل التوفيقي بين ضرورة وجود السلطة؛ وضرورة ضمان 
الحريات الفردية» وذلك لأن ممارسة السلطة ليست غاية 4# ذاتهاء وإنما هي وسيلة لتحقيق 
المصلحة العامة» وبالتالي مصلحة جميع المحكومين؛ كما أن الحرية ليست مطلقة بلا 
حدودء بل لابد من حدود وضوابط معينة لممارستها بواسطة سلطة منظمة:؛» وإلا انقلبت 


بالضرورة إلى نوع من الفوضى 2471070/16. 


١)‏ ) انظر ,124110 ,24715 ,111111011111 0111© 101011 21 70111101165 1111110115 ]ك1 زأعء 117 ,6101م 
,1963 

وقد عبر بريلو عن ذلك بقوله : 
©] 1701151111 ©5 91 ©©7عن2'ى ,ا أأطهاة'ى دع |أعلايده| 10111آلاى 110101165لاز وعاع 76 05 50161126 س1 » 
. << 7011110116 20110017 


"انظر ,701111011651 111511111110115" 1© [ 011511111101111 101011 06 كتلاه ن)» ىع ع 1/6061,06607 
.9 ,1961 ,101011 عل 01115ن) 165 

1"ألإفن لوطه لف يورو عية ا )"لطر الجوا بيب والقاثوت الديعووي» مرجم بنائق « طن اهدر 

لك انظر : .5 .02.611 , ٠...‏ 015111111101116 ن) 101:011 ,110176 ,1101111011 

4 انظر ؛: .9 ,22.27 .02.611 , ...015111111101116 ن) 801:011[ ,11076 ,1101111011 
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ولشاف لقنس ]جه دكي إريننة الأنحه عسويو متو الاتفاء الأستري إلى للنطق 
والسواتة د سمل أن معميدر مروف كا الطانوة الدستورى اف سظيم السرعةه كمه 
دوق أن شفاول القيوة الى تردنع نعلي هده الفالطة: وال تشبكل متها لحماب: حقوق 
الأغراد وضمان خرياتهة : وإلا بعك سلطة تحكمية استبداذية وذات الشيه أيضاً 
بالنسبة للحرية؛ حيث لا يعقل أن تكون هي محور دراسات القانون الدستوري دون 
أموضم دود وطبوايظ مين لتكيفنة مباسدرهها مق بل الأسراك» ولا نولت ميزه 
الحرية بالتالي إلى فوضى'". 

ليا فق قال يق :312 لعزي لا كزوضز الااإذااقافة الشلطة ورهاتهنا واتدفاع 
نوا السام يمي وماشره لوكا نه الساتضية فا سور انف لا مار زساك وشو فا 
يقوم به القانون الدستوري حيث يعمل على حماية الحرية والسلطة معاًء وذلك بإيجاد نوع 
فين الفورز و امود توعية الا فلتي عتدامنا حل الاخرف» ارشبولا إن حكن السايت 
لفاك ها يي 


هارأينا في تعريف القانون الدستوري : 

بعد ادوابدقا للمذلولات أو المحابير الخطفة للقانوة الستورىء فإتنا بداية شيعن 
ضلاحية اكدلول اللفوى كاساين هليم يعتين عليه ب هريقف القانون الاستورقة ومن كم 
لا يبقى أمامنا سوى الأخذ بالمدلول الشكلي أو بالمدلول الموضوعي . 


(')لئن كانت الدساتير في الدول المتقدمة قد بجحت في تحقيق أهدافها بإقامة توازن بين السلطة والحرية بما يضمن 
إقامة أنظمة دعقراطية تكفل حسن استقرار المجتمع ورفاهيته» فإن الأمر يكاد يختلف في دول العالم الثالث ‏ رغم 
إيماننا بأن هذه الدول لا تقيم أنظمة سياسية على درحة واحدة سواء من حيث اتصاما بالفكر الديمقراطي أو بعدها 
عنه ‏ حيث فشلت دساتيرها في تحقيق هذه الأهداف وأصبحت هذه الدساتير تعبر عن آليات تمارسة السلطة 
وتغوها على حساب حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية» بل إن هذه الدساتير لا تحظى بالاحترام الواحب من قبل 
الحكام في مثل هذه الدول» فهي لا تمثل أكثر من إطار شكلي يستطيع الحاكم أن يطوّعه لرغباته وسلطاته . 

راجع في ذلك : د.جابر جاد نصارء الوسيط في القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية:؛ طبعة سنة 
).ص 291 39 , 

1" نظن ق ذلك :دعسن خليل:'النظع النياسية والقاتوت الدمعوري: مرجع منابقء صن 284 12 زمضتان 
بطيخ» النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر» مرجع سابق» ص٠4‏ » 4١‏ ؛ د. عمر حلمي فهمي» 
القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص9/ » 8١‏ . 


ات 





وإذا كان معظم الفقهاء ‏ سواء ‏ فرنسا أو مصر ‏ يأخذون بال معيار الموضوعي 2 
تعريف القانون الدستوري ويرجحونه على المعيار الشكلي» فإننا نرى ‏ مع البعض - أن هذا 
المعيار غير منضبط”"» ويقوم على أساس مرن فضفاض""»: وبالتالي لا يمكنه أن يعرف 
العنافون: اللسصتورق مبريفا مبجيحا ‏ “ولتيس ادن علتى الك م اعشلاف اننا حول 
الموضوعات التي تعتبر دستورية بطبيعتهاء والتي تمثل موضوع القانون الدستوري . 

ثم لنا أن نتساءل مع جانب من الفقه!" عن الأثر القانوني الذي يمكن أن يترتب 
على إضفاء الصفة الدستورية على نص ورد 4 قانون عادي ( كقانون الانتخاب مثلاً ( 
دول الدساتير الجامدة ؟ هل يمتنع تعديله إلا بإتباع ذات الإجراءات التي يُعدَّل بها 
الدستور؟ وهل يثير الخروج على هذا النص الحق 2# مراقبة دستورية القوانين؟ وكذلكت 
ما هو الأثرالذي يترتب على إدراج نص 4# الدستور يفتقد الطبيعة الدستورية ؟ هل يمكن 
تعديله بقانون عادي ؟ 

إن الإجابة # الحالتيّن لابد أن تكون بالنفي» فلا يمكن تعديل النصوص 
الدستورية بطبيعتها إذا وردت # فوانين عادية بإتباع الإجراءات المقررة لتعديل الدستور» بل 
تُعامّل معاملة القوانين العادية سواء 4 إجراءات وضعها أو تعديلها أو إلغائها . حذلك 


7 نر .حابن جاد نصارالوسيل فق القاتؤك الدستؤراي: مرجع سابق» ص55 . 

يكن قوجيه النقة. إل المعيار: الموضرعن امن ازاويعان رليشيتين : 

الأولى : إن التجاهل التام للمعيار الشكلي بترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام إدخال العديد من الموضوعات 
الي لا تعد من طبيعة دستورية ضمن نطاق القانون الدستوري» وكذلك إغفال أو إخراج بعض الموضوعات الي 
تعد من طبيعة دستورية من نطاق هذا القانون» وذلك حسب الأهواء السياسية والاتحاهات الفكرية السائدة . 
الثانية : يترتب على التميز بين ما هو دستوري وما هو غير دستوريء أن يحاط الأول بعناية خاصة من حيث 
الإصدار والتعديل والإلغاء ومن ثم أن يسمو على غيره من النصوص القانونية» والأخذ بالمعيار الموضوعي على 
إطلاقه» دون الالتفات إلى مكان ورود هذه النصوص» سيكون له نتائج عملية شديدة الخطورة . 

راجع في ذلك : د. فيصل كلثوم؛ دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ( دمشق؛ منشورات جامعة 
دمشقء مطبعة الروضة» طبعة سنة 4 7٠١8 /”.٠0‏ )» ص ه20 375 . 

١"ارععي‏ ذلك دين الئل النظام الدسعوري المصري مع مقدمة في دواسة الميساقعة الدسنستووية القامتة 
( القاهرة» دار النهضة العربية» طبعة سنة ١995‏ )» ص ١9‏ ؛ د.جابر حاد نصارء الوسيط في القانون الدستوري» 
مرجع سابق» ص5 > ؛ د. عمر حلمي فهمي ء القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص 7١‏ ؛ د. أحمد كمال 
أبو امحد» دراسات في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص"؟ . 


دلره - 





تسري الحماية الدستورية على جميع النصوص التي ترد ب وثيقة الدستور بغض النظر عن 
طبيعتها غير الدستورية» إذ لا يمكن تعديلها إلا بإتباع الإجراءات المقررة لتعديل الدستور . 

وحاصل القولء أن هذه التساؤلات تؤدي إلى عدم جدوى الاستناد إلى المعيار 
الموضوعي 2 ظل وجود دستور مكتوب وجامدء غير أنه 4 الدراسة الأكاديمية للقانون 
الدستوريء إذا كان يجب الأخذ بال معيار الموضوعيء فلا يجوز تجاهل المعيار الشكلي؛ لأنه 
من الصعب الاعتراف لقاعدة ما بأنها دستورية إذا خرجت عن إطارالوثيقة الدستورية 
وتبقى 2 هذه الحالة عديمة الجدوى من حيث النتائج العملية . 

فهناك العديد من القواعد العرفية ذات الطابع الدستوري» طبقت على مدى طويل 
من الزمن؛ غير أن حرمتها قد انتهكت ذات يوم» ولم تستطع من الناحية القانونية أن 
تحظى بالاحترام الحقيقي إلا بإدخالبا ب صلب الوثيقة الدستورية'". 

ومن الأمثلة المعروفة ( قاعدة عدم جواز انتخاب الرئيس 24 الولايات المتحدة 
الأمريكية لفترة رئاسية ثالثة )» وهي قاعدة عرفية نشأت عندما امتتع جورج واشنطن 
71 :060 وهو أول رئيس لدولة الولايات المتحدة الأمريكية تولى الرئاسة ما 
بين عامي ١784‏ و1747 ) - عن ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة لولاية ثالثة؛ الأمر الذي 
أضبح تقليداً دستورياً استمر فترة طويلة ‏ لأكثر من قرن وريع من الزمان ‏ لم يرشّح خلالها 
أي رئيس آخر نفسه للرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين» إلى أن خرقه الرئيس الأمريكي 
الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت 10056211 774/11 الذي تولى الرئاسة لأربع دورات 
متتالية ( وذلك ما بين عامي؟؟15 و 1940 )ء دون أن يستطيع أحد الطعن بذلكء؛ الأمر 
الذي اقتضى بعد ذلك تعديل الدستور الأمريكي وإدخال هذه القاعدة ب صلبه"". 


1 إهرة» وروقصل اموب" دراسنات ف القانوة: الدمتووس والنظع” اتانيه موتح الباق م ا ا 
من ذلك بموجب التعديل الثاني والعشرين الذي اقترح في 75 مارس/آذار سنة ١9141‏ وتمت المصادقة عليه 
في 7 فبراير/شباط عام ١55١‏ » حيث قضى بأنه : « لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر مسن 
دورتين» كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام .مهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية 
اتتحب لها شخص آخر رئيساً أن يتتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة . ولكن هذه المادة لا تطبق على 
أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة» ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً 
منضب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية ال تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول» من تقولي 
منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حى فاية هذه الولاية ». 


- هوه - 





المبحث الثالث 
تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات والقوانين 


إذا كنا قد انتهينا إلى تعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد المتعلقة 
الدستوري . ولما كان القانون الدستوري فرعا من فروع القانون العام» وجب لذلك إيضاح 
العلاقة بينه وبين غيره من القوانين التي تنطوي تحت لواء القانون العام» والتي تشترك معه 
المطلب الأول : القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى 


المطلب الثاني : علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام 
المطلب الأول 
القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى 


يختلط امتطلاح السائوق السنتورع باسسطلا الدسستون» كي :يمطط أيضنا 
باضطلاح التظاء:الدستوريء وستبحك تناع أوجة الفرق بين هذه المطلعات الدستورية:. 


الفرع الأول 


القانون الدستوري والدستور 


يقصد عادة باصطلاح الدستور ١9‏ الوثيقة القانونية التي تصدر عن هيئة معينة طبقاً 
لإجراءات خاصة:» تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم # دولة معينة 4 وقت معين 4 . 
وليس المقصود بأن الدستور هو الوثيقة القانونية» ضرورة أن يصدر الدستور 4 وثيقة 
واحدة؛ فمن الممكن أن يصدر الدستور 4 أكثر من وثيقة . ومثال ذلك ما حدث 2 


52-00 


شباط سنة 1170 بخصوص مجلس الشيوخ:» والثانية © ١0‏ شباط سنة 14170 بخصوص 
فنظيم النلطاك العافت والقادكة :8 16 تومته 1ن يخشوسن علاقة السلظات العامة 
بعضها ببعض)»؛ وتتكوّن من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة"". 

وقد رأينا فيما سبق أن القانون الدستوري وفقاً للمعيار الشكلي ينحصر 2 
صجموهة القؤاهن الفافوكية الواوة بالوققة الهماة بالتسدوو» وهلى :ذلك فان دراسة القانوة 
الدستوري ‏ وفقاً لبذا المعيار . تنحصر يذ شرح وتحليل أحكام ونصوص وثيقة الدستور 
وامخخلاص القواهن القاتوكيلة النتى كتسلمتها: ويعتبر المسشكو و بذلك هو الصدن الوحية 
للقانون الدستوري» وعلى وجه الأخص 4 الدول ذات الدساتير الجامدة؛ ويترتب على ذلك 
التطابق بين اصطلاحي الدستور والقانون الدستوري 4# هذه الدول . 

إلا أن التفرقة بين الاصطلاحين السابقين تبدو جلية إذا تبنى المشرع المعيار 
الموضوعي 4# تعريف القانون الدستوري» حيث يقصد بهذا الاصطلاح الأخير مجموعة 
القواعية اأسات راك الغابيكة الدسهورية | ناك ان مصورها نموا فت جتني ارق 
الدشتوزية أو نُظمت يقواتين عادية: :]كان مضدرها العرف الدسقوري”". ويؤدي هذا 
المعيار إلى اعتبار الدستور أحد مصادر القانون الدستوري؛ حيث يتعين على الباحث 2 
مصنا نهدا القانون التتقيب عن القواعد القي تعلق بتظاء الحكم ا الأعراف الدستورية 
والتشريعات العادية إلى جانب نصوص الوثيقة الدستورية'". 

وأخيراًء لابد من الإشارة إلى أن الدستور قد يكون أوسع نطاقاً من القانون 
الكاسيتور وذلك شيخ يقد الفح على الوطنوها شير الدستورية «كايسق قطود حون 


3 انظر ؛' 7 ,22.255 ,.آآه .02 ,[©1111011711] 1 أكدتم» 1011ل 02 أعلناتدلل ,107217161 
"١‏ انظر : د. عمر حلمي فهميء القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص55 2 117 . 
"١‏ وهذا يفرق الفقه الدستوري بين اصطلاحي القانون الدستوري والدستور, على أساس أن القانون الدستوري 
هو « مجموعة القواعد المتعلقة ببنية الدولة» والي تنظم مارسة السلطة» وتضمن الحقوق الأساسية للأفراد », 
والدستور هو « هذه القواعد عندما تصدر عن المشرع الدستوريء وتحتويها الوثيقة الدستورية » . 

ويفيد هذا التفريق في أنه يجب إعمال المعيار الشكلي عندما يتعلق الأمر بدراسة دستور دولة ماء وإعمال المعيار 
الموضوعي عند دراسة القانون الدستوري كعلم أو كفرع من فروع القانون العام ( أي عند دراسة موضوعات 
القانون الدستوري ) . 
انظر : د. فيصل كلفوم؛ دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص/ا” . 


2 








الوثيقة الدستورية ولم تعد مقصورة على المسائل المتصلة بنظام الحكم؛ بل أصبحت تشمل 
مسائل أخرى لا تتصل بنظام الحكم,» وإنما تتصل بالتنظيم القضائي والمالي أو بأهداف 
سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيقهاء وقد يكون أحياناً أخرى أضيق نطاقاً 
وذلك حين يغفل النص على موضوعات دستورية بطبيعتها وتمثل جانباً كبيراً من الأهمية: 
ويتركها للقانون العادي أو للعرف الدستوري؛ وذلك على التفصيل السابق بيانه بمناسبة 
نقد المعيار الشكلي 2# تعريف القانون الدستوري”"". 


الفرع الثاني 


القانون الدستوري والنظام الدستوري 


النظام الدستوري هو اصطلاح شاع لدى كتاب القرن الثامن عشر بمعنى ا النظام 
هذه السلطة تعديل تلك القواعد أو الخروج عليها 4". 

وعلى ذلك» فإن الدولة لا تكون دستورية أو ذات نظام دستوري إلا إذا وجدت فيها 
حكومة مقيدة لا مطلقة,؛ بحيث تتقيد جميع السلطات فيها بنصوص الدستور الذي يعمل 
على حفالة الحريات العامة للأفراد وضمان حقوقهم الأساسية 1 


سياسي 2# دولة من الدول بأنه نظام دستوري وجوب توافر الشروط الآتية'": 

أولا - ضرورة احترام مبدأ المشروعية» الذي يفترض خضوع الجميع. حكاما ومحكومين ‏ 
للقائوق بمعنام اللوضوعى الأغم الذي يشطل كل فاده عامة مجردة ايا كان مصيدرهاة 
وليذ] كان خضو الدولة بسميع ماطانه] التو سياد المانون ااعياذ مقرو كما لأزما 
١‏ 


ل 
ل 


"كاري حاسيى ذكره بخ الللشعات ان 4+ حئ 5؛ . 

5 انظر : د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية ف مصر , مرجع سابق» ص 77 . 
ع ذلك : د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري"» مرحع 
سابق» ص تم ؟ د. إبراهيم عبد العزيز شيحا » النظم السياسية والقانون الدستوري» مر جع سابق» ص1لب 


8 د. محمد رفعت عبد الوهاب»ء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 5١0-2148‏ : 


0 م 





انكل نظام دوتقوانت تلم وفنا نولك لا بوجي النهعام الدسمقورق: به التذول زاك 
الحكومات الاستبدادية» إذ لا يلتزم حكامها بقواعد القانون ولا يخضعون لأحكامه . 
ثانياً ‏ وجوب تطبيق الدستور تطبيقاً سليماً وبصفة مستمرة» بحيث يتم تشكيل 
الحكوفة الى تباش مظاهن الحكم الخطقة وتحدين الكت اهناتها ظيقا كنا ورد به 
الدستور منن اأخكاء: وعنى ذلك فنإن قينام التعكوهة الفغليّة ( أو الواقفية ) 
011 © 061716116111 والتي تأتي إلى الحكم دون سند دستوري» فتستمد كيانها من 
الأمر الواقع» وتتولى سلطاتها خلافاً للقواعد الدستورية المقررة 2 الدستور ‏ يتنافى مع 
يام النظام الدستوري : 

ثالثاً ‏ وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات؛ ذلك المبدأ الذي ارتبط باسم الفقيه 
الفرنسي " مونتسكيو ' الذي كان له الفضل 4# إبرازه كمبداً أساسي لتنظيم العلاقة 
بين السلطات العامة ذ الدولة» وكوسيلة لتفتيت السلطة؛ ومنع تركيزها ذ يد واحد 
على نحو يهدد حريات الأفراد ويعرض حقوقهم للخطر'". 


ل ينسب أصل مبدأ الفصل بين السلطات «رءسرمط “ره #0110ودءى “ره ءادرء ةط إلى الفلسفة السياسية للقرن 
الثامن عشر»ء حيث ظهر في ذلك الوقت كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة ‏ اليّ كانت تعمد 
إلى تركيز جميع السلطات بين يديها ‏ وكوسيلة أيضاً للتخلص من استبداد الملوك وسلطتهم المطلقة . 

وتتلخص الفكرة الأساسية الي يقوم عليها مبدأ فصل السلطات في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية : 
التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حى 
لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالهاء وتستبد بامحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء على حيةة الأفراد 
وحقوقهم . وهذه الحقيقة غير خافية على أحدء فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر القرون» ومن خلال التبحارب 
المستمرة» أنها تجنح إلى الاستبداد إذا ما استأثرت بالسلطة» وتترع إلى إساءة استعمالها؛ وقد عبر عن ذلك اللورد 
آكتون (1834-1902) دم]ءث 1.00 أحد كبار الساسة والمؤرخين البريطانيين السالفين بقوله: « إن كل سلطة 
مفسدة, والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة » . وإذا كان الجميع متفق على أن السلطة ذات طبيعة عدوانية جشعة» 
وأنه يتوجب بالتالي تقيبدها كيلا تتجاوز الحدود المقررة لماء فإن الطريقة المثلى بحاهة هذا الخطر تنحصر في توزيع 
السلطات» حى توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو 
تستبذ بالسلطة وهو ها عبر عنه. مونتسكيو بقوله. ؛ إن نظام الحكم يجب أن يكون قائما على أساس أن" السلطة 
تَحُدّ أو توقف السلطة " 701110011 16 011216 :70111017 16 ١‏ 
لمزيد من التفاصيل انظر ؛ د. حسن البحري» الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة 


الدستورية "دراسة مقارنة"» رسالة سابقة» ص 75 ه55 . 
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وعلى ذلك فإن قيام حكومة مطلقة 070167711161 45501116 يتولى فيها الحاكم 
حجنن البتتطلافك كنامئ ودود التكلاء الدس كوو شعني ولوك ]إن الشاك حاشعا بذ 
تصرفاته لحكم القانون وضوابطه . 
رابعاً- ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وصيانة حرياتهم الأساسية على 
نحو ما تقضي به المبادئ الديمقراطية . هذا ويلاحظ أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 
وهو الشبرط الثالك من شروظ قيام النظاء الدسحوري أو الدولة الدسكورية د يتصيمن :5 
ذات الوقت كفالة الحقوق والحريات العامة للأفراد إزاء السلطات العامة 3 الدولة . 
خامساً - وجود هيئة قضائية تعمل على كفالة احترام مبادئ الدستور وصون أحكامه 
من الخروج عليها . ولاشك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية 
فعالة لضمان الالشزام بالحدوة الدسورية وبالمبادي والقواغد التي فررتها الوثيقة 


موسي ركان امكل :و تجا امسو تفط رن لكوي لسر 

وهكذا يتضح الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري؛ فالقانون 
كان هنذا النظاع ورا ام يره ريسا يكيل النظاء الستووق بفكرةالنظاء 
الديمقراطى الحر . وقد ترتب على هذا الاختلاف بين الاصطلاحين أن كل دولة يوجد بها 
دستورية تتوافر فيها الشروط السالف ذكرها . 

هذا هو الرأي الذي نادى به الفقه التقليدي» وهو رأي يصدر عن اعتبارات تاريخية 


معينة صبغت القانون الدستوري بطابع سياسي معين وفلسفة سياسية خاصة"". 


قصر النظام الدستوري على شكل معين من أشكال الحكم أو على صورة خاصة من 


7رعم طسق شه و0 ( فى الحافش )ء 


20 





صور التنظيم السياسي» م الدستوري بوجو مق كل دولة اذا كان نظام الجحكم 
فيهاء نواد كان جمهوينا أو ملكي تر ان أو يقر اهنا : ا وفطي وي 
أو اشتراكياً . 

وواضح أن هذا الاتجاه الأخير ‏ الذي نؤيده ‏ يسوي بين النظام الدستوري والقانون 
الدستوري» ويجعل الاصطلاحين مترادفين» ويقضي على الفرق بينهما ‏ وتبعاً لذلك يكون 


لكل دولة ‏ ديمقراطية كانت أم غير ديمقراطية . قانون دستوري ونظام دستوري . 


المطلب الثاني 


علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام 


ذكرنا فيما سبق أن "القائون العام' ينقسم إلى قسمين كبيرين هما : ١‏ القانون 
العام الخارجي» ويطلق عليه "القانون الدولي العام" ” - القانون العام الداخلي» ويتفرع عنه 
كل من : القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي . 

وتشت تشترك فروع القانون العام جميعها ب دراسة موضوع واحد هو ' الدولة ' '» ويتولى 

كل فرع منها دراسة صورة معينة ومختلفة من صور نشاطها . وقد ترتب على ذلك وجود 
صلات وثيقة بين مختلف هذه الفروع . 

وإذا كانت فروع القانون العام تشترك #ش دراسة الدولة».فإن كل فرع منها له 
' أصل" نابع من القانون الدستوري»؛ مما أدى إلى صعوبة التفرقة الدقيقة بين هذا القانون 
وغيره من فروع القانون العام سواء 4 ذلك القانون العام الخارجي أو الداخلي . 

وسنتحدث فيما يلي عن علاقة القانون الدستوري بكل من القانون العام الخارجي 
أي القانون الدولي العام» والقاتون العام الداخلي بفروعه الأربعة» وذلك من خلال الفرعين 
الآتيين : 
الفرع الأول : القانون الدستوري والقانون الدولي العام 
الفرع الثاني : القانون الدستوري وفروع القانون ن العام الداخلي 


1 


الفرع الأول 


القانون الدستوري والقانون الدولي العام 7" 


يقوم كل من القانون الدستوري والقانون الدولي العام بده[ 1100ماع 111 ءتأطراطر 
بدراسة زاوية معينة من زوايا موضوع الدولة» فيهتم القانون الدستوري ببحث القواعد 
الخاصة بنظام الحكم #2 داخل الدولة» أي بتنظيم علاقة الدولة بالأفراد الخاضعين 
لسلطانهاء أما القانون الدولي العام فيتولى تنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول والبيئات 
أو المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وما يتفرع عنهما من مؤسسات وهيئات. 

وواضح من ذلك أن مجال القانون الدستوري يختلف عن مجال القانون الدولي 
العام؛ فبينما يهتم الأول بنشاط الدولة من الناحية السياسية # المجال الداخلي؛ نجد 
الثاني يعطي اهتمامه لدراسة أوجه نشاط الدولة # المجال الخارجي . إلا أن هذا الاختلاف 
لا يعني الانفصال الكامل بين القانونين» ولثن كان الأصل هو الانفصال» فهذا لا يحول 
دون قيام نوع من الاتصال بينهما . 

ويرجع ذلك إلى أن كلا القانونين يبحث جانباً من جوانب الدولة» باعتبارها 
عتضراً ينشكورضا يكين :كيذ كان الفانون الدكروي - كب يدي كن اانه العافون 
الدستوري ‏ يعالج بصفة أساسية تكوين الدولة وبيان سلطاتها وتكوين هذه السلطات» 
فإن ذلك يستلزم بحث موضوع سيادة الدولة من حيث كونها دولة كاملة السيادة أو دولة 
ناقصة السيادة» ومن حيث كونها دولة بسيطة أو دولة مركبة» إذ يتوقف على تحديد نوع 
الدولة مدى ما تتمتع به من حق 2# وضع نظامها الدستوري . 

ومن مظاهر الصلة بين القانونين إحالة كل منهما على قواعد الآخرء فقد يحيل 
القانون الدولي العام على القانون الداخلي مسألة تحديد القواعد المتعلقة بالجنسية» حينما 
يقوم بتحديد مركز الأجانب وتنظيم حقوقهم وواجباتهم . كما قد يحيل القانون الداخلي 
على القانون الدولي مسألة تعيين طوائف الممثلين السياسيين حينما يقوم بتحديد مركز 
هؤلاء الممثلين السياسيين © الدولة وبيان حقوقهم وواجباتهم . 
اا يق ذلك : د. رمزي طه الشاعرء القانون الدستوري " النظرية العامة ....'"» مرجع سابق» ص486» 49 ؛ 
د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري 6... مرجع سابق» ص57 4ه ؛ د. إبراهيم درويش» 
القانون الدستوري " النظرية العامة "2 مرجع سابق» ص١4‏ 47 . 
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وفضلاً عن ذلك؛ فإن قواعد القانون الدولي العام تتأثر بالنظام الدستوري ذخ 
التولتةة كا لمعته جام سوسا ميظع تيقل الدولنه جك لمحتام موسو دون 
البرلمانات واختصاصاتها 4 الشؤون الدولية مثل التصديق على المعاهدات”"» والموافقة على 
إعلان الحرب أو عقد الصلح'”". كما تتضمن الدساتير النص على مدى قوة المعاهدات 3 
داخل الدولة» وما إذا كانت تنفن من تلقاء ذاتها أم تحتاج إلى صدور تشريع خاص يقرر 
نفاذها . وكذلك إيضاح القيود التي ترد على اختصاص البيئات الحاكمة 4# تعديل بعض 
المعاهدات الدولية . 


ولا شك أن الاتجاهات أو الميول السياسية لنظام الحكم داخل الدولة . وهو ما يهتم 

به القانون الدستوري لبا أثرها الواضح ب علاقات هذه الدولة بغيرها من الدول» فقد 
تقطع بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية بدولة ماء أو ترفض الاعتراف بهذه الدولة . وهو 
مما يهتم به القانون الدولي العام إذا رأت أن مثل هذه الاتجاهات أو تلك الميول السياسية 
تتعارض ومصالحها القومية العلياء أو لا تتفق مع ميولبها واتجاهاتها السياسية . 
"قي إرادة نهد عر اندوز السوري طال انهه “ناو قل أن ديسمة رن اللميررية واه 
البعئات السياسية لدى الحكومات الأحنبية» ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأحنبية لديه » . 

وعلى ذلك فإن رئيس الجمهورية ينفرد بسلطة تعيين وعزل الممثلين السياسيين السوريين .مراسيم تصدر منه» 
كما يقوم باعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية في الجمهورية العربية السورية . 
(') تنص المادة /٠١4/‏ من الدستور السوري الحالي على أن : « يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور » . كما تنص المادة /1١/‏ فقرة /ه/ من الدستور السوري ال حالي على أن : 
« يتولى بحلس الشعب ... إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح 
والتحالف» وجميع المعاهدات الي تتعلق بحقوق السيادة» والاتفاقيات الي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات 
الأحنبية» وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الي تحمل حزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتهاء أو الي تخالف 
أحكام القوانين النافذة» أو الي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد » . ووفقاً لأحكام النظام الداخلي مجلس 
الشعب السوريء فإن على رئيس الجمهورية أن يحيل إلى مجلس الشعب مشروعات قوانين التصديق على هذا النوع 
من المعاهدات والاتفاقيات . ويتلى البيان الخاص هذه المعاهدات والاتفاقيات» ويحال في أول حلسة إلى اللجنة 
المختصة . وللمجلس بعد ورود تقرير اللجنة عليها أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل النظر فيهاء وليس له أن 
يعدل في نصوصهاء وفي حالة الرفض أو التأحيل يبلغ رئيس الجمهورية الأسباب الي أدت إلى الرفض أو التأحيل . 
ين اماد 6ه ردن اليتون السووفي اقال #طلع 931 الت رقان ركس تلانو زه ارس" انعفن العاجكة 
ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب » . 
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الفرع الثاني 


القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي 


ذكرنا من قبل أن القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي: 
شأنه # ذلك شأن القانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي» وبالرغم من اختلاف 
القانون الدستوري عن باقي أفرع القانون العام الداخلي من الناحية الموضوعية» وبالرغم 
من استقلاله بالتالي عن هذه الأفرع؛ إلا أن لبذا القانون صلة وثيقة بكل فرع من الأفرع 
الملذكورة؛ نظراً لاشتراكهم جميعاً 4 دراسة موضوع ' الدولة "» حيث يختص كل قانون 
بدراسة صورة معينة من صور نشاطهاء فالقانون الدستوري ينظم نشاط الدولة من الناحية 
السياسية» والقانون الإداري ينظم نشاطها من الناحية الإدارية والقانون المالي ينظم هذا 
النشاط من الناحية المالية» وينظمه القانون الجزائكي من الناحية الجزائية» ولذلك توجد 
صعوبات تعترض محاولة التفرقة الدقيقة بين هذه الفروع المختلفة» إلا أن هذا لا يعني 
استحالة التمييز بينها . وهذا ما سنبينه من خلال الآتي : 


أولاً ‏ القانون الدستوري والقانون الإداري!" : 


لا تقتصر العلاقة بين القانونين الدستوري والإداري على مجرد كونهما فرعين 
لأصل واحدء هو القانون العام الداخلي» بل إنهما يتناولان كذلك دراسة موضوعات 
كثيرة مشتركة بينهما . على أن كلاً منهما يتناولبا من وجهة نظر مختلفة» والفرق بينهما 
هوالفرق بين ' الحكومة ' ااعصتصمء007 و" الإدارة "226100اوتمتسلة؛ فالإدارة هي 
مجموع المصالح العامة المنظمة 4 بلد ما بقصد إشباع الحاجات الجماعية كالعدالة 
١‏ يمظع القانون الإداري م1ه 1‏ 44771115170106 « جموعة القواعد القانونية الي تنظم نشاط السلطة 
التنفيذية وأعمالها ومهامها وعلاقاتها بالأفراد ». وتمارس السلطة التنفيذية 41/411017 011206 نا نشاطها في 
الدولة عن طريق الإدارات العامة 2071111115176110115 81/1110 التابعة لماء فالقانون الإداري هو الذي ينظم إذن 
عمل هذه الإدارات ويحدد علاقاتا فيما بينها ومع الأفراد . وقواعد القانون الإداري لا يجمعها تشريع موحد كما 
هو الحال بالنسبة لأغلب فروع القانون» بل هي توجد في تشريعات متفرقة (كقانون الموظفين» وقانون العاملين 
الأساسي ف الدولة» وقانون الاستملاك» وقانون البلديات وقانون مجلس الدولة .. الخ)» كما أن الكثير من هذه 
القواعد يعود الفضل في إيجادها وإقرارها إلى القضاء الإداري واجتهاداته . 
انظر في ذلك ؛ د. هشام القاسمء المدخل إلى علم القانون» مرحع سابق» ص85 . 
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والشرطة والتعليم ... الخ» هذا التنظيم الإداري يفترض وجود تنظيم أعلى يقرر أي المصالح 
يجب إحداثها وأسلوب عملها. كما يحدد بشكل عام موقف الدولة من المسائل الكبرى 
الدولية والداخلية التي تنطوي عليها الحياة القومية . 

هذا التنظيم الأعلى هو ' الحكومة ': ودراسة الحكومة وتركيبها ووظائفها 
والوسائل التي تستخدمها لبلوغ غاياتها وعلاقاتها مع الأفراد تكون موضوع القانون 
الدستوري» لذلك كان القانون الدستوري هو المقدمة الحتمية للقانون الإداري» وكان 
القانون الإداري تكملة لازمة للقانون الدستوري ؛ فهذا الأخير يضع المبادئ الأساسية ب 
الدولة» وعلى هديها 5 00 عملهاء وك نطاق هذا القانون يجد الباحث عناوين 
موضوعات القانون الإداري"". وللفقيه الفرنسي الشهير " بارتلمي " قول مأثور ف هذا 
الصددء حيث يقول : # إن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيّدت الآلة أو الأداة 
الحكومية؛ وكيف ركبت أجزاؤهاء أما القانون الإداري فيبين لنا كيف تعمل تلك الآلة 


أوالأداةه وكيف يقوم كل جزء منها بوظيفته 04". 


ونخلص من ذلك إلى أنه بالرغم من الصلة الوثيقة بين القانون الدستوري والقانون 
الإداري»؛ فإن ذلك لا ينفي تمييزهما عن بعضهماء ووجود فوارق تكشف عن استقلالبما » 
وعن تباين دائرة المجال الخاص لكل منهما . فإذا كان مجال القانون الدستوري ينحصر 
4 التنظيم السياسي للدولة» حيث يتناول تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها 
وعلاقتها بغيرها من السلطات» وكذلك المظاهر السياسية لنشاط السلطة التنفيذية (وهي 
التي تعرف ب الأعمال الحكومية): فإن مجال القانون الإداري ينحصر يّ دراسة نشاط 
السلطة التنفيذية فيما يتعلق بوظيفتها الإدارية (وهو الذي يسمى ب الأعمال الإدارية) . 


ثانياً ‏ القانون الدستوري والقانون المالي : 
لم تضبيع للعانون المالي وانية وذ لعا وكين 4 هرا نتن كوهد الفادرة 


إلى عهد قريب يعتبر فرعاً من فروع القانون الإداري» إذ أن على وجود الميزانية 4 الدولة 
يتوقف قيام الدولة بمهامها وممارستها لنشاطها الإداري كله . 


0 كمال الغاللي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرحع سابق» ص5١‏ . 


'") انظر ' دتابنا هيم درويشء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 48 . 
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ويتمثل مجال القانون المالي 2# تنظيم الميزانية العامة # الدولة» والموارد التي تتألف 
منها هذه الميزانية» ووجوه الصرف التي تنفق فيها'". 

ورغم التفرقة الواضحة 4# الوقت الحاضر بين القانون الدستوري والقانون المالي» 
فإن بينهما صلات وثيقة . ونلمس ذلك من استعراض التاريخ الدستوري لانجلترا. وكيف 
نشاً البرلمان الانجليزي وتحددت اختصاصاته ونظمت العلاقة بينه وبين الملك» مما يوضح 
العلاقة القوية بين الوظيفة المالية للدولة وتدعيم نشأة البرلمانات . ويبين أن أسس علم المالية 
العامة ومبادئْ النظم الدستورية النيابية قد تقررت 4 مناسبات تاريخية واحدة'". 


ولازالت هذه الصلة التاريخية قائمة حتى اليوم 4 النظم الديمقراطية» حيث يقوم 
البرمان بالموافقة على الميزانية وإقرارها.ء وكذلك مراقبة الحكومة + تنفيذها: كما أنه 


اي ما القاسم, المدخل إلى علم القانون» مرجع سابق» ص87 » 88 ؛ د. عبد الرشيد مأمونء 
الوحيز في المدخحل للعلوم القانونية» مرجع سابق» ص4" . 
('انظر : د. رمزي طه الشاعر » النظرية العامة والنظام الدستوري المصري» مرجع سابق» ص 4ه . 

وجدير بالذكر أن السلطة التشريعية في جميع دول العالم تتولى أمر إقرار الموازنة والمصادقة عليها . ويرجع حق 
السلطة التشريعية في اعتماد الموازنة العامة إلى تطور طويل وصراع كبير بدأ منذ القرن الثامن عشر في إنجاقراء 
حيث بدأ منذ هذا التاريخ تغليب سلطة البرلمان على الملك عند عرض مشروع الموازنة العامة» وتأحر الأمر قليلاً في 
فرنسا حي قيام الثورة الفرنسية عام 21783 ولكن المعيئ اتضح تماماً بصدور الدستور الفرنسي لعام 21791 ففي 
هذا التاريخ عرفت فرنسا العناصر الخاصة بقانون الموازنة ولأول مرة بمعناه الصحيح. 

وبعد ذلك تأكد حق البرلمان في ضرورة اعتماد الموازنة العامة واتتشر في كل دول العال. لذلك تحرص 
دساتير الدول على النص على هذا الحق» وهو ما فعله الدستور السوري النافذ حالياً» حيث نص ف المادة/١7/‏ على 
أن : "يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية : ... 4 إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية ". كما نص في 
المادة /14/ من الدستور على أنه ؛ "يحب عرض مشروع الموازنة على بجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء 
السنة المالية» ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها النجلس". 

وإقرار الموازنة هو عرض مشروع الموازنة على السلطة التشريعية لدراسته ومناقشته والمصادقة عليه. ويتضمن 
إقرار الموازنة المصادقة على النفقات والإيرادات الواردة في مشروعهاء وإذناً تمنحه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية 
يجيز لما تنفيذ الموازنة , 
انظر ف ذلك : د. يوسف شباطء المالية العامة» الكتاب الثاني "موازنة الدولة العامة" (دمشق؛ منشورات جامعة 
دمشق» طبعة سنة »)١5989‏ ص8 ٠١‏ ؛ د. السيد عطية عبد الواحدء الموازنة العامة للدولة ( القاهرة؛ دار النهضة 
العربية» الطبعة الأولى» سنة ١995‏ )؛ ص7١‏ . 
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هو الذي يوافق على فرض الضرائب العامة وعقد القروض . فعلى سبيل المثال يقوم البرمان 
السوري ممثلاً بمجلس الشعب بال موافقة على قانون الموازنة العامة» وكذلك مراقبة 
الحكومة ‏ كيفية تنفيذها ء ومدى مطابقة هذا التنفيذ لما تم اعتماده من قبل» وذلك 
عن طريق عرض الحساب النهائي للسنة المالية على مجلس الشعب لكي يتم التصويت عليه 
وإقراره . وهذا ما نصت عليه المادة /47/ من الدستور السوري الحالي بقولها : ٠‏ تعرض 
الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب يي مدة لا تتجاوز عامين منن انتهاء 
هذه السنة» ويتم قطع الحساب بقانون . ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على ال موازنة 
4 الإقرار» . 

وحتى تستمر رقابة مجلس الشعب على طريقة تنفيذ الموازنة بما تضمنته من نفقات 
وإيرادات 2# الأوجه التي خصصت لبا طوال السنة المالية» قرر الدستور السوري النافذ أنه : 
«لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون»”"2. كما قرر أيضاً 
أنه : ٠‏ يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات 
جديدة وموارد لها "". 

كما وضع الدستور السوري المبادئ العامة التي تنظم فرض الضرائب» فنص على 
أنه :٠لا‏ يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون»'". كما نص أيضاً على 
ضرورة أن :« تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة 
الاجتماعية ©. 

وقصضلاً من ذلك تظهر :هذه الصلة ينين القائون الدستوري والقانون المالي ف أن 
الأحك إن الخاض جنوه وماك اكالنة العاسة سأكو ماكر بارا عدا الحكم لأن 
الميزانية تعتبر المرآة السنوية لاتجاه الحكم 4# إدارة البلاد . وعلى ذلك فإن تحديد إيرادات 
الدولة ونفقاتها يتأثر بالفلسفة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي 
للدولة» ويختلف بالتالي بحسب نظام الحكم السياسي””. 


1" الادة من الاسعور السووي الكالى لسسة وا 
“الوه ارمع الدمغرر السؤوق كان لبن اك | : 
(؟اللدة /1م/ من الدستور السوري الحالي لسنة 1910/87 . 
( 4 ا لخادة /ه١ا/‏ من الدستور السوري الحالي لسنة ١910/87‏ . 
(*1 ار ؟ :د رمري'طه الشاعن © النظرية العامة والتظام الدستوري المضري مرجم سازقة بصن +8 :. 
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ثالثاً ‏ القانون الدستوري والقانون الجزاني ( قانون العقوبات )20: 

رغم أن مجال القانون الجزائي'" واضح ومحددء حيث ينظم العلاقة بين الدولة 
والفرد بمناسبة جريمة ارتكبهاء فيشمل بذلك تحديد الجراكم التي يعاقب عليها الفاثون 
والعقوباك المقررة لكل متها: الآم الذي يعني اشتقلاله عن القانون الدسقوري مالا يدع 
مجالاً للخلط بينهماء فإن هذا لم يمنع من وجود صلات وثيقة بين هذين القانونين؛ فإذا 
كان القانون الدستوري يعالج نظام الحكم 4 الدولة من حيث بيان أهدافه والأسس التي 
يقوم عليها » فإن القانون الجزائي هو الذي يحمي هذا النظام من الاعتداء عليه : وذلك 
من خلال ما يقرره من عقوبات لمن يحاول تقويض هذا النظام أو هدم أسس بنياته . 

ومشال ذلك النصوص التي تضمنها قانون العقوبات السوريء المتعلقة بالجرائم 
الواقعة على أمن الدولة؛ كالجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي (كالخيانة: 
والتجسسء والصلات غير المشروعة بالعدوء والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي)» 
وكذلك أيضاً الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي (كالاعتداء الذي يستهدف تغيير 


دستور الدولة بطرق غير مشروعة» أو منعالسلطات القاكتمة من ممارسة وظائفها 


العو اناميا 1د القن يحي ارو القانون الحنائي الدستوري ( القاهرة؛ دار الشروقء الطبعة الثانيةء 
سنة 7٠05‏ )ص 5١‏ وما بعدها . 

('ايُيئف القانون الجزائي بأنه « مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تستوجب 
التجريم, ولتحديد الجزاءات والتدابير المستحقة على مرتكبيهاء والإجراءات الملائمة لملاحقتهم ومحاكمتهم 
وتنفيذ الجزاء والتدبير فيهم ». ويستفاد من هذا التعريف أن القانون الجزائي يتألف من نوعين من القواعد : 

١‏ القواعد الحزائية الموضوعية : وتتألف من شقين : الأول يتضمن " التكليف ", أي تحديد أنواع السلوك 
الإحرامي ( الإيجابي أو السلبي )» والثاني يحتوي " الجزاء " أي مؤيد القاعدة القانونية . ويسمى القانون الجزائي 
الموضوعي في أكثر البلدان ب "قانون العقوبات" كما هو الحال في سورية ومصر وفرنساء ويطلق عليه أحياناً 
"قانون الجزاء" كما هو ال حال ف الكويت» أو "القانون الجنائي" كما هو الحال في انجلترا . 

؟ القواعد الحزائية الشكلية : وتعرف ب "قانون الإجراءات الجنائية" أو "قانون أصول المحاكمات الجزائية", 
ويتضمن هذا القانون مجموعة القواعد والإحراءات الي تطبقها أجهزة العدالة الجنائية في أعمال استقصاء الجرائم 
والملاحقة والتحقيق وامحاكمة وتنفيذ العقاب والتدبير . 

انظر في التفاصيل : د.عبود السراجء المبادئ العامة في قانون العقوبات " نظرية الجريعة " ( دمشق» منشورات جامعة 
دمشق ‏ مركز التعليم المفتوح, الطبعة الثانية 4 ٠0٠5/7٠.‏ ”)» ص5" وما بعدها . 
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الدستورية» أو إثارة الحرب الأهلية أو النعرات المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف 
ومختلف عناصر الأمة؛ أو العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستورء أو 
اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية:؛ أو النيل من مكانة الدولة المالية)”". 

كما يعمل القانون الدستوري على توجيه قانون العقوبات وتحديد نطاقه» حيث 
يسهم الدستور من خلال الحريات والحقوق التي يكفلها ( الفصل الرابع من الباب الأول 
من الدستور السوري النافذ ) © تحديد محل الحماية الجنائية» كذلك يسهم القانون 
الدستوري 4# تحديد العفو عن العقوبة» حيث يجيز لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص» 
أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية ( المادتين ١6١‏ و١50١‏ من 
قانون العقوبات السوري )؛ كما يسهم الدستور ب تحديد نطاق قانون العقوبات من حيث 
تحديد الجرائم التي تمس حرية ونزاهة الانتخابات العامة ومعاقبة الأفعال التي من شأنها 
أن تعوق السوريين عن ممارسة حقوقهم أو واجباتهم المدنية» والأعمال التي ترتكب بهدف 
التأثير.# اقتراع أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام عن طريق اللجوء إلى 
أساليب الترغيب والترهيب؛ وكذلك أيضاً معاقبة العابثين بإرادة الناخبين» وكل من 
يحاول التلاعب بنتيجة الانتخابات أو تزويرها'". 

وإذا كانت المبادئ والقواعد الدستورية تحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة 
وال تتحتكم محبموق فواهن, القانون الجناكي: “حكن تجملها كك [تضسباطا مع الإراد: 
العامة للشعب المتمثلة ب4 الدستور؛ وتأكيد حماية (الحقوق والحريات الفردية) و(المصلحة 
العامة التي تمس كيان الدولة) من خلال إحداث توازن فيما بينهاء فإنها تسهم . من ناحية 
أخرى . ث تكوين القانون الجنائي» فهي ليست مجرد جزء من القانون الدستوريء بل إنها 
تجاوزهذا النطاق لكي تسهم 2 تحديد مضمون القانون الجنائي ذاته"". 

فالنصوص الدستورية تتضمن هي الأخرى تاها متعلقة بالقانون الجزائي» 


ومحددة للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الدولة 4 التجريم والعقاب» ومثال ذلك 


١5/4/07 زاجع ف التفاضيل : قاتوت العقوبات الشوري الصادر بالرسوع السرعئ رقم م شتاريخ‎ 5١ 
. ) "١١ ([الكتاب الثان» الباب الثاي» الفصلين الأول والثان» المواد ؛ من 751 حى‎ 

1“ راجم اي التفاشيل + قانران العقوبات السوري ( الكتاب الثاني» الباب الثاني» الفصل الثانيء المواد ؛ من 81١9‏ 
حق 9*94). 


("اطزي ذلك؟ :د العذ د سرون القانون الجنائي الدستوري» مرجع سابق» ص6» 7 . 


وال 





النص ‏ الدستور على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
قانوني)"'"؛ ومبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع 
من تاريخ العمل بها ولا يكون لبا اثر رجعي ويجوز 4# غير الأمور الجزائية النص على 
خلاف ذلك”"؛ ومبدأ افتراض البراءة 4 الإنسان (كل متهم بريء حتى يدان بحكم 
قضائي مبرم)”": إلى غير ذلك من المبادئ المتعلقة بالتشريعات الجزائية . 

وأكترسن ذلك 'فقتد يخضبع العمل الواخد لقواعد'الفاثون السنتورئ والقنائون 
الجزائي معاء ومثال ذلك القيام بانقلاب ضد الحكومة: فإن فشل القائمون به خضعوا 
لاحكاء الغانوج الجراتي: .وإ تجهوا اغتبرهذ| التجاج عملا دستوريا وجكمنة القواعيد 
الدستورية نخاضة فيه يتغاق بالأحكاء المنظنة للحكومة الفعلية ( أو الواقعية ): بل وقد 
يؤثر هذا النجاح '# بقاء الدستور أو سقوطه كلاً أو جزءاً©. 

وواضح من هذا مدى الصلة الوثيقة بين كل من القانون الدستوري والقانون 
الجزائي؛ وإن كان هذا لا ينفي استقلال كل منهما عن الآخر . 


[' )المادة /9؟/ من الدستور السوري الحالي لسنة 191/8 . 

"اناده من 'الدستور الشوري الاق لبه ع0 ., 

("كائاذة 9 فرة /1/ من الدستتون السؤوي لكالل لسيية #بنة ١‏ : 

(؟)انظر؟ د. رمزي طه الشاعرء النظرية العامة والنظام الدستوري المصريء مرجع سابق» ص55 . 
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الفصل الثاني 


مصادر القائون الدستوري 


5 


يقصد بمصادر القانون بصفة عامة ' المنبع الذي تخرج منه القاعدة القانونية ", أي 
من أين تأتي هذه القاعدة ؟ ويقسم الفقه هذه المصادر إلى مصادر تاريخية ومصادر 
اجتماعية ومصادر رسمية ومصادر تفسيرية؛ وذلك بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى 
المصدر”". 

ولاشك أن الذي يهمنا 4# دراستنا لمصادر القانون الدستوري 05 ومعن]لا50 
ا 0090160110031 ) هو تحديد المصادر الرسمية 50101065 |01713 التي تستقي منها قواعد 
القانون الدستوري أحكامها 2 النظم الدستورية المختلفة؛ أما بالنسبة للمصادر الأخرى 
( التاريخية والاجتماعية والتفسيرية )» فإننا نحيل القارئ 4 دراستها لمؤلفات أصول 
القانون وتاريخه وطلسفته . 

ويعرّف الفقه المصادر الرسمية 5010165 |501003 بأنها ا الوسيلة الشكلية التي تخرج 
بها القاعدة القانونية لتفرض وجودها الملزم على أفراد المجتمع ومؤسساته 4»: أو بمعنى 
آخر هي الطريق الرسمي الذي تمربه قاعدة السلوك الاجتماعي؛ لكي تدخل #ي عداد 
قواعد القانون الوضعي 24 أو باختصار هي «# الأصل الرسمي للقاعدة الذي يمنحها القوة 
القانونية عأنا! 36 001نا 1012 أدوع| 5اع] مم ذاء أطنها عابر 3 ]0 مأوتكه أقممم عط 1 4" . 

وقد رأينا 4 الفصل السابق عند حديثنا عن المدلولات المختلفة للقانون الدستوري» 
كيف أن المعيار الشكلي بقصره مفهوم القانون الدستوري على ما ورد 4 الوثيقة 
الدستورية من أحكام قد ساهم 4# تحديد مدلول هذا القانون بصورة لا تتفق ومقتضى 
التحديد السليم» إذ إن نظام الحكم ذ أية دولة لا تحدده النصوص المكتوبة 34 الوثيقة 
الدستورية فقط» وإنما تشترك 4 هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية,» 
ولكنها موجودة ث4 قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها مع مرور 
الزمن؛ وهو ما حمل غالبية الفقه الدستوري إلى هجر المعيار الشكليء وتبني المعيار 


(')انظر في التفاصيل : د. أحمد سلامة و د. حمدي عبد الرحمن؛ الوجيز في المدخل لدراسة القانون» مرجع سابق» 
ص 5” وما بعدها. 
1" انظ في قلك ؛ 
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الموضوعي الذي يعتمد على مضمون أو جوهر القواعد القانونية؛ بصرف النظر عن 
الشبكل أو الأجزاءات التبعة غتد إكندارها #وليد ا راينا أن العانون:الدستورئب وففا نيذا 
سرادت سيق اخميعة القواكن الغاتو فق داف الطلبية” لمعت رية اها كان تتصدرها: 
بيواء تتكمتتها الؤقيقة الدستورية» أو تُظمت يقواتين عاذيةة أوكان مصيدرها الفرف 
الدستوري . 

وعلى ذلك؛ يمكن القول بأن المصادر الرسمية للقانون الدستوري تنحصر ا 
أمور ثلاثة هي الآتية : 
أولا <الوقيقة الديتتورية اللعتوية «ومت تشاكل لتر الركيتت للدببا قر الكروية 
بصفة عامة سواء كانت جامدة أو مرنة . 
ثانياً - القوانين الأساسية : وهي قوانين تصدر عن المشرع العادي أي السلطة التشريعية» 
وتعالج أموراً ومسائل تعد دستورية بطبيعتها أو جوهرهاء نظراً لاتصالها بنظام الحكم 
الدولة وبتنظيم سير السلطات العامة فيها . ولبذه القوانين أهميتها كمصدر تكميلي 
للقواعد الدستورية # الدول ذات الدساتير المكتوبة . 
قالذا ,الشوف الدستوري وهو يتك اند والرشيبي دشار الفرفيةة إل انيب 
دوره ب خلق وتعديل وتفسير قواعد الدستور الجامد . 

وين على :قا :تقد منتقسم ذواشكا نظ هنذا الفسمل إلى قلق انف ركييسية فتارق 
فيها المصادر الثلاثة السابقة التي يستقي منها القانون الدستوري قواعده وأحكامه: 
وذلك على النحو الآتي : 
المبحث الأول : الوثيقة الدستورية 
المبحث الثاني : القوانين الأساسية 
المبحث الثالث : العرف الدستوري 


0 م 


المبحث الأول 


كه هو وه 


الوثيقة الدستورية 


-3 مويه 


دمهيد وسفسيم : 


تعتبر الوثيقة الدستورية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري #ْ الدول ذات 
الدسناف اللذوقة ]و اللتكدوي :تفلو ]صو عن قوفن ادكو قب تطاء الحك يذ 
الدولة: تكن الستطات الحامة فيها : وكريسم نبا وظائقهاء وتضب الحدوذ والعجود الضابظة 
اظيا :دقر الجردانقيو حزق لماي وذودت الس يناناكاالكبو اسن مياه :. 


ووكراكق ا تسا لهي الوكيضة النسكووية والسم فور ووفدجو بيه :(تالوققة لاتوت 
القن تصيار من شيك عناص فيز انيكة اننن قصدء الفواتتق الاديةة ظنم] وجرا والشبخاضة 
مغايرة للاجراءات التى تصدر بها تلك القوانين» وتتصمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم 


4# دولة معينة بة وقت معين اه 


وينبغي أن يكون معلوما أن الوثيقة الدستورية لثن كانت تصدر 4# معظم الحالات 
عن شيكة خاصنة طيقاً لإجرا ءات حافنة ؛ إلا اذلف الاتفى وجو يحطن الوفاقق الدستتورية 
التي لا يتبع ‏ وضعها هذه الإجراءات الخاصة:؛ وإنما توضع بنفس الإجراءات القانونية 
الي تبحا السلظة التشريغية :كا إعند از القوانيق العادينة ::ولاشنك أن هسنا الشوع سن 
الذساقئر للا وكين صتعوية بالنسية لطرق تشاتة أو قمريله ما داء ينها ويعدل جذات الطريقة 
التي تنش وتعدل بها القوانين العادية» ولذلك فإن دراستنا ستقتصر هنا على النوع الذي 
يكظاب ف وشنقه إجراءات خاصة: 

وإذا كانت الوثيقة الدستورية تعتبر المصدر الأساسي للقاعدة الدستورية 2# البلاد 
ذاك الدشتاتيرالكتوية :فإئة قن توكد إن نخوان هذ ة :التصتوصق:التسكوركة :منادة عافة 
كام ف وقيفة فوقيع فيه الذولة كلدم الندضيع ولاس الى تحب أن كدوم علروا وهنا 


11 ونين المقصود بأن الدستور هو الوثيقة القانونية» ضرورة أن يصدر الدستور في وثيقة واحدة» فمن الممكن أن 
يصدر الدستور في أكثر من وثيقة . ومثال ذلك دستور الجمهورية الفرنسية الثالئة الذي تكوّن من ثلاث وثائق 
دستورية» صدرت الأولى في 4 ١‏ شباطء والثانية في ٠؟‏ شباطء والثالثة في ١١‏ تموز سنة ١81/8‏ . 


راجحع ما سبق ذكره» ص50 » 5١‏ 1 
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تسمى بإعلانات الحقوق» كما قد تْضّمَّن الدساتير مقدمة أو ديباجة تتضمن المبادئ والمثل 
العليا التي استهدفها واضعوها وساروا على هديها . 

وبناء عليه سنتحدث 4 هذا المبحث عن الوثيقة الدستورية كمصدر أساسي 
للقانون الدستوري من خلال المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول : الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور 
المطلب الثاني : إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير 


المطلب الأول 


الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور 


5كُرَكا سنابها ى:دراننطا المت لولاتالحعف: القنانون الدسنتووق» أن العيتان 
الشكلي # تعريف القانون الدستوري يعوّل على مصدر القواعد القانونية وشككلها 
وطريقة وضعها وتعديلهاء وبناء عليه عرَّفنا القانون الدستوري بآنه « مجموعة القواعد 
القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ‏ التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها 
باختلاف الدساتيرء ويطلق عليها اسم ' السلطة التأسيسية أو المؤّسّسَة'' - ويتبع ‏ وضعها 
وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين العادية » . 

ويمكن تعريف السلطة التأسيسية بوجه عام بأنها : « هيئة ذات صلاحية دستورية» 
تملك صلاحية وضع دستور أو تعديل الدستور النافن »”". 

وكهذا المجال يفرّق الفقه الدسنتوري غادة بين نوعين من السلطات التأسيسية : 
الأولى تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة؛ ويطلق عليها اسم ' السلطة التأسيسية 


"رهد البسية لها أهمية مزدوجة : فمن ناحية تسلّط الأضواء على دور تلك السلطة في تأسيس السلطات العامة 
في الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) الى تعتبر سلطات مُنْشأة 00115111065 5ز0نمزمم وفقاً لقواعد 
الدستور الذي قامت بوضعه السلطة التأسيسية الأصلية» ومن ناحية أخرى توضح التسمية السالفة أن وضع 
النصوص الدستورية أو تعديلها منوط بسلطة تختلف عن تلك الي يعهد إليها إقرار القوانين العادية أو تعديلها. 
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الأصلية '. والثانية تختص بتعديل الدستور القائم» وتعرف ب ' السلطة التأسيسية المنشأة أو 
المشتقة”". 

وسنتحدث قيما يلي عن هذين النوعين من السلطات التأسيسية وفق الآتي : 
أولاً ‏ السلطة التأسيسية الأصلية : 0111:0176 20115111110111 :701117011 1.6 

وهي السلطة التي تقوم بمهمة وضع دستور جديد للدولة . وتوصف هذه السلطة بأنها 
" أصلية " 0716770176 باعتبارها لا تستند عند قيامها بعملها إلى نصوص دستورية قائمة 
تحدد تشكيلها واختصاصهاء وإنما فقط إلى كونها صاحبة السيادة 4 المجتمع» ولذلك 
شري سو كل قوقع لا يويما حظ الدولة تستوسن غائوقية كبن طاح الحكب كا الدولة أي 
4 وفت تتعرض فيه الدولة لفراغ دستوري 001151111/110111161 ©110؛ فتعمل هذه السلطة على 
سد هذا الفراغ الدستوري بوضع مثل هذه النصوص 2# دستور الدولة الجديد . 

وتتعرض الدولة لبذا الفراغ الدستوري 2 ثلاث حالات هي الآتية'": 
الحالة الأولى : عند نشوء أو ولادة دولة جديسدة 111[ 11010001 11 701550116 16 ومن 
جانبناء فإننا نعتقد أن ولادة دولة جديدة يمكن أن تحدث 3 إحدى الحالات الآتية : 
١‏ الحرب 81/6776 14 » فمن الملمكن أن نتصور ولادة دول متكاملة الأركان إثر نشوب 
حرب» ومثال ذلك ولادة يوغسلافيا وتشيكوساوفاكيا بعد الحرب العالمية الأولى . 
 "‏ نيل الاستقلال 117106761001126 0 1000655101 » أي حصول إقليم مستعمر أو جزء 
من إمبراطورية على استقلاله وتكوين دولة ناشئة» كما هو حال العديد من الدول التي 
كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي والبريطاني ثم حصلت على استقلالها بعد الحربين 
العالميتين الأولى والثانية» كالبند وباكستان وبعض الدول العربية والإفريقية . 
 '"‏ قيام اتحاد فيدرالي بين دول مستقلة 17106761007:15 كلماط دعل 1606101107 صل 
كما حدث عند قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية عام 211/17 والجمهورية العربية 


المتحدة بين سورية ومصر عام ١10/7‏ . 


:1 يزيد من التفاصيل عن مفهوم السلطة الناسيسية وأنواعها وصلاحياقاء راجحع 8 
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تجزئة الدولة وتقسيمها 1101 01111 067116718761116111 1.6 . كما هو حال العديد من 
الدول التي نشأت بعد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي» وكذلك أيضاً حال الجمهورية 
العربية المتحدة بعد الانفصال الذي وقع بين سورية ومصر نتيجة الانقلاب العسكري الذي 
وقع 4 18 أيلول سنة 1551١‏ . 

الحالة الثانية : انهيار النظام القانوني الموجود في الدولة 66 2ن 0نراز 10 07011 صلل 
وذلك عند حدوث تغيير.ك# النظام القائم 2 هذه الدولة» وهو ما يعرف ب ' تغيير النظام " 
6 411/11 010718116111 2.6؛ ويمكن أن نتصور حدوث مثل هذا الانهيار القانوني 
أوذاك التغييرك# النظام القائم # الدولة:.# حالتين اثنتين هما : 

1 الثورة والانقلابات العسكرية 01/101 201125 125 1© 761011111011 0ش » وذلك كما 
حدث 4# إيران عقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1919 » وكما حدث شك سورية بعد قيام 
ثورة الثامن من آذار سنة ”111 وتولي حزب البعث زمام السلطة السياسية 4# البلاد . 

ب الحرب 8116776 14 ؛ وذلك كما حدث 2# العراق بعد الاحتلال الأمريكي لبا إثر 
حرب الخليج الثانية» حيث انهار النظام القانوني المطبق # الدولة برمته إثر عملية التغيير 
التي طالت النظام القائم آنذاك: فحدث فراغ وفوضى لا مثيل لباء لذلك ونظراً للحاجة 
الماسة لوضع دستور جديد للبلاد» صدر الدستور العراقي الدائم لسنة 5٠١0‏ . 

الحالة الثالثة : عندما يحدث تغيير سياسي في الدولة, وتظهر الرغبة في إحلال دستور جديد محل 
الدستور القائم الذي لم يعد متلائماً مع الظروف السياسية أو الاقتصادية أوالاجتماعية السائدة 
في الدولة, وهو ما يعرف ب " تغيير المرحلة " ©6102 01111 011411861716111 1.6 » كما حدث 
مؤخرا ف يعحن ذول اتخليج العربي» «كدولة قظن مكلا حية: حل :الدستور الداكم الذي 
أصدره أمير البلاد 4 الثامن من شهر يوني و/حزيران سنة ٠٠١4‏ محل النظام الأساسي 
المؤقت المعدل المعمول به 4 الدولة منذ عام 1977 » وهكذا فبعد مرور أكثر من ثلاثين 
عاماً تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم يعد يتناسب مع معطيات العصرء 
أصبح هناك دستور دائم للبلاد ( مبني على واقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي» 
وعلى التقاليد العربية الأصيلة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف ) يرسي الدعائم الأساسية 
للمجتمع» ويجسد المشاركة الشعبية 4# اتخاذ القرار» ويضمن الحقوق والحريات لأبناء 
الوطن؛ وأصبح هناك أيضاً مجلس للشورى يتولى سلطة التشريع؛ ويقر الموازنة العامة 
للدولة» ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية . 


ب 
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ويجمع الفقه الدستوري على أن السلطة التأسيسية الأصلية تتمتع بصلاحيات مطلقة 
6+ دنفي مجال إعداد التشريع الدستوري الجديد'" . فهي تستطيع أن رك 
الحكم الملكي وتتبنى النظام الجمهوري؛ أو العكسء؛ كما تستطيع أن تتبنى الصورة 
التي تحلو لبا من صور الديمقراطية كنظام للحكم: بكي اج كنم 
الديمقراطية غير المباشرة ( النيابية) إلى نظام الديمقراطية شبه المباشرة» وتستطيع أن 
تستبدل النظام البللماني بالنظام الرئاسي» أو العكسء وبإمكانها أن تأخذ بالأيديولوجية 
السياسية والاقتصادية التي تروق لباء فتتبنى النظام الليبرالي الحرء وتهجر سياسة التدخل 
والحماية, اق خا كن زالراسمالية بدلا من الاشيرا اكية؛ أو العكسس؛ وباختصار شديد» فإن 
هذه السلطة تتمتع بحرية مطلقة 4 اعتناق ما كوا ناسنا وملاكنا لطروفة الول . 
ثانياً ‏ السلطة التأسيسية ا منشأة أو المشتقة ٠:‏ 06:6 /اه 1151111/6آ 115111110111مه :701110017 16 

وهي السلطة التي تُمارّس من قبل البيئات التي تملك من الناحية الدستورية صلاحية 
مرالفغة أو طقيج تضوضن الدسثور القاكم وتوضيف هله الشلظة عادة بأقها سنلطه متساة 
4 أو مشتقة 46714: وذلك لأنها تتقيد ب عملها بالنطاق الذي حدده لها الدستور 
الذي أنشأهاء وتلتزم بما رسمه لبا من إجراءات!" 

وعلى ذلك؛ فإن السلطة التأسيسية المنشأة يجب أن تلتزم بما ترسمه لبا السلطة 
التأسيسية الأصلية من حدود وما تبينه لبا من اختصاصات على النحو الذي ورد ب نصوص 
الدستور الذي أنشأها ؛ وأمام ذلك» فإذا فوّض الدستور السلطة التشريعية # القيام 
امون لفو هيت قلسي قزق نان [النتلعلة أنه تساويو نفس ونه لحر خروان وجكان 
التي حددها .ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأشكال هي ذات الأشكال والإجراءات 
الفترؤة دستتؤرد يا للتشريع العاديء إلا انتفت عن الدستور صفة الجمود» وانهارت بالتالي 
سيادته ة مواجهة القوانين العادية . 

ولن ندخل هنا 4# التفاصيل المتعلقة بالسلطة التأسيسية المنشأة» وذلك لأنها تتصل 
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المطلب الثاني 


إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير 


لكل مجتمع من المجتمعات السياسية؛ مهما اختلفت درجته من الحضارة؛ 
أيديولوجية خاصة:؛ يستمدها من المؤثرات التاريخية والدولية والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية والفلسفية التي تسيطر عليه . 

وآماء ذلك فإن التظام السياسسي النذي يكم مجتيعا معيثاً يسطهم 5 أحكامه 
وتنظيماته الأيديولوجية التي تقوم عليها الدولة» فكل نظام دستوري يدين لفكر مذهبي 
معين» يؤثر ج فهمه للسلطة والحرية» وتصوره لمهمة السلطات العامة # الدولة» فالدستور 
إذن هو تعبير عن الأيديولوجية قبل أن يكون تنظيماً للسلطة والحرية؛ فالفكر المذهبي 
الذي يدين به الدستور يؤثر أبلغ التأثير فيما يضعه من تنظيم للسلطة ؛ وتنظيم للحرية» بل 
إن تأثير الأيديولوجية # الدستور يبلغ ‏ كثير من الأحيان حداً يفدو معه من المستحيل 
تفسير نصوص الدستور بغير الرجوع إلى الأيديولوجية التي صدر ْ ظلها'". 

وقد جرت بعض الدول على أن تقرر المبادئ العامة التي تسجل أصولبا الأيديولوجية 
الجديدة 2 إعلانات للحقوق 1010115 065 1261070110115 1.65 تنشرها على العالم لتكون 
وسيلة لضمان حريات الأفراد وحقوقهم: 2# حين ذهب البعض الآخر من الدول إلى تضمين 
الدستور نفسه مقدمة أو ديباجة 28760715116 1.6 تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع»؛ 
والفلسفة التي تحدد صورة المذهب الاجتماعي 2# الدولة» والمبادئ والمثل العليا التي 
استهدفها واضعوها وساروا على هديها . 

وسنتحدث فيما يلي عن كل من إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير من خلال 
الفرعين الآتيين : 
الفرع الأول : إعلانات الحقوق 
الفرع الثاني : مقدمات الدساتير 


('1انظر : د. رمزي طه الشاعرء الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة ( القاهرة؛ مطبعة جامعة 


عين خمس» طبعة سنة ١984‏ )» ص/22 8 . 
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ذكرنا سابقاً أنه قد يوجد إلى جوار النصوص الدستورية مبادئ عامة تسجّل 2 
وثيقة منفصلة توضح فلسفة المجتمع ومقوماته الأساسية» وتسمى "إعلانات الحقوق'» 
وسنعرض فيما يلي لماهية هذه الإعلانات مع ذكر بعض الأمثلة عليهاء وبيان قيمتها 
القانونية» وذلك على النحو الآتي : 
أولاً ماهية إعلانات الحقوق وبعض الأمثلة عليها: 

يعتبرإعلان الحقوق أحد الوثائق الدستورية المهمة التي تتضمن فلسفة المجتمع 
والأسس التي تحكمه خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم 4 مواجهة السلطة؛ فهو 
عبارة عن ا وثيقة تسجل فيها الدولة ‏ 4 أعقاب نظام سياسي جديد يختلف 4# أصوله 
وميادئه عما سبقه ‏ أسس المجتمع الجديد والمبادئ والقيم القانونية والأخلاقية التي 
تحكمه؛ ويمعنى أدق يبين فيها فلسفة النظام السياسي الجديد ومبادثه وما للفرد من 
حقوق وما عليه من واجبات حتى تسود الثقة والاستقرار بين الفرد والجماعة 4". 

ويعتبر إعلان فرجينيا للحقوق 5أا9أ 8 01 33007ا©© ٠‏ 1013أ9أ/ا الذي صاغه رجل 
الدولة الأمريكي جورح مِيسين 1/3507 60106 6 وتبناه المؤتمر الدستوري المنعقد # ولاية 
فرجينيا 4 ؟ ١احزيران‏ عام ١/7/1‏ من أوائل وأهم هذه الإعلانات؛ إلا أن إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن'" 16260 © 01106 300 30 الا ]0 كأطوأ 8 01106 613]3000© 0 الذي صاغه فقيه 


الثورة الفرنسية ' امانويل جوزيف سييس ' وأقرته الجمعية التأسيسية 3 71 آب عام ١7/84‏ 


(') انظر : د. محسن خليل» النظم السياسية والدستور اللبناني (بيروت؛ دار النهضة العربية» »)١515‏ ص57 . 
( "ألا بد أن نقف بعض الشيء عند تسمية هذا الإعلان» حيث اعتبر بعض الباحثين أن الازدواحية الظاهرة في 
التسمية ([حقوق الإنسان والمواطن ) يقصد بها أن حقوق الإنسان هي حقوق سابقة على نشأة المجتمع؛ أما حقوق 
المواطن فهي تلك الحقوق الي لا يمكن تصور وجودها إلا بعد قيام امجتمعات السياسية. إن ذلك يعينٍ أن الإاعلان 
إنما انطلق من التزام نظرية الحق الطبيعي ال ترى أن حقوق الإنسان كامنة في الأفراد وراجعة لصفتهم الإنسانية» 
والي كان من أبرز دعاتها حان حاك روسو الذي سعى في كل كتاباته إلى تحرير الإنسان من مظال المجتمع المتمدن» 
لقد لاحظ أن الإنسان يولد حراً في الطبيعة ولكن أنظمة المجتمع والدول هي الي تفسده . 


انظر : د. محمد سعيد مجذوبء الحريات العامة وحقوق الإنسان (لبنان» جحروس بروس» بلا تاريخ) ص”7 1 . 


52000006 





مف كيان هتدم ]لا داوتا كت واكترها ذييها والتكناز) لاشو شاط الأنسنان هن عيث هد 
إنسان» مجرداً عن معتقده ومذهبه وإقليمه"". ولبذا كان له أكبر الأثر بي نشر مبادئ 
)١(‏ اختلق مفكرو الغرب على تحديد أي تمع أو دولة بدأت بإعلان حقوق الإنسان : فقد زعم الفرنسيون 
أنهم أول شعب أعلن حقوق الإنسان» ففي عام ١75‏ حين تسلم رجال الثورة الحكم في فرنساء ونشروا إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن» تحقيقاً للمثل العليا والمبادئ الرفيعة الى دعا إليها الفلاسفة الفرنسيون وفي مقدمتهم جان 
حاك روسوء ثم جعلوا هذا الإعلان مقدمة للدستور الفرنسي الصادر عام ١179١‏ (كما تمسكت به مقدّمة كل من 
دستور سنة ١445‏ والدستور الحالي لسنة )١55/‏ وبذلك أضفوا عليه صبغة قانونية متميزة» وقد لخصوا حقوق 
الإنسان في ثلاث كلمات هي ؛ « الحرية والمساواة والأحوة » . أما الأمريكان فيزعمون أهم أصحاب حقوق 
الإنسان» وأن الفرنسيين ليسوا سوى مقلدين لهمء وحجتهم أن وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة الذي 
صاغه رجل الدولة الأمريكي توماس حيفرسون ‏ حملت تاريخ 4 تموز 21717 فهي أسبق من الثورة الفرنسية . 
وقد جاء في مقدمة وثيقة هذا الإعلان : « نحن نؤمن بهذه الحقائق البديهية» وهي أن جميع الناس قد خلقوا 
متساوين» وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً معينة لا يملكون هم أنفسهم النزول عنهاء ومن بين هذه الحقوق الحياة 
والحرية وابتغاء السعادة» وأن الحكومات إنما تقوم بين الناس كي تصون هذه الحقوق» وأن الحكومات إنما تستمد 
سلطانها المشروع من رضاء المحكومين .. الخ ».كما زعم البريطانيون أنهم الأسبق في ميثاق العهد الأعظم "الماجنا 
كارتا"؛ فقد تمت صياغة هذا الميثاق في ؟ ١حزيران‏ عام 2١7١©‏ وهو نص عام مكون من 57 مادة وجهه الملك 
إلى العامة والخاصة ف البلاد. تنص المادة الأولى على حرية ممارسة كل الحقوق والحريات» وحرية الانتتخاب لكنيسة 
إنكلترا وكذلك منح توق عديدة لكل الأشخاص الأحرار المقيمين في المملكة» وهي تقيد حق التصرف الملكي 
بالأموال العامة» ويعطي الميثاق في المادة ١1‏ كل الحريات والتقاليد الحرة القديعة في البر والبحر لكل المدن والقرى 
في البلاد» كما أعطت الوثيقة ضمانات للمحاكمة والإدانة وحظرت الاعتقال والسجن ونزع الملكية والنفي . 
ويرى بعض المفكرين ‏ بحق - أن المسلمين سبقوا الغرب في إقرار حقوق الإنسان» فقبل أكثر من أربعة 
عشر قرناً من وضع الدستور الفرنسي أعلن عمر بن الخطاب !ا في ندائه المشهور يخاطب فاتح مصر وداهية العرب 
عمرو بن العاص فيقول له ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً )» وقبل نداء 'عمر" جاء الإعلان 
الإلطي ف القرآن الكرم ١‏ /الافزة تتا ظظنالشت تم رجز ١ب‏ امعقانا شهدم خصحنع سر عبصا وحفة بوندد كنا 
© ةلص , كما قال رسول الإسلام مجمراصا :( الناس سواسية كأسنان المشطه لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى )» وفي منع العقوبات الجماعية الي تعم المذنب والبريء جاء القرآن ليقول : (58ة8835 86:8 1ه مو)ء 
وقال في الوفاء بالعهود والمواثيق : (قفةاكقالقهاة ةقانا /ذا 30/7:©)ءوقرر القرآن الكريم أسس الحكم بقوله : 
(هاكفن عونو با058878)» كما قرر القرآن الكريم تكرعم الإنسان (لقققان #والققاظة 57 اراظطا5568 8712© هد 
افلكةة5 0 5 :188 1849 5588 إلظان /#00/088480تاقاح لزدة )؛ وأعطاه حرية الفكر والعقيدة بقوله : (لتقيفبر 
-18:13ن 5779118 الالأنشاكر ). ركذلك ١‏ لقلكع اقيق از نوه لاا «لتإقاتتك رطفا اذ #لععة ) . 
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الحرية والديمقراطية ليس فقط داخل فرنسا بل وخارجها''"؛. وقد وجدت فكرة إعلانات 
الحقوق السياسية والمدنية تطبيقات ‏ أغلب دساتير الدول الأوربية ‏ أعقاب الحرب 
العالمية الأولى» ومن ذلك دستور جمهورية فيمار ع انانامع 8 3ك الا الألماني لعام 19195'". 
ويتضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن ‏ الذي ضمّنه رجال الثورة الفرنسية الفلسفة 
السياسية للثورة ومبادتها بعد انهيار الملكية المطلقة ‏ مقدمة وسبع عشرة مادة» وتمكننا 
دراسة مضمون هذا الإعلان من تحديد الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليهاء وهي : 
)١‏ الحرية : وتظهر # المادة الأولى والثانية من الإعلان وتعتب رأمراً جوهرياً ( الناس يولدون 
أخوارا )ناف إى الك نجه التعريه الفردية وحرية التبيرعن الرلئ اناده 411 
؟) المساواة: إنها كما ينص الإعلان ( يولد الناس أحراراً ومتساوين # الحقوق ويبقون 
كذلك ) إنها تعني إلغاء عدم المساواة القانونية المرتبطة بالولادة وإلغاء مفهوم الامتيازات. 
؟) الملكية الفردية: إن حق الملكية الفردية هو حق مقدس لا يجوز انتهاكه؛ لذا يجب 
عدم حرمان أحد من ملكه إلا إذا كانت الضرورات العامة» كما يقرها القانون» تفرض 
ذلك بصورة واضحة. وشرط أن يعوؤض عن هذا الحرمان بصورة مسبقة وعادلة . 
ثانياً القيمة القانونية لإعلانات الحقوق : 
اختلف الفقه الدستوري حول القيمة القانونية لإعلانات الحقوق» وانقسم # ذلك 
إلى ثلاثة آراء : أحدها ينحكر على الإعلانات صفتها القانونية» أما الآخر فيقر لبا هذه 
الصفة وإن اختلف أنصاره حول تحديد قيمتها القانونية ومرتبتها بالنسبة للوثيقة 
الدستورية» بينما يرى الفريق الثالث ضرورة التمييز بين الأحكام التي تتضمنها إعلانات 
الحقوق» وتفصيل ذلك الآتي : 


)'١‏ ولقد فعل هذا الإعلان فعل السحر في الحركات الثورية والإصلاحية» سواء في أوروبا أو خارجهاء منذ ذلك 
التاريخ ... حبى جاء دور تدويلهاء فدحلت مضامينها ف ميثاق عصبة الأمم 30005 |( ]0 علا30ع | سنة 2195٠١‏ ثم في 
ميثاق الأمم المتحدة سنة 21545 ثم أفردت» دولياً» بوثيقة خاصة هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 306/20 لا 
كوأ 8 30مان ل! 05 363000اء» 0 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2١914/‏ كما اعتمدت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في عام ١77‏ العهدين الدوليين الخاصّين بحقوق الإنسان ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية 5ألا10 8 أوء16ا20 0مة األاز) مه أمومعناه © أوممنوممعاماع+ العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأطوأ 8 أقانذانا © 300 [5063 ع أسمممعع مه غمومع برو ع أقوم م ممعم | ) . 
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: الاتجاه المنكر للقيمة القانونية لإعلانات الحقوق‎ )١ 

جرّد بعض الفقهاء الفرنسيين إعلانات الحقوق ‏ كل ما تتضمنه من أي قوة 
إلزامية» وأنكر عليها أن تكون لبا قيمة قانونية'"؛ فهي 4# نظرهم لا تعدو أن تكون 
مجرد آمال وطموحات لواضعي الدستور» ولا تتضمن سوى مبادئ فلسفية وسياسية أكثر 
منها قواعد قانونية محددة صالحة للتطبيق بذاتها . ومن ثم فإنها لا تعد قواعد قانونية 
منشئة لمراكز قانونية واضحة المعالم ظاهرة الحدود» ولبذا لا تكون مقيّدة للسلطات 
المؤسّسة التي ينشئها الدستور» ولا يكون لبا إزاء هذه السلطات سوى قيمة أدبية . 

وحجتهم 2# ذلك أن معظم المبادئ الثورية التي تضمنتها إعلانات الحقوق 4# فترات 
الثورات تفتقد إلى الوضوح وتتسم بالغموض وعدم التحديد . 
؟ ) الاتجاه المؤيد للقيمة القانونية لإعلانات الحقوق : 

ذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى أن المبادئ الواردة 4 إعلانات الحقوق تتمتع بصفة 
القواعد القانونية الملزمة» إلا أنهم اختلفوا حول المكانة التي تحتلها إعلانات الحقوق 2 
سلم تدرج القواعد القانونية» وتفصيل ذلك ما يأتي”": 
) ذهب جانب من الفقه» يتزعمه العميد ' ليون ديجي " 217061717 1.608 إلى القول بأن 
لإعلانات الحقوق قوة قانونية تعلو الدستور ذاته» وطبقاً لبذا التصور تحتل إعلانات 
الحقوق قمة البرم القانوني» ليأتي بعدها القوانين الدستورية ثم القوانين العادية . ولذا 
يلتزم المشرع الدستوري بإعلانات الحقوق كما يلتزم المشرع العادي بالدستور”". 

ولقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى حجة مفادها أن تلك الإعلانات تتضمن مبادئْ 
أساسية مستقرة 4 الضمير الإنساني العالمي» ومن ثم تسمو على نصوص الدستور 
١ ١)‏ انظر ١‏ راط '! عل 6167012 ع 1116011 10 0 011 11لا 0011171 ,[(110110رنجه؟1) ع 7121577 عل 01176 
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)0 انظر ف ذلك: د. سعاد الشرقاويء النظم السياسية في العالم المعاصر "تحديات وتحولات"( القاهرة؛ دار النهضة 
العربية» طبعة 5٠٠5‏ ).2 ص077” وما بعدها؛ د. محسن خليل» النظم السياسية والدستور اللبناني» مرجع سابق» 
ص؟ وما بعدها؛ د. فتحي فكريء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص/” وما بعدها؛ د. جورجحى سارى» 
أصول وأحكام القانون الدستوري» مرجع سابق» ص5 ٠١‏ وما بعدها . 
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الوضعي» فهي تجسيد لبذه المبادئ التي تتمتع بقدسية خاصة» واحترام واجب » ولو لم ترد 
نصوصء ولذا فهي ملزمة للسلطة التأسيسية التي تتولى وضع الدستور, ومن باب أولى 
فهي ملزمة للسلطات المؤسّسة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)؛ ولذلك فهي تسمى عند 
أصحاب هذا الاتجاه ب '" دستور الدساتير". 

ومن ناحية أخرىء فإن هذا السمو مستمد من اختلاف مضمون النصوص الواردة 
بإعلان الحقوق عن مضمون نصوص الدستور» فالأولى تعلن المبادئ الآساسية والأهداف 
العامة» وترسم الإطار للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة» 2 حين أن الثانية 
تتضمن بداهة القواعد التفصيلية المنظمة للسلطات المختلفة» على ضوء تلك الأهداف» و3 
حدود ذلك الإطارء فبديهي أن يلتزم واضعو الدستور الحدود والأبعاد التي رسمها الإعلان؛ 
وأن يترسموا خطاه وغاياته وأهدافه”". 

على أنه يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يعلو الدستورء فالدستور هو 
القانون الأسمى ‏ الدولة» وتبعاً لمبدأ تدرج القوانين فلا يوجد إلا درجتان : القوانين 
الدستورية والقوانين العادية» وعلى ذلك فلا يمكن أن نعطي لإعلانات الحقوق صفة 
القوانين التي تعلو الدستور ز 1 أ ا 
ب ) وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن القيمة القانونية لإعلانات الحقوق تتساوى مع 
القيمة القانونية للقوانين العادية . وحجتهم 2# ذلك أن السلطة التأسيسية التي قامت بوضع 
تلك الإعلانات لو أنها أرادت أن تكون لبا نفس قوة النصوص الدستورية وقدسيتها 
لأدوجتها بف صلب الوفيقة التسكورنة: او لأمدتصيى عن فيمقي] الفا نوثية وسرانت , 

ويترتب على ذلك أن البرلمان بإمكانه مخالفة المبادئ التي تضمنتها إعلانات 
الحقوق دون أن تصطبغ أعماله بعدم الدستورية . 
ج ) كما ذهب فريق كبير من الفقهاء إلى أن هذه الإعلانات لبا قوة قانونية معادلة 
لنصوص الدستورء بسبب ورودها عن ذات المنبع ألا هو إرادة السلطة التأسيسية؛ ومن ثم 
تتمتع نصوصها بما تتمتع به نصوص الدساتير من قدسية وحصانة وجمود ‏ مواجهة 
المجالس النيابية» باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها . 


. "9 ص1‎ »)١991 انظر : د.محمود حافظء القضاء الإداري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة سنة‎ )١( 
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ولقد استند هذا الجانب من الفقه على ثلاث حجج لتدعيم وجهة نظره”": 


أولها ؛: حجة تاريخية واقعية من مقتضاها أن إعلان الحقوق الصادر عام ١189‏ كان يعتبر 
جزءاً لا يمكن فصله عن النظم الدستورية ‏ نهاية القرن الثامن عشر وي الوقت الحالي 
أمضناء وهيعا قروم كله لزيا نمق رفوه كو نوو ل 11/6 وسفن بق ان 4 
والدستور الحالي لسنة 1108 . 
ثانيها : أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مساواة إعلانات الحقوق بقوة الدساتير 
ذاتهاء ذلك أن القضاء يفرض رقابته على دستورية القوانين من ناحية ضرورة مطابقتها 
ليس فقط لأحكام الدستور الاتحادي بل حكذلك لإعلانات الحقوق السائدة هناك 
( وتحديداً التعديلات العشرة الأولى التي أدخلت ‏ سنة 175١‏ على الدستور الاتحادي 
والتي اعتبرت بمثابة إعلان للحقوق كوأ 8 ]0 ||أ8 ). 
ثالثها : تصوّر البعض ‏ كالعميد "موريس هوريو " 011010 ل 3011 !ا . أنه لا يسود 4 الدولة 
دسنتور واخد تحسب» بل هنآك د حقيقة الأمر دستوران : الأو لهو" الدستون- السياسي " 
111 1111/1101 هآ للدولة» وهو الذي يبين نظام الحكم 2# الدولة ويحكم بالتالي 
تنظيم ونشاط السلطات العامة» أما الدستور الآخر فهو " الدستور ‏ الاجتماعي " 
11/110124 هآ للدولة» الذي يقرر أساس النظام الاجتماعي الذي تعيش 2# ظله 
الجماعة؛ والذي يصور على وجه الخصوص طبيعة العلاقة بين الدولة والأفراد؛ وهذا ما 
تقرره إعلانات الحقوق من مبادئ وأحكام . 

فإذا اعتبرنا أن الدستور السياسي للدولة عبارة عن وثيقة قانونية لبا الصفة الإلزامية 
العلياء وجب علينا كذلك أن نعطي هذه الصفة للدستور الاجتماعي» نظراً للقيمة المتعادلة 
بين هزين الدستورين . لذلك أعطى هذا الجانب من الفقه إعلانات الحقوق قوة قانونية 
مساوية للدستور ذاته» بحيث تتعادل إعلانات الحقوق مع الدستور 4# الدرجة والقوة . 
؟ ) الاتجاه الذي يميز بين طائفتين من الأحكام التي تتضمنها إعلانات الحقوق : 

على الرغم من الاعتراف للأحكام والمبادئ الواردة 4 إعلانات الحقوق بالقيمة 
القانونية التي تتمتع بها القواعد الدستورية؛ فإن فريقاً ثالثاً من الفقهاء » يفرّق ‏ بحق ‏ بين 
نوعين من الأحكام الواردة 4 إعلانات الحقوق”": 
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و نه 











أ الأحكام الوضعية : وهي عبارة عن نصوص محدّدة وردت 4 إعلانات الحقوق على شكل 
قواعد قانونية» تنشئ مراكز قانونية واضحة الحدود والمعالم» فهي نصوص فانونية ملزمة 
بذاتهاء ويتعين تطبيقها فوراً وعدم الخروج عليهاء شأنها ‏ ذلك شأن نصوص القانون 
الوضعي . ومن أمثلة هذه النصوص المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
الفرنسي لسنة 17284 التي تعلن حرية الرأي والاعتقاد الديني بشرط عدم الإخلال بالنظام 
العام الذي يقرره القانون"'؛ وكذلك المادة الأخيرة من هذا الإعلان التي تقضي بأن 
الملكية الفردية حق مصون مقدس» قفإذا ما تطلبت الضرورة العامة الثابتة على نحو قانوني 
أن فزع ملكي امن هق ذلك لا يكرن إلا مشابل تمويطن عادل ينطع مقي 
ب الأحكام أو القواعد التوجيهية أوالمنهجية : وهي عبارة عن قواعد تُعلّن ب شكل أهداف 
أو مُثُل عليا أو توجيهات عامة؛ توضح وتوجّه أهداف النظام الذي ينبغي أن يسود 2 
الدولة» ولا تصلح بذلك لأن تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح؛ ومن ثم تتجرد بذاتها 
من صفة الإلزام الفوري» ولا يمكن أن تعتبر بالتالي قواعد ملزمة يمكن الاحتجاج بها 2 
مواجهة السلطات العامة» ولا يكون لبا إلا مجرد قيمة فلسفية» وأهمية سياسية» وقوة 
إلزام أدبية. 

ومن أمثلة هذه القواعد إعلان حق العمل لكل مواطن:» والحق # المعونة 4 حالات 
الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل أو البطالة . وكما هو واضح:؛ فإن مثل هذه القواعد 
توضح للمشرّع مستقبلاً معالم نشاطه بأن يعمل على احترامها؛ وألا يصدر تشريعاً يخالف 
4 أحكامه مبادئ هذه القواعد» وإلا عد مثل هذا التشريع غير دستوري”". 


ا وبي عن انكر ف سياد ة الدامرة وروي 
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م ويمكن أن نستشهد ببعض الأمثلة المشاهة لحذه القواعد التوجيهية مما ورد في الفصل الرابع (الحريات والحقوق 
والواجبات العامة) من الباب الأول (المبادئ الأساسية) من الدستور السوري الحالي لسنة 2١917‏ فقد نصت المادة 
// من هذا الدستور على أن « العمل حق لكل مواطن »» ونصت الادة /4 4/ على أن « تحمي الدولة الزواج وتشججع 
عليه ...ال1»: كما نصت أيضاً المادة /47/ على أن « تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجزت 


الو - 





ومن ذلك يتبين لنا الفرق بين ' الأحكام الوضعية ' و ' القواعد التوجيهية ' 2 أن 
الأحكاء الأو قم إلى الحكاء الفائون الوطفي وكعفيوبالكاني تصوصا قائونية مد 
ملومة بذاتها 'وقابلة للتطبيى الشورئ» آنا القواعن الكائية كي مسو انول غلم دكي 
غبوامكرمة انها وكتتطرسن الشرم اكه بكي يط ساذتها موه القطبيق والأدزاء فها 
يصدره من تشريعات # حال قيامه بذلك'". 


- واليتم والشيخوخة »؛ فهذه القواعد وأمثاهها تشكّل برنامج عمل تسعى الدولة أو نظام الحكم لتحقيقه؛ ولا يمكن 
وان اللتحوء للقضاء الاتستياج ذه لكام إلا زد مدحل امسر التضعها موظيع التطبيق: : 
فمثلاً لا يمكن لمواطن في سورية أن يتقدم إلى القضاء لمطالبة الدولة مساعدته على الزواج تطبيقاً لأحكام المادة 
/55/ من الدستور . 
فالمشرع إذن وحده يمكنه جعل هذه الأحكام قابلة للتطبيق وبالتالي يتمكن المواطن على أثرها من الاحتجاج 
؟ماء ومثال ذلك ما نصت علية المادة /71/ من الدستور السوري الحالي» الى نصت على أن « التعليم حق تكفله الدولة 
وهو مجاني في جميع مراحله و إلزامي في مرحلته الابتدائية »: فهذا النص أصبح يمكن تطبيقه» ويمكن لأي مواطن 
الاحتجاج به أمام القضاء لأن المشرع تدحل بعدة قوانين» ونظّم عملية إلزامية التعليم وبحانيته منذ وقت طويل . 
فالتزام المشرّع من هذه الناحية هو التزام سياسي أو أدبي» بحيث يتمتع بسلطة تقديرية واسعة للتدحل في هذا 
الإطار. ولكن المشرّع رغم ذلك يلتزم بالقيمة القانونية الدستورية لهذه القواعد» فلا يمكنه إصدار تشريعات تخالفها. 
فعلى سبيل المثال لا بمكن للمشرع العادي في سورية إصدار تشريعات تحدّ من الزواج أو تمنعه» وذلك تحت 
طائلة مخالفة أحكام المادة /45/ من الدستور السوري النافذ الي تنص على أن : « تحمي الدولة الزواج وتشجع 
عليه »؛ فالتزام المشرع هنا هو التزام قانوني سبي بعدم مخالفة مبادئ هذه القواعد» وإلا شاب عمله عيب مخالفة 
الدستور» وحضع ‏ مي انصبت المخالفة على قانون أو مرسوم تشريعي ‏ للرقابة القضائية الي عهد بها الدستور 
إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الحيئة القضائية العليا الب اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين 
والمراسيم التشريعية بغية الحفاظ على مبادئ الدستور وصون أحكامه من الخروج عليها . 
راجع في هذا المعى : د. سام سليمان دَلّه مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ( دمشق؛ مطبعة المحبة» طبعة 
سنة 5065 )ء ص 952098 . 
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الفرع الثاني 


مقدمات الدساتير 


جرت الدول الحديثة؛ التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى» على تضمين مقدمة 
الدستافن عدذا هن المتادخ تجوة الأسسن السياسية والاجتماغية للنظاء الحديد : 

وسنتحدث فيما يلي عن أمثلة لبعض مقدمات الدساتير والقيمة القانونية التي تتمتع 
بها هذه المقدمات : 
أولاً أمثلة لبعض مقدمات الدساتير : 

من الدساتير التي تضمنت مقدمة أو ديباجة يمكن أن نذكر : الدستور الفرنسي 
الصادر 4# عهد الجمهوريتين الرابعة والخامسة؛» وكذلك الدستور السوري لسنة 1917/7 : 
١‏ مقدمة الدستور الفرنسي لسنة 1945 : 

ورد 4 مقدمة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر 4 ١7‏ أكتوير/تشرين 
الثاني عام ١957‏ أنه ٠:‏ غداة الانتصار الذي حققته الشعوب الحرة على الأنظمة التي حاولت 
استعباد وإذلال الكائن البشري: يعلن الشعب الفرنسي من جديد أن كل إنسان ‏ بدون تفرقة 
تبعاً للعنصر أو الدين أو العقيدة ‏ يتمتع بحقوق غير قابلة للتنازل عنها ومقدسة . وهو يعيد بصورة 
رسمية التأكيد على حقوق وحريات الإنسان والمواطن المنصوص عليها 4 إعلان الحقوق الصادر 
عام 1784: وعلى المبادئ الأساسية التي تعترف بها قوانين الجمهورية . ويعلن بالإضافة إلى ذلك 
نظراً لأهميتها خاصة خ زماننا ‏ المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية الآتية ..."2 . 
١‏ مقدمة الدستورالفرنسي الحالي لسنة 1908 : 

ورد 4 مقدمة دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي الصادر # الرابع من 
أكتوبر/تشرين الثاني عام 1108 ما يأتي : « يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه 


(') وتتمثل هذه المبادئ في المساواة بين الرجل والمرأة في كافة ا محالات» ومنح كل من اضطهد بسبب عمله مسن 
أحل الحرية حق اللجوء لأراضي الجمهورية؛ والتأميم» وحرية العمل والتنظيم النقابي» وممارسة حق الاضطراب وفقاً 
للقوانين الناظمة له» ومساواة الفرنسيين وتضامنهم أما التبعات الناتجة عن الكوارث الوطنية» وتأمين الرعاية الصحية 
للجميع وبوجه خاص للطفل وللأم وللعمال المسنين» وتأمين فرص متساوية في التعليم والأحذ يبدا مجانيتهء 
والاعتراف بحقوق العمالء والالتزام بقواعد القانون الدولي العام» وقيادة الشعوب الى تكفلت ها فرنسا إلى حريتها 
في حكم ذاقها وإدارة شؤوها الخاصة بشكل دكقراطي ... الخ . 


ع م 





بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددت بها 4 إعلان 1789: والتي أكدتها 
وأكملتها مقدمة دستور سنة (.١547‏ وكذلك الحقوق والواجبات الواردة 4 ميثاق البيئة 
لسنة 7٠٠١4‏ "". وبمقتضى هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب 2# تقرير مصيرهاء تقدم الجمهورية 
لأقاليم ما وراء البحار التي تعبرعن إرادتها ب الانضمام إليهاء مؤسسات جديدة مبنية على المبدأ 
المثالي المشترك للحرية والمساواة والإخاء؛ ومُعدّة بما يساير التطور الديمقراطي لبذه الأقاليم '". 
" مقدمة الدستور السوري الصادرفي سنة 19177 1 

تحدثت مقدمة الدستور السوري الحالي لسنة "/ااعن أنه : ( استطاعت الأمة 
العربية أن تنهض بدور عظيم # بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة» وعندما ضعفت 
أواصر تلاحمها القومي تراجع دورها الحضاري؛ وتمكنت موجات الفزو الاستعماري من تمزيق 
وحدتها واحتلال أرضها ونهب خيراتها. وصمدت أمتنا العربية 4 وجه هذه التحديات ورفضت واقع 
التجزتة والاستغلال والتخلف» إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ 
لكي تسهم مع سائر الأمم المتحررة بدورها المتميز 2 بناء الحضارة والتقدم. 

و4 أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم ‏ 
مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر . ولم تكن الجماهير العربية ترى ب 
١1خ‏ إضافه هذه الققرة البديدة إلى مقدمة الدمعون القرقني الكالى مويب اللادة الأول من القائوة الس غوري 
رقم ٠٠١١  ٠٠(‏ ) الصادر في الأول من شهر مارس/آذار ٠٠٠١٠‏ » وذلك بعد إدراج الميثاق المتعلق بالبيفة 
017/7101 أ/ام» ٠"‏ ع0 36 13 في صلب وثيقة الدستور الفرنسي .موجب الادة الثانية من القانون الدستوري 
السالف ذكره . ويتألف هذا الميثاق من عشر مواد مستقلة تتضمن بجموعة المبادئ الي أعلن الشعب الفرنسي 
تمسكه بها في محال حماية وتطوير البيئة» ومنها حق كل شخص ف العيش في بيئة صحية آمنة» وواحب كل شخص 
ف المشاركة في تطوير وتحسين الظروف البيئية من خلال التنمية الاقتصادية والتقدم الاحتماعي» وتفادي وقوع أي 
ضرر قد يتسبب بكارثة بيئية» وحق كل شخص في الاطلاع ‏ ضمن الشروط والقيود الي يبينها القانرن ‏ على 
المعلومات الي تخص البيئة» وجعلها .كتناول يد الجميع؛ ثما يؤدي إلى المشاركة في عملية اتخاذ القرار الذي من امحتمل 
أن يكون له تأثير على البيئة » ودعم وتشجيع الأبحاث والمبتكرات الي تسهم في حماية البيئة وتطويرها .. ال . 

"أ وثررة تنايان سن دس أ حياحه الدسرى اللترنسي لقال البقة يزهة زباللع القرسية : 
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الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتهاء بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة 4 معركتها 
المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل 
تحقيق أهداف الأمة العربية 4 الوحدة والحرية والاشتراكية. 

وف القظ رن العريي المبورى واضلك ماهير شتكينا تشالب بدن 'الاستقلال واشتطاعة عير 
مُسَيرة متصاعنة أن تحقق التصتارها الكبين بهجير كور القامن هن ]آذار هاء *155 بقيادة حزب 
البعث العربي الاشتراكي» الذي جعل السلطة أداة ب خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي 
الاشتراكي الموحد. 

لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة 2 الوطن العربي أعطت الوحدة 
العربية مختواها الأوري الضحيح وريظت بين النطنال القومي والتضال الاستراكي» ومثلت إرادة 
الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد» ويؤهلها للقيام بدورها ب انتصار 
ديه انحرية نكل اليرت ومن خلان سميرةانعرت النطيانيا جات العركة التصعيي»»* 
السادس عشر من تشرين الشاني١147‏ تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً 
وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادثه وأهدافه وخلقت المناخ الملاثم لتحقيق عدد من الإنجازات 
البامة للصلحة جماهيرنا الواسعة كان 3 طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة 
لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة 4 الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك 
ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية»: وأكدتها الشورة العربية 
المعاصرة ضد التسلط والاستفلال . 

وفاطل الركة التسيحية سهدت علو ماسة علنل ظروق تدريتو الوذ الوطفينة 
لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ 
بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الشورة العربية ب تنظيم سياسي 
موحد.ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية؛ 
وذليلا واضنكا ينظ مسيرة الشعب كحو السسبل>وهتابظا فخركهة انروكة يتوسساتها الخطفة 
ومصدراً لتشريعها . 

إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية : 
١‏ .إن الشورة العريية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العريية ‏ الوحدة 
والحرية والاشتراكية. والشورة إ القطر العربي السوري هي جزء من الورة العربية الشاملة؛ 
وسياستها ذ جميع المجالات تنبثق عن الإستراتيجية العامة للثورة العربية. 
لاع إن جديع الإسازات ال امققها أو يدك ا يمتها اف تقد عرب عل ظل وام التجركه كطل 
مقصسرة عن لوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوم والاتتكاس ما الم تمززها وتصبونها الوحدة 
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العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية» هو يذ 
الوقت نفسه: خطر يهدد الأمة العربية بأسرها. 
" . إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع 
الغربي فإنته هترورة أساسية فز ظافات الجسامير العزبية ا معركتها هد الضهيونية 
والإمبريالية. 
الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة 
حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً» قادراً على العطاء والبناء» قادراً على الدفاع عن الوطن الذي 
يعيش فيه» قادراً على التضحية ف سبيل الأمة التي ينتمي إليهاء وحرية الوطن لا يصونها إلا 
المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي . 
.إن حَركة الور القربية جز أساسي من حركة التسرر المانن» وتضال شعينا المري جز من 
نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها. 

إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير 
والبقاف» على هلاق مبادكه وتصوصه+ وف سبيل تعزيز مواقع تشالا ودع خطاها شحو المستهيل 
المنشود » . 
ثانياً ‏ القيمة القانونية لمقدمات الدساتير : 

تختلف مقدمات الدساتير عن إعلانات الحقوق 4# أنها وثيقة ليست منفصلة عن 
الدستور» بل إنها جزء متصل به مرت بنفس المراحل التي مر بها وضع الدستور وإصداره . 
ولذلك فلقد كان من المنطقي أن تكون لبذه المقدمات قوة النصوص الواردة ب صلب 
الوثيقة الدستورية ذاتها . 

وكنى نزم سرتهةا التطو كان الرسع والسدية اكد العرمسي اعادو قله 
7 قد أثار الخلاف بين الفقهاء حول القيمة القانونية لمقدمته . .ويرجع الفقه الفرنسي 
هذا الخلاف إلى أن دستور سنة ١541‏ قد قصر ( يموجب المادة 977/ منه ) رقابة اللجنة 
الدستورية آ01151111/11011116© 0200111116 1:6 05 على الأبواب العشرة الأولى من الدستور» 
وهي التي تنظم السلطات العامة # الدولة» وهو ما يفيد استبعاد مقدمة الدستور من 


اختصاص اللجنة الدستورية بالرقابة على مشروعات القوانين”". 


(') انظر في ذلك ؛ د. جورجى شفيق سارى» أصول وأحكام القانون الدستوري» مرجع سابق» ص١٠‏ وما 


بعدها؛ د. فتحي فكريء القانون الدستوريء الكتاب الأولء المبادئ الدستورية العامة» مرجع سابق» ص 450 . 


د كو - 





ولقد ترتب على ذلك أن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن تلك المقدمة لم تكن 2 
نظر المشرع الدستوري ب نفس مرتبة النصوص الواردة ش وثيقة الدستورء وبالتالي غلا 
تلزم البرلمان عند وضع التشريعات . 

بينما ذهب البعض الآخر إلى أن مقدمة دستور سنة ١1957‏ لبا قوة النصوص الواردة 
وثيقة الدستورء لآنها وردت بعد صيغة الإصدارء مما يؤكد أن واضعي الدستور قد 
أرادوا لها أن تكون 2# نفس مرتبة نصوص الدستور. ويؤكد ذلك أيضاً الأهمية التي كان 
يعلقها واضعي الدستور على المبادئ التي تضمنتها المقدمة؛ وهو ما ظهر من احتدام الجدل 
حولبا 4 الجمعية التأسيسية"" . 


ويلاحظ أن القضاء الفرنسي قد اعترف لمقدمة دستور سنة 1157 بالقيمة القانونية؛ 
وذلك منذ حكم محكمة السين المدنية الصادر 4 7١‏ يناير سنة »,١19141‏ حيث قضت 
المحكمة بإلغاء الشرط الوارد ‏ وصية سيدة إلى حفيدتها بإلفاء هذه الوصية إليها إذا 
كزوحة نو يفيودق :ناذا إ أن هذ | الشترط مجائف الققرة الأو من مقدفة الداشقتون 
التي تؤكد على مبداً المساواة بين المواطنين . وأحكحدت محكمة النقض هذا الاتجاه 
بحكمها الصادر #4 ا" مارس سنة 1507,: حيث استتدت إلى الفقرة السابعة من مقدمة 
الدستور؛ وقررت أن إضراب العمال لا يعتبر بذاته سبباً لفسخ عقد العمل . 

وانتهى قضاء مجلس الدولة إلى نتائج مماثلة » ومن ذلك حكمه الصادر 2# 58 مايو 
سنة 1504: حيث ألغى القرار الصادر ياستبعاد بعض المرشحين من مسابقة المدرسة 
الوطنية للادارة» بسبب آرائهم الستيا سيف ابت الفقرة الخامسة من المقدمة التي 
تنص على ألا يضار أحد 4 عمله أو وظيفته بسبب أصله أو آرائه أو معتقداته"". 

وعلى خلاف دستور سنة »١941‏ أعطى دستور سنة ١108‏ للمجلس الدستوري 
716 0115011 10 الاختصاص بالرقابة على دستورية مشروعات القوانين التي 
تخالف الدستور دون استبعاد المقدمة . ولذلك استقر الرأي بين الفقهاء الفرنسيين على أن 


مقدمة دستور سنة ١50/‏ لبا قوة الدستور نفسه . 
(') انظر ؟ د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري " النظرية العامة .... " » مرجع سابق» ص١١‏ وما بعدها . 
كردق ذلك د غير تحلمى :نيلت «القاتون: الدمص زق القارن مرجع انق ص ١68‏ في المامش رقم ١‏ ؛ 


د. فتحي فكريء القانون الدستوريء الكتاب الأولء المبادئ الدستورية العامة مرجع سابق» ص 45 وما بعدها . 


الاو د 





وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي هذا الاتجاه ي قراره ( رقم 1/١‏ 6 تاريخ 
7 تموز )197١‏ الصادر بخصوص «حرية تكوين الجمعيات» 1 1 21 

كما أعاد المجلس الدستوري التأكيد على القيمة الدستورية لمقدمة الدستور 
'» ومن هذه القرارات نذكر على سبيل 
المثال القرار( رقم ”7 0١‏ تاريخ لا كانون الأول 1977) الصادر بخصوص «١‏ التقدير 
التحكمي (الاعتباطي ) للضريبة» 001106 33007 1, حيث ذهب المجلس إلى أن البند الأخير 
للفقرة التي أضيفت - بموجب المادة 17 من القانون المالي 5 :10 لسنة ١93174‏ إلى 


0 


بقرارات أخرى صدرت عنه © مناسبات عديدة 


المادة /١8١/‏ من قانون الضريبة العام 172615 065 4616761م 0046 من شأنه أن يميّز بين 
المواطنين بالنسبة إلى إمكانية تقديم دليل أو إثبات يناقض :0710© 7761006 قرار الإدارة 
المتعلق بالتخمين الاعتباطي لمقدار الضريبة (ضريية الدخل) المفروضة عليهم؛ ولبذا فإن 
"١‏ ومعس هذه القشيه بأنه عارية: 1 مز لقا وامهادا لنض اللادة 6+ من التمفون الخال ريس لس 
الشيوخ إلى المخلس الدستوري القانون المتمم للفقرات الواردة في المادتين الخامسة والسابعة من القانون الصادر في ١‏ 
تموز ١50١‏ المتعلق بعقد وإنشاء الجمعيات 4055001411011 0007117041 - الذي تم التداول بشأنه في بجلسّي 
البرلان» وتم إقراره قبل الجمعية الوطنية ‏ للنظر في مدى مطابقته للدستور. 

وبعد التدقيق والمراجعة» ارتأى المحلس عدم مطابقة القانون المعروض عليه للدستورء لمخالفته مقتضيات حرية 
العمل النقابي الي تعتبر من المبادئ الأساسية المعترف بما في قوانين الجمهورية» وال تم إعادة التأكيد عليها في مقدمة 
دستور سنة ١447‏ الي أقرّها وأحال إليها دستور سنة ١515/‏ » ثم أصدر المجلس قراره الآنِ : 
إن المجلس الدستوري يعلن : 
المادة الأولى : عدم مطابقة ما ورد # المادة الثالثة من القانون المعروض على المجلس الدستوري المتمّم لبنود 
المادة السابعة من قانون ١‏ يوليو/تموز 15١١‏ . 
المادة الثانية : مطابقة الفقرات الأخرى الواردة ب نص القانون المذكور مع الدستور 
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 
انظر : قرار المحلس الدستوري الفرنسي رقم 451١‏ تاريخ ١5‏ تموز1 (١91‏ منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١4‏ 
تموز١/ا9١1»‏ ص4١١7ا).‏ 


1 1977 ع1 اثلال 16 لال ')1(2 71-44 “11 011آدلء 106 ,[ 001151711110111 00115211 علا 
.( 7114 .7 ,1971 أعلاتلاز 8 [ لال اع ةزه امامل 


المصدر ؛ الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي على شبكة الانترنت» حيث يحتوي على جنيع أحكام 


المجلس منذ إنشائه وحتى الآن, وفيما يلي رابط الموقع : لتقل 011711 11 1؟ ا كتمع -[ أء كتتمع نلضناطاا ل" لط 
)0 انظر : ,7 ,22.36 ,2000 ,10715 ,0115111111101111©1ض) 1071:0111[ 06 كاتلةمن) 111ء:17 1 12031110110 


مو - 

















البند المذكور أعلاه يقوّض ' مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون " الذي ورد 4 المادة 
الأولى من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر 4 عام 1784 : والذي تم إعادة التأكيد 
عليه رسمياً 4 مقدمة الدستور . وبناء عليه فقد قرَّر المجلس الدستوري عدم مطابقة 
الأآحكام الواردة 2# المادة /17/ من القانون المالي لسنة 1174 للدستور”". 

وبذلك يكون المجلس الدستوري الفرنسي قد وضع نهاية للخلافات التي ثارت حول 
القيمة القانونية لمقدمات الدساتير غ ظل دستور سنة 1547» إذ اعتبر المجلس أن مقدمة 
وسكون فقة ب(8 14 مكب وجرا لا يتمصل عن الرسكوو: كدج قيلي يحضي ومتههنة لهه.يمنا 
يسمح برقابة مدى مطابقة مشروعات القوانين لها'". 

وبالنسبة للقيمة القانونية لمقدمة الدستور السوري الحالي الصادر عام 2191/7 فإنها 
تتمتع بنفس قوة النصوص الواردة ش صلب الوثيقة الدستورية . وهذا مستفاد من نص المادة 
6 من الدستور السوري التي تقول ١‏ تعتبر مقدمة هذا الدستورجزءا لا يتجزأ منه » . 

وحاصل القول أن مرتبة مقدمات الدساتير تعادل مرتبة الوثيقة الدستورية التي 
وردت ش بدايتهاء إذ لا يتصور أن نقسم ما ورد 4 وثيقة الدستور من قواعد إلى نوعين 
أحدهما يأخن مرتبة أعلى من الآخر””". 

ويترتب على ذلكء؛ أن المشرع العادي ‏ سواء 4 فرنسا أو سورية ‏ لا يستطيع أن 
يخالف ما ورد 4 مقدمة الدستور من نصوص وأحكام ومبادئ؛ فإن هو خالفها أو 
تجاوزها شاب عمله عيب مخالفة الدستور؛» وخضع ‏ متى انصبت المخالفة على قانون أو 
لائعة أو مرسوغ ت لرقابة القضاء الدستورى المختص ( المجلس الدسشورئ نك فرنسا 
والمحكمة الدستورية العليا 4 سورية ) بغية الحفاظ على مبادئ الدستور وصون أحكامه 
من الخروج عليها . 


١‏ “نظ ؟ فزن خلس الدمهوراقي الفرضي رقي عبت أله تآووو 17 كافون الأول 6ه ( سور فق الخريية 
الرسمية بتاريخ ١8‏ كانون الأول 2315179 ص4 ١400‏ ) . 

.3 1111© 06 27 لآل )12 73-51 117 106151011 ,01151111/110111161© 00115611 16 
ا إي ذلك فرعماة القرقاري قعل اللتانليادق الغال العاضين ريا بو رابزا اند ملام ينان 
دلّه مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص 88 . 


5 انظر ؛ د. رمزي الشاعر» الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 3ه وما بعدها . 


9494 





المبحث الثاني 


القوانين الأساسية”" 


ذحرنا 4# المبحث السابق أن الوثيقة الدستورية تعد المصدر الأساسى للقواعد 
الدستورية © الدول ذات الدساتير المكتوبة . 
فقطء» وإنما تشترك 2 هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية» ولكنها 
موجودة ْ قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها على مرّ الزمن'". 

وبعبارة أخرىء فإن وثيقة الدستور وإن كانت تتضمن أغلب القواعد الدستورية من 
حيث موضوعهاء إلا أنها لا تتضمنها جميعا؛ فهناك بعض المسائل التي تعتبردستورية 
بطبيعتها لاتصالبها بنظام الحكم وبالسلطات العامة © الدولة» لكنها مع ذلك لا تجد 
من البرلمان ( مثل قوانين الانتخاب والقوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية 4 أغلب 
الدول)؛ أو ْ عرف دستوري نشأ بجوار الدستور المكتوب'”". 

ولبذا - وكما رأينا ‏ فإن الفقه الدستوري 4 غالبيته قد هجر المعيار الشكلي 23 
تعريف القانون الدستوريء وتبنَّى معيارا آخرّ غيره هو المعيار الموضوعي الذي يعتمد على 
)10 0 : 

راحع في التفاصيل : 

د. علي عبد العال» فكرة القوانين الأساسية "دراسة مقارنة" ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة »)١134٠‏ صه 
وما بعدها؛ د. رمضان بطيخ» النظرية العامة للقانون الدستوري ...» مرجع سابق» ص١2‏ وما بعدها؛ د. عمر 
حلمي» القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص ١/7‏ وما بعدها؛ د.جابر جاد نصار» الوسيط في القانون 
الدستوري؛ مرجع سابق» ص25 وما بعدها ؛ د. رمزي الشاعرء النظرية العامة والنظام الدستوري المصري» مرجع 
سابق» ص١4 ١‏ وما بعدها ؛ د. جورجى سارىء أصول وأحكام القانون الدستوري» مرجع سابق» ص١١١‏ وما 


بعدها ؛ د. عبد الغ بسيوني» النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص 7١5‏ وما بعدها . 
)١)‏ 


ل 


راحع ما سبق ذكره قي ص؛ 4 . 


"زعم ناطق رمق هوهي 15 


ع د 





مضمون أو جوهر القواعد القانونية» بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبيعة عند 
إصدارهاء ومن ثم فقد اتسع نطاق القانون الدستوري وفقاً للمعيار الموضوعي؛ وأصبح 
يتضمن # جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة اللمستتورية اننا ماحان مصدرهاء 
شواع تكمستكيا الوخرفكة الدستحورية آذ لليف يبورين قادينة او كان سصبورها الشرف 
الدستوري 04". 

ويؤدي هذا المعيار إلى اعتبار الوثيقة الدستورية أحد مصادر قواعد القانون 
الدستوري»؛ حيث يتعين على الباحث 4 مصادر هذا القانون التنقيب عن القواعد التي 
تتعلق بنظام الحكم 2# الأعراف الدستورية والقوانين العادية إلى جانب نصوص الوثيقة 
الدستورية . 

وقد اصطلح الفقه الفرنسي على تسمية تلك القوانين العادية التي تصدرها السلطة 
التشريعية ( والتي تعالج مسائل تعد دستورية بطبيعتهاء لاتصالها بنظام الحكم من الناحية 
السياسية وبتنظيم سير السلطات العامة 2 الدولة ) ب 8 وعناوتصدعته 5ذ0! 1.65 24 ولم يُتفق 
على تسمية محدّدة لبا بعد اللغة العربية» فهي تسمَّى 4# الجمهورية الجزائرية ١‏ القوانين 
العضوية 4 أخذاً بالترجمة الحرفية للتعبير الفرنسي» ويسمونها ب كل من المملكة المغربية 
والجمهورية الإسلامية الموريتانية 8 القوانين التنظيمية 4 بينما يُطلق عليها # الجمهورية 
الرشية :9 القوائين اللباسية .كبا انيسن لققة الدستووي ب جنووري فصر الحرنة 
يميلون إلى التسمية الأخيرة» إلا أن المشرع المصري أطلق عليها ‏ بعد التعديل الدستوري 
الذي جرى 2 ؟؟ مايو/أيار عام 15/0 - اسماً جديداً هو ١‏ القوانين المكملة للدستور 4 . 


وبناء على ما تقدم» سنتحدث ‏ هذا المبحث عن القوانين الأساسية باعتبارها 
مكدر كائرن] (زتستكبيايا العواهن التسكووية نف الوؤنذ انث التسناتتر الكورية ول 
خلال مطلبين أساسيين وفق الآتي : 


المطلب الأول : مفهوم القوانين الأساسية 


: روا سيق اماق بس‎ ١ 


ا ب 





المطلب الأول 
مفهوم القوانين الأساسية 


سنتحدث 4# هذا المطلب عن تعريف القوانين الأساسية ( 4 فرع أول )» وتقسيماتها 


الرئيسية ( 2# فرع ثان )» وذلك وفق الآتي : 
الفرع الأول 


تعريف القوانين الأساسية 


يمكن تعريف القوانين الأساسية بأنها : ١‏ قوانين من نوع خاص تصدرها السلطة 
التشريعية وفق إجراءات معينة, لتنظم من خلالها مسائل تعد دستورية بطبيعتها أوفي جوهرها 4 . 
ويتضح من هذا التعريف الأمور الثلاثة الآتية : 
الأمرالأول : هوعدم اختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من ناحية المصدر, فكلاهما 
يصدر عن ذات السلطة المختصة بسن التشريعات العادية ( السلطة التشريعية ) . 
الأمرالثاني : هواختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من ناحية الموضوع, غبينما تعالج 
القوانين العادية مسائل لا علاقة لها بنظام الحكم من الناحية السياسية؛ نجد أن القوانين 
الأساسية تتعرض بالتنظيم لمسائل تعد دستورية من حيث طبيعتها أو .# جوهرهاء نظراً 
لاتصالها بنظام الحكم 4# الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها . 
الأمر الثالث : هو اختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها. حيث 


الفرع الثاني 
تفسيمات القوانين الأساسية 
من كتابات الفقه الدستوري المؤيّد لدور القوانين الأساسية؛. يمكن أن نلحظ 
تقسيمين رئيسيين لباء التقسيم الأول يدور حول كيفية صدور هذه القوانين الأساسية» 
والتقسيم الثاني يتعلق بنوعية الإجراءات المطلوبة عند إصدار أو تعديل هذه القوانين : 


2 سنتحدث فيما يلي عن مضمون هدين التقسب لتقسيمين وفق الآتي : 


اا د 


أولا- أنواع القوانين الأساسية من حيث كيفية صدورها : 

يصثف الفقه الدستوري القوانين الأساسية ‏ من حيث كيفية صدورها ‏ إلى 
طائفتين : الأولى ت” تشدنس الإتناكلة المسخريهوة اومفويي نا كاد الى ايوم الي 
الدستورية التي تكتفي عند معالجة بعض المسائل ذات الطبيعة الدستورية بوضع المبدأً 
العام ثم تحيل أمر تنظيمها ومهمة وضع التفصيلات المتعلقة بها إلى المشرع العاديء والثانية 
تتصدى السلطة التشريعية لتنظيمها من تلقاء ذاتها : 
)١‏ القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية بتكليف من المشرع الدستوري : 

يصدر هذا النوع من القوانين الأساسية نتيجة تكليفي من المشرع الدستوري للسلطة 
التشريعية بتنظيم مسائل معينة متصلة بنظام الحكم 2# الدولة وبتنظيم السلطات العامة 
فيها ( من حيث تكوينها واختصاصاتها وكيفية سير العمل فيها ). 

وأغلب القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية هي من هذا القبيل» 
حيحف كه الوئقة السوكرونة غنات ذه سانو ار امككى سوسو انها على اوزكيوها فين 
- من المواضيع التي تتصل بنظام الحكم 4# الدولة ‏ ينبغي أن يكون تنظيمه بقانون» أو 
وفقاً للقانون» أو 4 الحدود التي يبينها القانون» أو طبقاً للأوضاع التي يقررها القانون . 

ومن أمثلة القوانين الأساسية التي تصن استتفادا إلى نصوص الوثيقة الدستورية: 
أضي فرنسا : 

أحالت مواد الدستور الفرنسي الحالي لسنة 1908( المعدّل مرات عديدة» كان 
آخرها ل 7١‏ يوليو/ تموز 3٠١8‏ ) إلى المشرع العادي ( عشرين مرة ) لإقرار قوانين أساسية: 
المادة /6/ المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية» المادة /١١/‏ المتعلقة بمشروعات أو اقتراحات 
القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بناء على اقتراح من 
الحكومة أو بمبادرة خاصة من خُمس أعضاء البرلمان؛ المادة /؟١/‏ المتعلقة بالوظائف التي 
تملأ بقرار 4 مجلس الوزراء» المادة /77/ المتعلقة بنظام أعضاء المجلسينء المادة /70/ 
المتعلقة بتحديد مدة صلاحية كل من مجلسي البرلمان وعدد أعضائهما ومكافاآتهماء 
المادة /017؟/ المتعلقة بالتفويض بالتصويتء المادة /1؟/ المتعلقة يبتحديد مجال القانون» 
المادة /21/ المتعلقة بالاقتراع على مشروعات القوانين المالية» المادة //01/ المتعلقة بالأعمال 
التي لا تتوافق مع طبيعة عمل أعضاء المجلس الدستوريء المادة /١ 1١/‏ المتعلقة بنظام 


إحالة القضايا بواسطة مجلس الدولة أو محكمة النقض إلى المجلس الدستوريء المادة 
7 المتعلقة بتنظيم عمل المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه» المادة /4/ المتعلقة 
بنظام القضاة:» المادة /160/ المتعلقة بنظام مجلس القضاء الأعلىء المادة /18/ المتعلقة 
بنظام المحكمة العليا التي تتولى محاكمة رئيس الجمهورية» المادة /5-14/ المتعلقة بنظام 
محكمة عدل الجمهورية التي تتولى محاكمة أعضاء الحكومة:؛ المادة /7١/‏ المتعلقة 
بتكوين وإجراءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» المادة /١-17١/‏ المتعلقة بآليات 
عمل وصلاحيات المدافع عن الحقوق (470115 005 124/5011 18) الذي سيعمل على كفالة 
احترام الحقوق والحريات من قبل إدارات الدولة؛ والوحدات الإقليمية» والبيئات القانونية 
العامة» المادة /78/ المتعلقة بالأنظمة السارية 4 أراضي الجمهورية الواقعة ما وراء البحارء 
المادة //ا/ا/ المتعلقة بوضع كاليدونيا الجديدة» المادة /88 ؟/ المتعلقة بجواز منح حق 
الاقتراع والقابلية للترشيح # الانتخابات البلدية لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين 2 
فرنساء بشرط المعاملة بالمثل ووفقاً للأوضاع المنصوص عليها 4 معاهدة الاتحاد الأوروبي . 
ب في جمهورية مصر العربية '" : 

أحالت مواد الدستور المصري الحالي ١‏ المعدّل ثلاث مرات» آخرها 4 مارس7١٠٠7‏ ) إلى 
المشرع العادي ؟؟ مرة لإقرار قوانين أساسية مكملة للدستور”" ؛ ومن أمثلة هذه القوانين : 
© القانون رقم 78 لسنة ١977‏ ب شأن مجلس الشعب ( المعدل ١١‏ مرة» آخرها بالقانون 
رقم ١70‏ لسنة 7٠٠١0‏ )» حيث صدر بناءً على إحالة من المادتين 417 و88 من الدستور”". 


)١(‏ انظر : الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة يها "الفترة من ١/474‏ حى 29.0007 مرجع سابق» ص 4١١‏ وما بعدها. 
"أ غرين الفقرة الفافة م اللادة /314)/ من الدمشرى مشر الاك( العيلة 8 مارس/آذار سنة 019؟) 
على أنه : « وتحب موافقة مجلس "الشورى”" على ما يلي ؛ ١‏ ..... ”ل مشروعات القوانين المكملة للدستور 
التي نصت عليهاالمواد( ه و“ روطم؛ و55 ركلاروهل ولام ر١ملمر‏ مر ١وور.5اور"دا١‏ 
وولاك داو 158 لالس ١لا‏ ار 5لا رو "او وهلا رو كلاذ و لالاظا و ظلاا رو ةلال و "م١‏ 
وكةاولا9١‏ روللمهةار5.5ول!ا١؟رل١5‏ رو ١5١١9 5١و 5.١9‏ ) من الدستور » . 

[*) تنص المادة/80/ من الدستور المصري ا حالي على أن ؛ « يحدد القانون الدوائر الانتخابية الي تقسم إليها 
الدولة» وعدد أعضاء بلس الشعب المنتخبين» ..... ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .... الخ »» كما تنص 
المادة /8/ من هذا الدستور ( المعدلة في الاستفتاء الذي جرى يوم 7 مارس ٠٠٠037‏ ) على أن : « يحدد القانون 
الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعبء ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء » . 


1 راد 





© القانون رقم١٠١‏ لسنة ©1١40‏ شأن مجلس الشورى ( المعدل 1 مرات؛ آخرها بالقانون 
رقم ١77‏ لسنة 7٠٠١0‏ )» إذ صدر بناءً على إحالة من المواد ١57‏ و591١‏ و/15١‏ من الدستور”". 
© القانون رقم 58 لسنة ١9179‏ بتشكيل المحكمة الدستورية العلياء الصادر بناءً على 
إحالة من عدة مواد وردت 2# الدستور المصريء ولاسيما المادتين ١١0‏ و7١‏ منه"". 

© القانون رقم ١74‏ لسنة 2٠٠١0‏ بتنظيم الانتخابات الرئاسية» الصادر بناءً على إحالة من 
المادة الا من الدستور. 

© القانون رقم ؟/ لسنة ١1101‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ( المعدل ١١‏ مرة. كان 
آخرها بالقانون رقم ١18‏ لسنة 423٠١17‏ الصادر بناءً على إحالة من المادة 17 من الدستور”". 


ج- في المملكة المغربية : 


© القانون التنظيمي رقم ”5-9 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر 2 1195/7/50 2 
بناء على إحالة من الدستور المغربى ولاسيما الفصل/١//‏ منه. 
© القانون التنظيمي رقم 47 - "5 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر 4 11317/9/14. 


1“ اتندن: المادذيحة ا رثن الشوور الشري اطالج طلخ أن :درا يشكل علي الشؤوق خنعدة رمع الأغضاء ججدةه 


القانون ... الخ »» وتنص المادة /١917/‏ على أن : « يحدد القانون الدوائر الانتخحابية الخاصة .مجلس الشورى وعدد 
الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم »» كما تنص المادة /١3/‏ على أن : 
« مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات» ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث 
سنوات وفقاً للقانون ... الخ » . 

[' تنص المادة /١75/‏ من الدستور المصري الحاللي على أن ؛ « تتولى ا محكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين واللوائح » وتتول تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في 
القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات الي تتبع أمامها »» كما تنص المادة 
// من هذا الدستور على أن : « ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العلياء ويسبين الشروط 
الواحب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتقم » . 

(0" ينين إلادة )"امن الستر اللعلري لنذاى ( المعدلة طبقا ليحة الانتفداء الذي الخري في جم إل بنوب) 
على أن : « للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفا لأحكام القانون» ومساهمته في الحياة العامة 
واحب وطين» وينظم القانون حق الترشيح ملسي الشعب والشورىء وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده ... الح » . 

0 ايسن القض رسن الديشور شان للمملكة المغربية لسنة 415 ١على‏ أن ؛ « يحدد قانون تنظيمي قواعد 
تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه .... ويحدد أيضاً الوظائف الي لا يجوز الجمع بينها وبين 
عضوية ا مجلس الدستوري ... الخ » . 


د له 1ل أب 





© القانون التنظيمي رقم 47 5١‏ المتعلق بمجلس النواب الصادر © 1991/9/4 . 
© القانون التنظيمي رقم 778 77 - ١‏ المتعلق بالمحكمة العليا الصادر 2# /٠١/4‏ 19177؛ 


بناء على إحالة من الدستور ولاسيما الفصل/97/ منه”". 


د-في الجزائر : 

© القانون العضوي رقم ٠5-494‏ الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة: الصادر 2 8 /7/ 15919», بناء 
على إحالة من الدستور ولاسيما الفقرة الأولى من المادة / /١١0‏ منه”". 

© القانون العضوي رقم 38 ٠٠‏ المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 
الصادر ف ٠١‏ /0/ 1598», بناء على إحالة من الدستور ولاسيما المادة /١07/‏ منه””". 

© القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الصادر بالأمر رقم 97 ٠7-‏ تاريخ 
5/7 بناء على إحالة من الدستور ولاسيما المادة /١٠١7/‏ منه. 

ه_في الجمهورية التونسية!” : 

© القانون الأساسي عدد 8غ لسنة ٠٠١4‏ تاريخ 7٠١4/7/١4‏ المتعلق بتتظيم عمل مجلس 
النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما"" . 


الاين النصن 5ق" السكور الخال الاك الغربية لبئة 57 اعلى أن : « يحدد قانون تنظيمي عدد 
أعضاء ا محكمة العليا وكيفية انتخايهم وكذا المسطرة الي يتعين إتباعها » . 

0ع اياده /8 ارس اعون التزفرق كليل اسه 155( العدل ني ترقدن :)على أن وده 
قانون عضوي تنظيم المحلس الشعبي الوطين وبجحلس الأمة وعمالهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ». 
(") تنص المادة /١5/‏ من الدستور الجزائري الحالي على أن : « يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العلياء وبجلس 
الدّولة» ومحكمة التّنازع» وعملهم؛ واختصاصاقم الأخرى » . 

انض إلادة /١٠١/‏ من الدستور الجزائري الحاللي على أن : « تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب 
أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم» وشروط قابليتهم للانتخاب» ونظام عدم قابليتهم للاتتحاب» وحالات التنافيء 
.وجب قانون عضوي » . 

5تون لقف الثامنة من الفصل /١//‏ من الدستور التونسي الحالي على أن : « القوانين اللنصوص عليها 
بالفصول ؛ وم و4 و١٠‏ و«*9 و55 ولا” و58 و54 و١7‏ و١7‏ وه" من الدستور تعتبر قوانين أساسية . 
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي » . 

اجو اقفر الأخيرة من الفصل /77/ من الدستور التونسي ال حالي على أن : « يضبط القانون والنظام 
الداحلي تنظيم عمل كل من المحلسين . كما يحدد القانون علاقة المحلسين ببعضهما » . 


5 000 





© القانون الأساسي عدد 05 لسنة ٠٠١4‏ المؤرّخ ب ٠٠١4/17/17‏ والمتعلق بالمجلس 


الدستوري"". 
© القانون الأساسي عدد "5" لسنة ١918/7‏ المؤرخ بذ 77 و«والمتعلق بتنظيم الأحزاب 
السياسية'". 


© القانون الأساسي عدد ؟١‏ لسنة 1988 المؤرَّخ 2 1188/77/1 والمتعلق بالمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي ( المنقّح بالقانون الأساسي عدد ١0‏ لسنة 195 )77. 
؟ ) القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية من تلقاء نفسها : 

وتفترض هذه الصورة قيام المشرع العادي بإصدار قانون ينظم مسائل معينة تتصل 
بنظام الحكم 2# الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها دون أن تكون هنالك أية إحالة ‏ 
أي نص من نصوص الوثيقة الدستورية إلى المشرع العادي ( البرلمان) للقيام بتنظيم تلك 
المسائل» فالمشرع العادي هنا يتصدى لتنظيم هذا النوع من القوانين من تلقاء ذاته ودون 
تكليف من المشرع الدستوري . 

ومن الأمثلة على هذه القوانين» نذكر ما يلي : 
أسضي فرنسا : 

قانون انتخاب مجلس النواب الصادر 4# "أغسطس/آب سنة 18170» والقانون 
الخاص بانتخاب مجلس الشيوخ الصادر 2 ٠١‏ نوفمبر/تشرين الثاني سنة 214170 والقانون 
الصادر 4 4 ديسمبر/كانون الأول سنة 1884 بتجريد النصوص الخاصة بمجلس الشيوخ 
من صفتها الدستورية بحيث أصبح هذا القانون هو المنظم لأحكام ذلك المجلس؛. وكذلك 
ايك القانون الصادر 2# 1 يناير/ كانون الثاني سنة 196٠‏ الخاص ببعض المسائل المتعلقة 
بالسلطات العامة" . 


(') تنص الفقرة الأخيرة من الفصل /5/ من الدستور التونسي على أن « يضبط القانون الضمانات الى يتمتع يما 
أعضاء المجلس الدستوري واليٍ تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المحلس الدستوري وإجراءاته » . 
| ') تنص الفقرة الأخيرة من الفصل /8/ من الدستور التونسي على أن « يضبط القانون تكوين الأحزاب 
وتنظيمها » . 

"ايض الفصل من السقون العرسى حال علن أن :؟ «واخلسن. الاقتصادي والاحتماعي هيئة استشارية في 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته.مجلس النواب ومجلس المستشارين » . 


(' انظر ؟ د. رمزي الشاعرء الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص257 57 , 


اي د 





ب في مصر : 

يمكن أن نذكر القانون رقم 8١‏ لسنة 1519 الخاص بإنشاء المحكمة العليا 
لتتولى الفصل دون غيرها 4 دستورية القوانين» والقانون رقم 4/ لسنة ١519‏ بإنشاء 
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:» إذ أن الدستور المصري المؤقت لسنة ١974‏ الذي كان 
مطبقا خا ذلك الوقت- لمريكن يضمن آية إحالة إلى البولان 'ليقوه ينتظيم :هذه المساكل 0 . 

وكذلك أيضاً القانون رقم ١‏ لسنة 14177 بنظام الأحزاب السياسية( المعدّل “ 
مرات» آخرها بالقانون رقم ١171‏ لسنة 7٠00‏ )7 , حيث أن الدستور المصري الحالي لسنة 
١‏ لم يكن ينص عند صدوره ( وقبل تعديله 2 77 مايو/أيار سنة )1918٠١‏ على نظام 
الأحزاب السياسية» وإنما كان ينص # المادة الخامسة منه على أن " الاتحاد الاشتراكي 
العربي " هو التنظيم السياسي الوحيد الذي يمثل تحالف قوى الشعب العاملة"" . 
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ثانيا. أنواع القوانين الأساسية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها : 

يمكن تصنيف القوانين الأساسية ‏ من حيث إجراءات وضعها وتعديلها ‏ إلى 
طائفتين: الأولى يتبع 2 وضعها أو تعديلها ذات الإجراءات المقررة لوضع وتعديل القوانين 
العادية» والثانية يتبع 4 وضعها أو تعديلها إجراءات خاصة تميزها عن القوانين العادية : 
١‏ )القوانين الأساسية التي تتبع السلطة التشريعية 4 وضعها وتعديلها ذات الإجراءات 
المقررة لوضع وتعديل القوانين العادية : 

وتمثل هذه الطائفة النوع الغالب من القوانين الأساسية» ومن أمثلتها ما كان عليه 
الحال 4 ظل الدساتير الفرنسية السابقة على الدستور الحالي لسنة 1508» إذ لم تكن 
تقيم أية تفرقة بين القوانين التي يقررها البرلمان» فجميع هذه القوانين أياً كانت طبيعتها 
- عادية أو غير عادية - كانت تخضع عند وضعها أو تعديلها لإجراءات موحّدة . وهذا ما 
هو عليه الحال 4 سورية 4 ظل الدستور الحالي الصادر سنة 191/7: حيث أنه لا يفرق 
بين القوانين التي يقَرّها مجلس الشعب ( سواءً بتكليف من المشرع الدستوري أو من تلقاء 
نفسه)؛ لا من حيث التسمية» ولا من حيث الإجراءات المتبعة ب وضعها أو تعديلها . 
0 انظر : د. رمزي الشاعرء الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص57 . 
(' انظر : الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها "الفترة من ١575‏ حن 29.01 مرجع سابق» ص 57١‏ وما بعدها. 


(" انظر : الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها "الفترة من ١8514‏ حى 0017٠7"؛‏ مرجع سابق» ص 47١‏ . 


ا اب 





" )القوانين الأساسية التي تتبع السلطة التشريعية 4 وضعها وتعديلها إجراءات خاصة 
تختلف عن تلك المقررة لوضع وتعديل القوانين العادية : 

ومن الدول التي تشترط دساتيرها إجراءات خاصة يجب أن يتبعها البرلمان لإقرار 
القوانين الأساسية» يمكن أن نذكر : فرنسا والدول الآخذة عنها كالمغرب وموريتانيا 
وتونس والجزائرء وكذلك أيضاً مصرء وفيما يلي تفاصيل هذه الإجراءات : 
أسضي فرنسا : 

نصت المادة /1غة/ من الدستور الفرنسى الحالى الصادر سنة ١104‏ على أن : 
( القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين الأساسية يتم التصويت عليها وتعديلها 
قفن اللكدووضلك الأحكة الا عرض التتشروع او الاوائر زا فسفه والعسويك مايه نه امحلسن 
الذي يقدم إليه أولاً إلا يعد مضى خمسة 20000 من إيداعه . وتُطبّق 4 هذه الحالة 
الإجراءات المنصوص عليها 24 المادة/هغ/ من الدستور 7 ومع ذلك» 24 حالة عدم الاتفاق بين 
المجلسين؛ فإن النص لا يتم إقراره من الجمعية الوطنية # المداولة الأخيرة إلا بالأغلبية 
المطلقة لأعضاتها . والقوانين الأساسية التي تتعلق بمجلس الشيوخ يجب أن يتم إقرارها 
بذات الصيغة ( بنصّيّن متماثلين) من المجلسين . ولا يجوز إصدار القوانين الأساسية إلا بعد 
أن يقرّر المجلس الدستوري مطابقتها للدستور ]. 
القوانين الأساسية» تختلف عن إجراءات إقرار القوانين العادية» سواء عند مناقشتها ب 
مجلسي البرلمان ( النواب والشيوخ)» أو الموافقة عليها من قِبلهماء أو قبل إصدارها . 
ويمكن حصر هذه الإجراءات 4 ضرورة مرور فترة زمنية ( ١0‏ يوما ) بين إيداع مشروع 
القانون الأشائدئ :ومين متاقشحة: 'ومظلب اغلبية خاضة لأخرازه ف تعالة عدم الاتفاق بين 
المجلسين على نص موحد للقانون» واشتراط موافقة مجلس الشيوخ على القوانين الخاصة 
به» وضرورة موافققة المجلس الدستوري قبل إصدار القانون . 
ب في بعض دول المغرب العربي : 

تكن أن تكساهه المكاها نقد اج هي مقترى ف فريك كو ريبك من 
موريتانيا والمملكة المغربية وتونس والجزائر: فتنص المادة //ا5/ من دستكور الجمهورية 


وم( - 


الإسلامية الموريتانية لسنة 199١‏ (المثبت والمعدل بالقانون الدستوري رقم 5٠١5-01١4‏ 
الصادر بتاريخ ١١‏ يوليو/تموز 3٠١1‏ ) على أن : [ القوانين التي يضفي عليها الدستور 
صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدّل طبقاً للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو 
الأفقرات إلى مداولة وتويك أو كشرع اتحيل ليها الأردة انقكنا ويننة كمي عقر يوماً 
بعد إيداعه . تطبق 4# هذه الحالة الإجراءات المحددة 4 المادة (57) إلا أنه 4 غياب الاتفاق 
بين الغرفتين» لا تصادق الجمعية الوطنية على النص #ي قراءةٍ أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة 
لأعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين 
حسب الصيغة نفسها . لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن 
دستوريتها 1 . 

وينص الفصل /08/ من دستور المملكة المغربية الحالي لسنة ١997‏ 2# فقرته 
الآخيرة على أن : [ يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط 
المشار إليها أعلاه ( أي التي يتم بها إقرار القوانين العادية )» بيد أن المجلس الذي يعرض 
عليه أولاً مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد 
مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه. يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة 
بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد . لا يمكن إصدار الأمر 
بتنفين القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور ]. 

كما أن الفصل /78/ ( المعدّل 2 الأول من حزيران 7٠١7‏ ) من الدستور الحالي 
للجمهورية التونسية ينص 4 فقرتَيه السادسة والسابعة على أن : (يصادق مجلس النواب 
ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين 
العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس 
المعني . ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة 
عشر يوما على إيداعه 1 . 

وتنص المادة /١71/‏ من الدستور الجزائري الحالي لسنة 1997 2 فقرتها الأخيرة 
على أن : إتتم المصادقة على القانون العضويء بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة 
أرباع (؟/4) أعضاء مجلس الأمة. يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع 


الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره ] . 


ج دفي مصر : 

عند صدور الدستور المصري 4# سنة 1517١‏ كان يسوي بين القوانين الممكملة 
للدستور والقوانين العادية 4 إجراءات وضعهاء بحيث كانت هذه القوانين تأخذ نفس 
مسار القوانين العادية» ولكن بعد التعديل الذي أجري على الدستور سنة 2194١‏ أصبحت 
القوانين المحكملة للدستور واجبة العرض - قبل إصدارها - على مجلس الشورى لإبداء رأيه 
فيها طبقاً للبند الثاني من المادة 196”": وهو إجراء لا تتمتع به القوانين العادية ‏ كقاعدة 
عامة ‏ إذا لا يجب عرضها على مجلس الشورى إلا إذا طلب ذلك صراحة رئيس الجمهورية . 

وبموجب التعديل الأخير الذي أجري على الدستور المصري يوم 71 مارس/آذار سنة 
0 ولاسيما المادة ١94‏ منه'" ‏ أصبحت "موافقة" مجلس الشورى على مشروعات 
القوانين المكملة للدستور ' واجبة '؛ بعد أن كان دوره 4# السابق يقتصر على مجرد إبداء 
رأيه 4 مشروعات القوانين تلك» دون أن يكون لبذا الرأي أي صفة ملزمة . 

كما تضمن دستور الجمهورية المصرية الصادر 4 ١7‏ يناير/ كانون الثاني سنة 
7 النص على إجراءات خاصة لإصدار القوانين الأساسية المكملة للدستور تختلف عن 
إجراءات إصدار القوانين العادية» وتتمثل 4 ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون 
منهم مجلس الأمة على القوانين ( التسعة ) التي ذكرتها المادة /144/ من هذا الدستور'". 


(' كانت المادة /ه9١/‏ من الدستور المصري المعدلة سنة ٠‏ ( وقبل تعديلها سنة ٠٠١07‏ ) تنص على أن : 


« يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: 5١ .. ١‏ مشروعات القوانين المكملة للدستور 95 .. 4 .. ال ». 
و خوتس ماده ]من الدسدر و اصرق الاك وق لاه هن د 
( "تنص المادة /١88/‏ من الدستور المصري لسنة ١49‏ على أنه « يشترط في القوانين المشار إليها في المواد 17 
و15 و54 و١٠٠١‏ و4١1‏ و850١‏ و544١‏ وه4١‏ و508١‏ موافقة ثلشي الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة ». 
وبالرجوع إلى مواد الدستور المذكورة آنفاًء تبين أن القوانين المشار إليها تتعلق ( على التوالي بحسب ترتيبها ) 
بالموضوعات الآتية : ١‏ تكوين مجلس الأمة من حيث عدد أعضائه وشروط العضوية وطريقة الاتتخاب وأحكامه 
١‏ تشكيل المحكمة العليا الي تتولى التحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة +“ - تنظيم القواعد الخاصة 
.نح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة 1 طريقة إعداد الميزانية ه ‏ تحديد 
أحوال عدم الجمع بين عضوية بجلس الأمة وتولي الوظائف العامة “ تنظيم طريقة وإحراءات محاكمة رئيس 
الجمهورية عند اتحامه بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري 7 تنظيم حالة الطوارئ / - تنظيم 
طريقة الاستفتاء 9 تعيين الحيئة المحتصة ممحاكمة الوزراء وتنظيم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم . 


انظر : الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها "الفترة من ١8754‏ حى "7.٠007‏ مرجع سابق» ص 7١١‏ وما بعدها . 
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المطلب الثاني 


مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر القواعد الدستورية 


كوا أى لقو ]كين الأ تسر صن سنن كانون ا اوبعضهن5 القوافد اليتكؤرة: 
سواء صدرت عن المشرع العادي استناداً لنصْ واردٍ # الوثيقة الدستورية» أو من تلقاء ذاته. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإنه من اللازم أن نحدّد المرتبة التي تحتلها هذه القوانين 
بين مصادر القانون الدستوري؛ ولاشك أن هذه الدرجة تختلف 2# الدول ذات الدساتير المرنة 


عنها 4 الدول ذات الدساتير الجامدة» وهو ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الآتيين : 


الفرع الأول 
مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة 


الْضَاص و الكرئة حكها سترق لاحفا"''.هى الدساضير النى كمدل احكامها وقوا نهنا 
بالطريق التشريعي» أي بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها (البرلمان)»: وبإتباع 
نفس الإجراءات والشروط والأشكال المقررة لتعديل هذه القوانين» وبذلك تختفي التفرقة 
من الناحية الشكلية بين النصوص الدستورية والقوانين البرلمانية عادية كانت أم أساسية. 

وينتج عن ذلك أن تتمتّع السلطة التشريعية بصلاحيات واسعة # ظل هذا النوع من 
الدوستاقو بح م ستتطا و اق زوز فاتوف] اله موضوها سن الوظبوكات ا نميه كلاق 
المكب بط ازول ارمسطي الناطات الفاساسيا شوو لوك اكاب تخالف 
الأححضام الكزر ةق الوخيقة المتسونيةة احمبن الك سواه توبك الرقيقة الدصورنة بنا 
آذ الأحقا تعلنيا: :وما كافك الوقيفة اوري لاقطاب إجواء ات حامية لديل فواهدها: 

وتأخن بذلك القوانين الأساسية ث هذه البلاد ‏ ذات الدساتير المرنة - نفس درجة 
وقوة الوثائق الدستورية؛ بحيث يجوز للسلطة التشريعية عن طريق هذه القوانين أن تعدل 
النظام الدستوري للدولة”". 


اينوم سيان تعره سن وما ها 


(') انظر في ذلك ؛ د. رمزي الشاعرء الوحيز في القانون الدستوري» مرجع سابق؛ ص7 . 
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الفرع الثاني 


مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير الجامدة 


الباساكيرالشاهنه كه شرق لعفا !"م :الس تحطاب ]جراءا ذخا من مشكددة 
لتفؤيل ذو اموه تبكر كدر سو وففيد) موسؤوط واحزادانة فديل الفواكيت العامة 

وبمعنى آخر فإن الدساتير الجامدة تتميز بإحاطتها بجملة من الضمانات الشككلية 
المتعلقة بإجراءات تعديلها وبالسلطة المختصة بهذا التعديل؛ مما يحصنها 4 مواجهة 
علط | لق روك جكب وي هن كد موهية القزا نين السادية, 

و4 نطاق هذه الدساتير الجامدة يثور التساؤل حول درجة أو مرتبة القوانين 
الأساسية 4 هرم التدرج القانوني للقواعد القانونية ؟ 

وه الإنحابة على هذا التساوؤل» ونيو الفقة الدستؤرى بين كاد رانب للموانيق 
الأساسية اسشادا إلن إجراءات إمندارها » فين إمنا ان كاهة "تفن المرتبة العاتونية الت 
تحتلها القوانين الدستورية» أو تعتبر .لك مرتبة القوانين العادية» أو تحتل مرتبة وسطى بين 
الوثيقة الدستورية والقوانين العادية . وبناء عليه»؛ يمكن أن نتصور وجود ثلاث طوائف 

(02 


وبالتالى ثالاث مراتب ‏ للقوانين الأساسية هى الآتية""' : 


أولاً القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين الدستورية : 
وتتمثل هذه الطائفة ي القوانين الأساسية التي ينص المشرع الدستوري على 
إجراءات معينة لوضعها أو تعديلها تمائثل إجراءات وضع وتعديل الوثيقة الدستورية ذاتها . 
وكاحة ضذه الطاقفة م الفواتين الأسناسية متركة الوحيقة الدسكورية ذانها الى انها 
تتمتع بنفس المزثبة القانونية التي تحظها القوانين الدستورية» ويالتالي يجوز لبا أن تتضمن 
جكب يهاش الاحكاء اشر كف الرطقة يقر نأكو يا مد تسالطة سركي أن 
تعدل أحكامها بقوانين تصدر منها بالإجراءات التي تتبعها لإصدار القوانين العادية . 
راع عا سيان كز وص نذا وما بعدها . 
ا ]رون عي ان عبية ا لنال 1ن القوانوو! لان امكف سملم بايا مقر اا "ويا يعنصا دل لسري العتاف 


النظرية العامة 06 مرججع سابق» ص82 ه ١‏ وما بعدها؛ د., جورجى سارى» أصول وأحكام القانون الدستوري» 


مرجع سابق» ص ١7١‏ وما بعدها؟؛ د. فتحي فكري» القانون الدستوري» مرجع سابق» ص55 وما بعدها. 
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ومن امكلة هنذا الشوع من الفواقين: ما وردية التسفون الغالي لدولة التكوييت 
الصادر سنة ١9357‏ بخصوص الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة» حيث نصت الفقرة 
الأخيرة م اماد 87م هذا الهوو على[ هاه ساكو الاتكء الخاصه تو ارك 
الأنتأرةكاكون عاطم كمون #كفاذل سين كاري الختلربيةا الدسدون: وحكون نه معنف 
دستورية خلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور )'". وبناء على ذلك» 
ققداضه رن 1558/13/8 الغائون رق تشنه +5 ايه شان الخكام تاوت الإمارية. 
ثانياً ‏ القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين العادية : 

وتتمثل هذه الطائفة 2# القوانين الأساسية التي لم ينص المشرع الدستوري على 
إجراءات معينة لإصدارها أو تعديلهاء وبالتالي فإن هذه القوانين تصدر وتعدل بالطرق التي 
تصدر وتعدل بها القوانين العادية» سواء كانت صادرة تطبيقاً لنص وارد # الوثيقة 
الدتكووية أو كافع سادر: تلقانيا:مى السقطة التشتريفية. 

ومثل هذه القوانين الأساسية تأخن مرتبة القوانين العادية» فخلا يجوز لبا أن تتضمن 
حكن كانه الاحكاء المررت ف لوف الدمك وها كبن عو السائطة المفريفية أن 


تعدل أحكامها بقوانين تصدر منها بالإجراءات التى تتبعها لإصدار القوانين العادية . 


(') وقد أكٌّدت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت على أنه : « يلزم إصدار القانون المبين لأحكام ورائة 
العرش ف أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية, فيعتبر بمجرد صدوره جزءاً متمماً للدستور فلا يعدّل إلا بالطريقة 
المقررة لتعديل هذا الدستور. وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج» حي لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل 
أحكام هذه الوراثة» وحن تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعةٍ من الوقت ورويّة من التفكير .... ». 
(' تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن جانباً من الفقه يرى أنه لا بحال للحديث عن قوانين أساسية في الكويت» 
ويقول أن دائرة القوانين الأساسية الي لما قوة تفوق التشريعات البرلمانية لا تتعدى في الكويت قانون توارث 
الإمارة» فبخلاف هذا القانون تصدر القواعد الخاصة بنظام الحكم بذات إجراءات إصدار القوانين الأحرىء ولا 
يوحد نص يسبغ عليها قوة ترتفع يما على غيرها . فالمشكلة إذن محدودة بقانون توارث الإمارة» وهذا القانون لا 
يمكن النظر إليه كقانون أساسي إلا من زاوية صدوره من البرلمان» وهذا الوضع فرضته اعتبارات عملية خاصة 
بإعداد الدستور الكويي . ولما كان قانون توارث الإمارة له قوة دستورية» ولا يمكن بالتالي تعديله إلا بإجراءات 
تعديل الدستور ذاته» فإن اصطلاح القانون الأساسي ليس له في الكويت أي دلالة عملية . 

وبناء عليه» فإن قانون توارث الإمارة في حقيقته هو جزء من الوثيقة الدستورية المكتوبة وإن كان منفصلاً 
عنهاء وهو أمر جائز ومشروع؛ وهذا ما أعلنته بكل وضوح المذكرة التفسيرية للدستور الكوييّ . 


انظر : د. فتحي فكريء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص؛ 5) هه . 
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ثالثاً- القوانين الأساسية التي تحتل مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية : 

وتتمثل هذه الطائفة 2# القوانين الأساسية التي يتطلب الدستور لوضعها وتعديلها 
إجراءات أقل من تلك التي يجب إتباعها لوضع وتعديل الوثيقة الدستورية» ولكنها 4 ذات 
الوقت أعلى من الإجراءات التي تتبع لوضع وتعديل القوانين العادية . 

ومن أمثلة هذا النوع من القوانين :" القوانين الأساسية ' 4# فرنسا ب ظل دستورها 
الحالي لسنة 1568+ و" القوانين التنظيمية " 4 المملكة المفربية» وكذلك أيضاً " القوانين 
المكملة للدستور " 4 مصر بعد التعديل الدستوري الأخير الذي جرى 4# مارس 5٠007‏ 27. 

ومثل هذه الطائفة من القوانين الأساسية تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية 
والقوانين العادية . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لقانون أساسي أن يكون متعارضاً مع نص 
دستوري» أو يأتي بقواعد تتعارض مع أحكام الدستور؛ وإلا كان قانوناً غير دستوري» 
ولذلك فقد قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأنه إذا كان يجوز للقانون الأساسي أن 
يكمل النص الدستوري أو يبين طريقة تطبيقه؛ فإنه لا يجوز له أن يعدّل # هذا النص”". 

كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها ونصوصها (القوانين الأساسية) 
بقوانين تصدر منها بالطريقة التي تتبعها لإصدار القوانين البرلمانية العادية”" . 
('] يلاحظ أن الفقه المصري لم يتفق على رأي واحد ‏ بعد التعديل الدستوري الذي جرى سنة ١9/0‏ - ببخصوص 
درحة أو مرتبة القوانين المككملة للدستور» فبيئما يرى البعض أنما تعتبر في مرتبة القوانين العادية ( بحجة أن ما جاء 
بالبند الثاني من المادة /١3/‏ من الدستور يقتصر على بحرد أخذ رأي مجلس الشورىء, ومثل هذا الإجراء لا يعدو 
أن يكون بحرد شكلية ثانوية )» يرى البعض الآخر وبحق ‏ أنها تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية 
والقوانين العادية ( بحجة أن ما جاء بالبند الثاني من المادة /١95/‏ من الدستور يوجب عرض القوانين المكملة 
للدستور على مجلس الشورى لأخذ رأيه» ومثل هذا الإحراء يعد شكلية جوهرية لا يجوز إهمالها أو التجاوز عنها ). 

ومن جانبناء فإننا نعتقد أن التعديل الأخير الذي أجحري على الدستور المصري يوم 5 مارس/آذار ”٠61/‏ 

ولاسيما المادة ١964‏ منهء قد حسم هذا الخلاف الفقهي لصالح الرأي الثافي» فبموجب هذا التعديل أصبحت 
"موافقة" بحلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة للدستور " واجبة ". بعد أن كان دوره في السابق يقتصر 
على مجحرد إبداء رأيه في مشروعات القوانين تلك» دون أن يكون هذا الرأي أي صفة ملزمة . 
راحع ما سبق ذكره في هذا الشأن :؛ ص؟ ٠١‏ ( هامش رقم ؟)» ص١١١‏ . 
كيو وين عبد لمان 4ك التزايق الأجاشيت مرئح ماب هل 89د ونان يطيخ الظرية الغاية 
للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصرء مرجع سابق» ص85) .5١‏ 


[' انظر ؛ د. رمزي الشاعر؛ الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ”7 5 
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المبحث الثالث 


العرف الدستوري 


من الثابت أنَّ العرف ©17لاغلا0 © 3 ا هو أول وأقدم المصادر القانونية على الإطلاق» 
فالعرف هو الذي كان يحكم الجماعة البشرية طوال الحقبة السايقة على معرفة الإثسنان 
للكتابة؛ بل إِنّ القواعد القانونية المكتوبة التي ظهرت فيما بعد لم تكن 2# الواقع إلا 
قدوينا ما استغرت عليه العادات والتقالين المزهية بف ذلك الوق . 

وبالرغم من أنَّ حركة تدوين القواعد الدستورية قد شملت سائر أرجاء المعمورة 
ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشرء فَإنٌّ العرف لا يزال يلعب دوراً مهما 4 تكوين البناء 
الدستوري للدولة الحديثة . وسواءً كان للدولة دستور مكتوب أو لم يكن لبا دستور 
مكتوبء فَإنّ جائباً من القواهد المتعلقة بنظامها الدستوري يكون مصدره العرف»: 
ويسفاش هذ السات دق كبري كداؤف الندول 1 وتسسدت ها ]كان لبا كتدون كدرب 
أو لم يكن لبا ذلك . 

فلكل دولةٍ دستور» ما دامت هذه الدولة على قدر من التنظيم» وتقوم فيها سلطة 
سياسية تتولى أمور الحكم وفقاً لقواعد معينة؛ ومن ثم يعد العرف مصدراً أساسياً 
للدستور حيثما لا يوجد قواعد مكتوبة تنظم أمور الحكم”". 

ومن الأمور المسلمة أنَّ الدول التي لا يكون لبا دستور مكتوب أو مدوّن تعتمد على 
العادات والأعراف والتقاليد ‏ تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة أي 
المواعى:)1تحليةة لليطظه رميق حدم اندها و اتعفاليا ومتها متعتيياة رشن هما ذلك لوقا 


هذه الدول " دول الدساتير العرفية "» ومثالبا التقليدي بريطانيا العظمى_ ””؛ ومن ثم لا 


ريون لشفي ان قم ععافض. :8ن اياك ”بطاريةة المرك السعووفي عو لظي لايق 
(المملكة الأردنية اهاشمية» بحلة حرش للبحوث والدراساتء المجلد الثالث ‏ العدد الثاني حزيران ١599‏ ) . 
[') انظر ؛ د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر» مرحع سابق» ص07» 4ه . 


ا بان شرحه بخصوص الدساتير غير المكتوبة ودور العرف فيها » ص ١75‏ وما بعدها . 


د 








نكون 2 حاجة إلى بحث دور العرف باعتباره مصدراً للقواعد الدستورية ‏ هذا النوع من 
الول لأن هذ الدوو انحر مساح ةنول وككره اج كاضا من كان:: 

أما حيث يكون للدولة دستور مدوّن» فإن أهمية العرف تتضاءل إذا قورنت بالدور 
الذي يلعبه العرف #4 البلاد ذات الدساتير غير المدونة » غير أن ذلك لا يعني بتاتاً غياب دور 
وأهمية العرف 4# مثل هذه الدول ذات الدساتير المدوّنة . 

فالدساتير المدوّنة أو المكتوبة 6©1[]6©5 0]1005ا ]0051© © ٠‏ كما هو معروف يصوغها 
مفكرون وأساتذة متخصصون:؛ وينصرف هّم هؤلاء إلى العناية بقوة السبك وتوازن 
المؤسسات الدستورية» فيبتعدون بذلك عن الواقع . وتُظهر الحياة السياسية ما 4 الدستور 
الوضعي من مواطن ضعف . وكثيراً ما يسكت الدستور عن بعض الأمور المتصلة بشؤون 
الحكم: ود الحالتين يعالج الأمزغلى نحو ما قد يتكرر على تمط واحد رتيب» فتنش] 
بذلك سوايق وعادات”" . 

وبتأثير هذه السوابق وتلك العادات تتونّد القناعة لدى الحكام والمحكومين بأنها 
ملزمة واجبة الإتباع: وف هذه الالة خجد اتفنها امام عرف دستوري» يُكمل نصا قاصراً 
أ سجر شكي] شامكا أو تتفل م اكت عنه البرسدر. 

وبناء على ما تقدم» سنتحدث # هذا المبحث عن مفهوم العرف الدستوري ودوره 2 
البلاد ذات الدساتير المدوّنة» وذلك من خلال المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول : مفهوم العرف الدستوري 
المطلب الثاني : دور العرف الدستوري في البلاد ذات الدساتير المدونة 


: 514 نظي ذلك35, كمال الغالى» مياد القانون الدستوري والنظم البياسية مرجع سايق‎ ١١ 


- ١١ا/‎ - 





المطلب الأول 


مفهوم العرف الدستوري 


لتحديد مفهوم العرف الدستوري ينبغي أولا تعريفه (4 فرع أول)» ثم بيان أركانه 
الأساسية (4 فرع ثان)؛ وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الآتيين : 


الفرع الأول 


تعريف العرف الدستوري 


يلق ]نسم الكراف لغة على" ذا كنارف عليه العابر نه طاناقيه وا سلانهي: ”2 أن 
اصطلاحاً فيطلق على ١‏ القواعد التي درج الناس على إتباعها 4 أمورهم ومعاملاتهم: 
والتي يعتبرون أنها ملزمة لبم من الوجهة القانونية »» أو بتعبير آخر هو « عادة يشعر الناس 
بأنها ملزمة لبم من الوجهة القانونية )"" . 

ويعرّف فقهاء القانون الدستوري ' العرف الدستوري " بأنه عبارة عن ١:‏ عادة 
درجت عليها هيئة حكومية 4 الشؤون المتصلة بنظام الحكم 4# الدولة بموافقة ( أو على 
الأقل دون معارضة ) غيرها من الهيئات الحكومية ذات الشأن؛ ولتلك العادة ( 4 نظر تلك 
البيئات الحكومية وضميرها القانوني ) ما للقواعد الدستورية ‏ كقاعدة عامة ‏ من 
بحدوانن ك ]و مكو حواعر: سردل :ونق] تباي مين بق لحن اتوطوهات اوور نيك 
يكتسب هذا المسلك صفغة الإلزام 6 أواهى و قامد قط رده تقهين بها تنظيم العلاقات 
فيما بين السلطات الحاكمة بعضها وبعضء أو فيما بينها وبين الأفراد» ويكون لها صفة 
الإلزام 4 الرأي القانوني للجماعة )'". 


[') انظر : المعجم الوسيط؛ مرجع سابق» ص 518 . 

اي :و عقا القابسة الل إل عل العائوت مر بيع تابن صن 2117 

أرق دم عي بيه هر #النافوة السخرركي والالظدة السياسة سيل بال طن ا 

زنط + غناك عسي ادف النظاء السكؤري: ف« الريك طليعة با3 13 مرجع سار ناض 48 :> 


(*1 انظر د. سعد عصفور» المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص3572 ٠‏ 
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ويستفاد من التعريفات السابقة أن العرف الدستوري هو عبارة عن ١‏ عادة تتصل 
بشآن من الشؤون الدستورية:» درجت إحدى الهيئات الحاكمة بش الدولة على استعمالها ث2 
ظلَّ دستور مكتوب؛ وتواكرٌ العمل على كونها ملزمة قانوناً » . 

وينبغي أن ننبه بداية إلى ضرورة عدم الخلط بين مصطاحَيْ « العرف الدستوري » 
0115100071 © 176ل اتأناه © ٠-3‏ و < الدستور العرفب »> 86 أمالأناه © لوتألأتادمه © 013" : 

فالدستور العرقٍ هو عبارة عن « مجموعة القواعد الناشئة عن العادات والأعراف 
والتقاليد والسوابق التي لم تدوّن بَعْدُ 4 وثيقةٍ مكتوبة؛ وهو خاصُ بالدول التي لا يوجد 
بها دساتيرمكتوية (كانجاترا مثلاً): أي ليس لبا دساتير بالمعنى الشكلي )”"؛ أما العرف 
الو سكور قح كيد | مكنا :و رض سن الغو عه لمازقلةة كدق العاداك والتقاليد الوبق 
ولكن # ظل دستور مكتوب؛ ويكون لبذه القواعد دوراً مفسسّراً أو مكمّلاً أو معدلاً 
لأحكام الدستورء فهو إذن يوجد 2# بلاد الدساتير المكتوبة بجوار الوثائق الدستورية » . 

وتبعاً لبذه التفرقة يمكن القول بأن الجلترا لبا دستور عريك؛ دون أن يكون بها 
عرف دستوري» وإن الدول ذات الدساتير المكتوبة (أو المدوّنة) كفرنسا وأمريكا ومصر 


وسورية ولبنان .... الخ» ليس لبا دستور عرك» وإن كان فيها عرف دستوري . 


الفرع الثاني 
أركان العرف الدستوري 


قلنا إِنَّ العرف الدستوري يعني إتباع هيئةٍ من البيثات الحاكمة # الدولة لعادةٍ 
معينةٍ تتصل بنظام الحكم 4# الدولة دون معارضة غيرها من البيئات الحكومية ذات 
الشأن»؛ ويستقر ب ضمير الجماعة ضرورة احترام هذه العادة والتقيد بها مما يكسبها 
صفة الإلزام القانوني . 

ويتبين مما تقدّم» أن العرف الدستوري ‏ شأنه شأن العرف بصفة عامة ‏ يقوم على 


ركنين: أولبما « مادي » والآخر «١‏ معنوي )»»: وسنتحدث عن هذين الركنين وفق الآتي: 


الي ا راس ينعا النقلم السياسية والقاتوت مرمرع سا د اه 
(') انظر في التفاصيل» ص 175وما بعدها . 


- 1١١9 - 





أولا- الركن المادي : 

يظهر الركن المادي الملكون للعرف الدستوري عندما تسيرأ و تطرد البيثات العامة 
4 الدولة ( البرلمان» رئيس الدولة؛ مجلس الوزراء .... الخ ) سواء 4 علاقتها مع بعضها 
البعض» أو ث علاقتها مع الأفراد على إتباع منهج أو سلوك معين دون أن يصادف هذا 
المنلكا افقراضا حقيقيا من كنل الريكات الماضة الاخرى :داف الشان او شن حاتي الأغراد» 
فالركن المادي إذن يتمثل 2# العادة التي تتبعها أو تسير عليها هيئّة من هيئات الدولة 2 أمر 
له طابع دستوري ( يتصل بنظام الحكم + الدولة ) دون أن تصادف هذه العادة معارضة 
من قبل هيئات الدولة الأخرى ذات الشأن . 

ولكي يقوم الركن المادي 4# العرف يلزم توافر شروط معينة 2 العادة التي درجت 
على استعمالها الهيئات الحاكمة 4# الدولة: وتتمثل هذه الشروط #4 الآتي ١!‏ 
١-التكرار‏ د0اناءمع1] ع1' 


لكي يتوفر الركن المادي للعرف لابد من تكرار التصرف أو العادة التي درجت 
متاق لساككمة كاي اران سحي ورف ف هرمو كناف امور بوككون حدر ويا 
فالعادة المكونة للعرف لا تنشأ إذن من مجرد تصرف واحد» بل يلزم أن يتكرر هذا 
الكعدرق ب وسة النك اهو مسجزلة إقراو و فهادة امدزافه نهو ها العوف وبالواف ف 
". العمومية :اناه جعمء0 ع1 

وتعنى أن العادة المتبعة من جانب إحدى البيئات الحاكمة يجب أن تكون ذات صفة 
واه اكات الكحعاها اوفط اوضدم كول وداه السادة ]لقنن كن حنم امنا مده 
العمومية اللازمة لتوافر الركن المادي . 


: انظرف ذلك‎ "١ 

د. محمد رفعت عبد الوهاب» القانون الدستوري» مرجع سابق» 4١‏ وما بعدها؛ د. عبد الغ بسيوني» النظم 
السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص75 وما بعدها؛ د. إبراهيم شيحاء النظم السياسية والقانون 
الدستوري؛ مرجع سابق» ص55 وما بعدها؛ د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في 
مصرء مرجع سابق» ص58 وما بعدها؛ د.كريم كشاكش م د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري بين النظرية 


والتطبيق» مرجع سابق» ص" وما بعدها. 


اد 





".الوضوح دان عط]' 


يجب أن تكون العادة المكونة للعرف على قدر معين من الوضوح والتحديد»ء بما 
ينفي الجهالة 2 شأنها؛ء ويمنع من وقوع الاضطراب أو الخلط 4 تفسير مضمونها . 
الثبات والاطراد لإعمة)وم00 ع1 


وهد] اشتر عه يتناس :حاكن فَكرن: | لعادة عرها + يحب إن كتكون قاين مبطرد أي 
أنه يلزم أن يستقر على إتباعها ذوو الشأن» بغير خروج عليهاء وأن يتكرر العمل بها بصورة 
ركو كاه واتستقراره] :وعدن ركفي "صنيوو إجراء ؤاهة سكاف ديؤن دق العاذة 
القع جك رعق مكو نافيا و تمر وها كو كك يرا وم دور جتن" للموراء الإسكالت بحبموة 
العادة يحطّم هذه العادة ويقضي عليها نهائياً”". 


5 


ثانياً ‏ الركن المعنوي : 

لا يكفي لتوافر العرف الدستوري وجود الركن المادي فقط» بل من الضروري أن 
يقترن هذا الركن بركن آخر هو الركن المعنوي الذي يتجسد 4# الاعتقاد أو الإحساس 
من جانب هيئات الدولة وجميع الأطراف المعنية بضرورة أن تصبح العادة قاعدة واجية 
الاحترام مقترنة بجزاء» بمعنى أن يكون الاعتقاد السائد لدى كل الأطراف المعنية بتنفيذ 


مضمون القاعدة العرفية أو العادة بأنهم يخضعون لقاعدة تملك أو تحوز صفة الإلزام 


والركن المعنوي لاحق للركن المادي؛ حيث يبدأ الأمر بتكرارٍ غير ملزم للعادة؛ 
فم قبع حت اذعطلى إقياسينا و السيو يغبا عام حملن لانو ا يروو شه اماد 
وإلزامهاء فالركن المادي يتطلب العادة من إحدى هيئات الدولة» بينما يتطلب الركن 
المعنوي قيام الاعتقاد بضرورتها وإلزامها لدى كل من البيئات الحاكمة 4# الدولة والرأي 
العام . 

110 وي امئلة ذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية من نشوء قاعدة عرفية مفادها عدم جواز اتتخاب 
الرئيس لفترة رئاسية ثالثة» إلى أن خحرقها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي تولى الرئاسة لأربع دورات 
متتالية , 


راحع ما سبق ذكره في هذا الشأن» ص 5ه . 


- ١5١ - 





المطلب الثاني 


دورالعرف الدستوري في البلاد ذات الدساتير المدونة 


ذكرنا سابقاً أنَّ الدول التي لا يكون لبا دستور مكتوب أو مدوّن ( وهي التي 
تمق كول الدستناتير العرضةء ومقالي] التقلييي اتجاترا ‏ عنين :ف توبس الفواشد امتعلفه 
بالتنظيم السياسي للدولة على العادات والأعراف والتقاليد والسوابق التاريخية التي 
امكنيبيك بنع نزوو الونن العو ةالنتدهررة المتزي وزارتك نيح لالجعيرا وير الساظاف 
العامة على هداها ‏ مباشرة وظائفها'"؛ ومن ثم لا نكون 4# حاجة إلى بحث دور العرف 
يفنا زم متدرا القواهب الديدتورية فا يكل هذه اتدول لأن هذا الدور مر سياه بم وله 
تكو نل نضاكنا كان : 

أما حيث يكون للدولة دستور مكتوب أو مدوّن» فإن أهمية العرف تتضاءل إذا ما 
قورنت بالدور الذي يلعبه العرف 2 البلاد ذات الدساتير غير المدوّنة» غير أن ذلك لا يعني 
نكاما غيات دور وا همية العزط تيان هذه الول :ذاك البمناتين امون : 


وتعليل ذلك أن الدستور المكتوب مهما بلغت درجة العناية بصياغته؛ ومهما يذل من 
حير كط إغداوت كاذ يكن عدن التطبيى أن يكون شاياذ الجميع القوا مس المعاقة نظام 
الحَكم وسين المنلظات:العاننة 8 الذولة: ؤلاين از وتكقف :2 العمل قضوز الدسدوو عن 
استيعاب الخلول الملائمة لجميع المشاكل» وأن تظهر مشاكل جديدة لمكن + ذمن 
واضعي الدستور؛ فالحياة السياسية الواقعية للدولة تُظهر ما # الدستور من ثفرات 
وتكشف عما يشوبه من عيوب:؛ وتملي على البيئات الحاكمة ضرورة سد الثفرات 
وإصلاح العيوب؛ وإيجاد الحلول الملائمة لما يتولد من مشاكل لم تكن متوقعة وقت وضع 
الدستور”؟ . 

وبذلك تتأكد ضرورة العرف»؛ وأن وجود دستور مكتوب #2 دولة من الدول لا 
يحول دون تونّد قواعد جديدة لا تستند إلى النصوص المدوّنة ولكنها تنشأ من العادات 
والتقاليد . 


('أانظر : د. رمزي الشاعر» الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص7 "ء. 


(' انظر ؛ د. ثروت بدويء القانون الدستوري ....» مرجع سابق» ص58 . 
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ولاشك ‏ أن ذلك يبدو أكثر وضوحاً » ويحتل العرف أهمية أكبرء كلما كان 
الدستور المكتوب مقتضباً ب نصوصه:؛ وموجزاً ب أحكامه”"؛ وبقدر طول عمر 
الدستورء تظهر مشاكل جديدة لا تجد حلاً لبا أحكام الدستور؛ فيتضخم دور العرف 
عا ل" 

وهكذاء يمكن القول بأن العرف لا يعد مصدراً من مصادر النظام الدستوري 2 
بلاذ:الدسافن العرفية فسب» جل وغ بلاد الدساتير الكتوية آيضباء فالنطاء الدستورى 
لضي دان وه د القواضن الكتمة مسحل :حل ليها انهه هو اكز اهف الكركيقة 
وهذه القواعد الأخيرة قد يكون لبا إما دوراً مفسّراً لما قد يشوب نصوص الدستور من 
غموضء أو مكمّلاً لانقص الذي اعترى بعض نصوصه؛ أو حتى معدلا - 4 نظر البعض - 
لبعض الأحكام والنصوص الواردة 4 الدستور . 

وبناء عليه؛ يقسنّم رجال الفقه الدستوري " العرف الدستوري " إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية هي : العرف المفسّرء والعرف المكمل» والعرف المعدّل . 


وسنتحدث فيما يلي عن مفهوم هذه الأنواع الثلاثة للعرف الدستوريء؛ والمكانة التي 
يحتلها كل منهم 2 تدرج القواعد القانونية» أي القيمة القانونية التي يتمتع بها كل نوع: 
وسيكون ذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية: 
الفرع الأول : العرف المفسر 
الفرع الثاني : العرف المكمل 
الفرع الثالث : العرف المعدل 
('' وما تدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الوثائق الدستورية قد تكون مطولة وقد تكون مختصرة : 
١‏ ) الوثائق المختصرة : وهي سجمة من سمات الدساتير الأوروبية بصفة عامة» وتتميز بالتنظيم والترتيب والإيجازء 
حيث يفضل المشرع الأوروبي قصر الوثيقة الدستورية على معاحة الأمور ال تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة» وترك 
ما عداها من موضوعات للمشرع العادي ,. 
؟ ) الوثائق المطولة : وهي سمة من سمات الدساتير الأمريكية» وتتميز بالطول والإغراق في التفصيلات؛ ويُفسر 
ذلك بطبيعة النظام الفيدرالي الذي تتبناه الولايات المتحدة حيث يعمد المشرع إلى معالحة العديد من المشاكل الي 
تتعلق بالدولة الاتحادية والولايات وفض التنازع بينهما . 
انظر : د. عمر حلميء القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص285 207 . 


7" تلن 5 :3ه ثروت ببنوي+ القائؤن الدسووري ..... مرجع سابق» ص/8مه . 





الفرع الأول 
العرف المفسر 
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أولاً مفهوم العرف المفسر : 

يفترض العرف الدستوري المفسّر وجود نص غامض أو مبهم د صلب الوثيقة 
الدسكورية » كم يجري العمل بطسيره على بسومحين .وغل هنذا النسؤء فق اعرف المفسثر 
يقدف آساسا إلى توضيح ما يكتتف نصوص الدستور من غموض أو إبهام» فهو لا يخرج 
عن ذاكرة النصوص المكتوية وإنما يعمل داكرتها وذ نطافها وواضع من هذا أن العرف 
ل ل وكا ميقا نر دوو كين برقصر على انض الكاطقن السووونا لقع مسرا 
لهوموهتها اباشيوة ادنات حكه عويه هاون لحك :الواود ف الرقيقة لسو 

ومن أمثلة العرف المفسّر ما ورد 4# المادة الثالثة من الدستور الفرنسي لعام 1/810 
حيث أشارت إلى أن إرئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القواتين !؛ إلا أن هذا النص لم يحدد 
الوشيلة الف يتكطيع ها ركو الحديي كنت هفيه الدوانية يهنا الشبازل هيما إذا 
كان :هذا اتسين الاذى جاع رية و الفديكة البهة سم لركيدن الجهورية بإمسدان لواكوااو 
مراشية كفيقية كماد كعية العواني :وه جر الفرك على تفسين النصن الَدكون على 
نحو يعترف لركيس الجمهورية بصلاحية إصدار اللوائح أو المراسيم التنفيذية» على الرغم 
من عدم وجود نص صريح # الدستور يُقرّله صراحة بهذا الحق»؛ والعرف المفسسّر هنا لم 
نشي قاغدة دستورية جديدة/ وإنما اكقى بإزالة العموضن والإبهام الذي تاب ص الكاذة 
الثالثة من الدستورء بتوضيح الكيفية التي يكفل بها رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين . 

ويثور التساؤل في هذا الصدن عن اللهة التى تملك صلاحية تفسير 
نصوص الدستور؟ 

الإجانة على هنذا التساول :تكن القول يان المشترع الدستووي هذ يخلمّن الوفيقة 
الدستورية نصاً خاصاً يحدّد فيه الجهة التي يوكل إليها أمر تفسير النصوص الواردة ب 


(5 اطق ذلك :3, إبراهيم شيحاء النظم السئاسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص16 1ا؛ د. رمزي 


الشاعر» الوجيز ف القانون الدستوري» مرجع سابق» ص"/ . 
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وثيقة الدستور 20 أو قد يقوم بإصدار مذكرة تفسيرية كُرفْق بالدستور, وه حال عدم 
القضاء ( الدستوري أو الإداري أو العادي )» أو آراء الفقهاء المدوّنة 4 مؤلفاتهم وأبحاثهم . 
ثانيا_القيمة القانونية للعرف المفسر : 
يعترف الفقه الدستوري بالقيمة القانونية للعرف المفسّرء .ويرى أن هذا النوع من 
أنواع العرف يعتبر جزءا من الدستور المدوّن الذي يفسّره» ويكون له ذات القيمة القانونية 
التي تكون لبذا الدستور”". 
وسبب ذلك أن العرف المفسث رلا يخالف نصوص الدستور ولا يعدّل 3 أحكامة 

بالإضافقة أو بالحدذفء فهو لا ينشئ قاعدة دستورية جديدة» بل يرتكز على النص 
الدستوري المدوّن مفسّرا وموضحا إياهء فهو إذن مرتبط به وتابع له» فيكون له بالتالي 
ذات القيمة القانونية للنص الدستوري الذي قام بتفسيره'" . 
0 المادة /99/ من الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن : « تختص المحكمة الاتحادية 
العليا بالفصل # الأمور التالية  ... " ... ١:‏ ... 4 تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك 
إحدى سلطات الاتحاد» أو حكومة إحدى الإمارات؛ ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة » . 

كما تنص المادة /47/ من الدستور العراقي الدائم لسنة ٠٠٠١©‏ على أن: « تختص المحكمة الاتحادية العليا 
بما يأتي: أولاً - الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ثانياً - تفسير نصوص الدستور ... الخ » . 
3 وداه قار ية المشريع اللاسعرري او ملك المحوو عييك أرئق رليقة الدستور ممذكرة تفسيرية اعتبر ما ورد 
فيها مرجعاً لتفسير أحكامه. وهذا ما أكدت عليه « المذكرة التفسيرية لدستور ملكة البحرين المعدل الصادر في 
سنة 7٠٠‏ » في حتام فقراتها بقوها : « تعتبر الإيضاحات التي تضمنتها هذه المذكرة التفسيرية المرجع 2 
َه لفسير نصوص هذا الدستور وما ورد به من أحكام 0" 

وهذا ما فعله أيضاً المشرع الدستوري في قطرء حيث أصدر بقاريخ ٠٠05/5/9١‏ « المذكرة التفسيرية 
للدستور الدائم لدولة قطر )» وقد أكدت هذه المذكرة قُ حتام فقراتها على أنه 0 ووفقاً للأسس والأحكام 
التفسيرية لبعض المواد الواردة أعلاه» يتم تفسير دستور دولة قطر ) . 

كما أن المشرع الدستوري في الكويت أرفق هو الآحر وثيقة الدستور الكويي الحالي لسنة ١957‏ ممذكرة 
تفسيرية . وقد ورد في الفقرة الأخيرة من « المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت » أنه : 4.٠‏ ضوء ما سبق 
يكون تفسير أحكام دستور دولة الكويت )2 . 
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ويمكن أن نجمل الأحكام الخاصة بالعرف المفسر بالآتي”": 
دزنق العرف الوستووى الست داكها إلى فصن دستووق 
- يجب أن لا يخالف التفسير النص الدستوري إيجاباً أو سلباً 
" - لا يجوز أن يعدل التفسير النص المفسّر» بل يقتصر أثره على إزالة الإيهام 
5 - للعرف الدستوري المفسئّر نفس القيمة القانونية لنصوص الدستور 
1 - ويصبح التفسيق مخرءا من الدسكور ويك تين :ضفة الإلزام 


الفرع الثاني 
العرف المكمل 
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أولاً-مفهوم العرف المكمّل : 

يفترض العرف الدستوري المكَمّل وجود قصور أو نقص #2 الأحكام الواردة ب 
الوثيقة الدستورية» وذلك بسكوت الدستور عن تنظيم موضوع معين من الموضوعات 
الدستورية » فيتدخل العرف وينشئ حكماً جديداً يسدّ به أوجه النقص أو الفراغ الذي 
ذركه المشرخ الدستورف:: 

وعلى هذا النحو يختلف « العرف الدستوري المكمّل » عرن « العرف 
الدستوري المفسّر » : فإذا كان العرف المفسّر يقتصر على تفسير ما عُمْضَ من نصوص 
الدستور وأحكامه؛ أي أنه يستند على نصوص دستورية قائمة يفسّرها ويوضّح ما يشوبها 
من غموض وإبهام؛ فإنَّ العرف المكَمّل ‏ على خلاف ذلك ينشئ حكماً جديداً يكمّل 
به النقص الذي اعترى الدستور» فهو يعالج موضوعاً معيناً ‏ يتصل بنظام الحكم + 
الذولة - أغفل المشرع الدستوري تنظيمه: ومن هم فإنه لا يستند إلى نض قاكم أ وموجود ذ 
عتلب الويقة الدسكورية : 


اكيو حوعي ساكس ونه ليان بطارسة؛ العرف الدستوري بين النظرية والتطبيقء؛ مرجع سابق» 
ص 25 565 . 
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ومن الأمثلة التقليدية التي كُضرب # هذا المجال للإشارة إلى العرف المكَمَّلء عدم 
نص الدستور الفرنسي الصادر عام 1670 على الطريقة التي يتم بها عقد القرض العام؛: 2 
حين أن الدساتير السابقة عليه ومن أهمها الدستور الفرنسي الصادر عام 18١6‏ قد 
نصّت على أن « القرض العام لا يُعقد إلا إذا صدر قانون يأذن به »؛ ومن ثم جرى العمل 
4 ظل دستور 1870 على أن ثمة قاعدة عرفية تكمل النقص الدستوري 4 هذا الخصوص 
مفادها « عدم جواز عقد القرض العام إلا بناءً على قانوت يُصرّح بذلك )7". 

ويمكن الإشارة # هذا الصدد إلى المادة /4؟١/‏ من القانون الأساسي العراقي 
الصادر عام :,١976‏ حيث نصت على أن : [ التقاليد الدستورية التي لم يرد نص بشأنها 4 
هذا القانون» ولا يوجد نص يمنع الأخذ بها» وكانت متبعة 4 الدول الدستورية» يجوز الأخذ بها 
وتطبيقها كقاعدة دستورية بقرار مجلس الأمة 4 جلسة مشتركة ] . 

وهذا النص كما يبدو يُقرٌ بدور العرف 4 تكملة النصوص الدستورية» وقد 
نشأت 2 ظل الحياة الدستورية العراقية ابتداءًٌ من عام ١97١‏ قاعدة دستورية ذات طبيعة 
عرفية تقضي ب " استقالة الوزارة عند انتقال العرش نتيجة وفاة الملك أو ممارسته لسلطاته 
الدستورية تنيجة بلوغه سرن الرشد " بعد تطبيقات متتابعة ومطردة لبذه القاعدة 
الدسئتوزية؛ فاتوؤات تحرفك تفيل كلو انهل العرن بف الكرا د كفس الوفاة اميل 
السلطة وممارستها بصورة فعلية» فقد استقالت وزارة رشيد عالي الكيلاني بعد وفاة 
الملك فيصل الأول وتولي الملك غازي وانتقال العرش عام ”1977, كما استقالت وزارة نوري 
السعيد عند وضاة الملك غازي وانتقال العرش إلى الملك فيصل الثاني عام 1975» واستقالت 
وزارة جميل المدفعي عند انتهاء فترة الوصاية على العرش وتولي الملك فيصل الثاني لسلطاته 
الدستورية بعد بلوغه سن الرشد عام ١5605‏ . 

إن هذه الممارسة قد قادت كما أشرنا إلى ظهور قاعدة عرفية ذات طبيعة دستورية 
بمضمون حسب لصالح الملك وبهدف منحه الفرصة لاختيار رئيس الوزراء وهو يتولى 
سلطاته الدستورية بصورة فعلية”". 


('أانظر : د. إبراهيم شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص2"58 ٠55‏ 
(') انظر : د.حيدر أدهم الطائي» امخاصصة ف ضوء نظرية العرف الدستوري (مقال منشور بقاريخ 5٠07/5/7‏ 
في بحلة الملتقى التابعة لمؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية) . 
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ثانياًالقيمة القانونية للعرف المكمل : 

الت تق :لمعنه لد عدوا وفنا ندا لغيمة(الفانو دالت كع لقرك وه واشعرف له رقو 
قانونية تعادل قوة النصوص الدستورية ذاتها» إلا أنه اختلف بعض الشيء بخصوص القيمة 
القائونية للعرف الدستوري المكمل : 

فغالبية رجال الفقه الدستوري يلحقون العرف المكَمّل بالعرف المفسسّرء 
ويخضعونهما لنفس الأحكام من حيث الاعتراف لكل منهما بقوة النصوص الدستورية . 
وسبب ذلك أن العرف المكمّل يرتكز بذ واقع الأمر على تفسير سكوت المشرع الدستوري 
عن الموضوعات التي أغفل تنظيمهاء ولم يتناولها بالتالي الدستور المدوّن'"'؛ وطالما أن هذا 
العرف لا يتضمن مخالفة صريحة لنص من نصوص الدستورهء ولا ينطوي على تعديل 
لأحكامه:؛ فإنه يلحق بالعرف المفسّر ويأخذ حكمه؛ أي يكون له قوة الدستور ذاته'”". 

غير أن بعض الفقه الدستوري ينكر على العرف المكَمّل أن تكون له قوة 
التصوفن الدبفووية “ادا إلى ان الشترخ لا يمتطيع أن تششي القرة الدسبعورية بعلن 
تشريعاته ب ظل دستور جامد؛ وإلا عد عمله مخالفاً للدستورء ونظراً لكون العرف يمثل 
إرادة المشرع أو إحدى السلطات العامة فإنه يبقى ب مرتبة التشريع العادي ولا يرقى إلى 
مرتبة الدستور الموضوع من قبل السلطة التأسيسية'". 

ويمكن أن نجمل الأحكام الخاصة بالعرف المكمل بالآتي': 
ابت ينك الغرق الككل إل نهى دسقورى نكم] يوتجاتة لورفا النسكن :راتما بكوم 
بسد فراغ سكت عنه المشرع أو أغفله أو لم يكن قد توقعه أثناء وضعه لوثيقة الدستور . 
ادش العرفة الستدوري الملكمل فاملةوسدووة جنيو تناف إلى انفواعن التي 
تتضمنها وثيقة الدستور . 
؟- يكون للعرف الدستوري المكَمَّل نفس قيمة القواعد الدستورية» حتى إن البعض 
ألحقه بالعرف المفسئّر واعتبر أنه يفسّر سكوت المشرع عن موضوع دستوري معين . 
)0 انظر : 2ت .02.611 , 011511111110116 07011 0 [111تكلا[ 10116791 
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الفرع الثالث 


العرف المعدل 


0011123 الا عمان ناه 0 3ا 


أولاً مفهوم العرف المعدل : 

يقصد بالعرف الدستوري المعدّل ذلك العرف الذي يهدف إلى تعديل أحكام الوثيقة 
اللدستؤرية :ذل مإضافة الحكاء كدودة إليها أوحةاف احنكا م معرب مده : 

وقد جرت العادة لدى غالبية الفقه الدستوري على التمييزبين نوعين من العرف 
المعدّل ‏ وذلك تبعاً للدور الذي يقوم به تجاه نصوص الدستور المكتوب ‏ وهذان النوعان هما: 
العرف المعدل بالإضافة والعرف المعدل بالحذف”": 
)١‏ العرف المعلل بالإضافة : ويهدف إلى منح هيئة من هيئات الدولة اختصاصاً جديداً لم 
يتقرر لبا وفقاً لنصوص الدستورء ودون إمكانية تقرير هذا الاختصاص الجديد عن طريق 
كتير التطيوسن الواد دف الوكقة الخ و 

ومن أفظة العرف الول بالإضافة ما جرى عليه العمل ممق جاتب البركان الفرقسى 
عا ريع تراط التفيكييه ضهان هواراك او مترابقك لبإتضة العانول داطل باستو 
سمة 1246) وذلك علئ الرقم من أن الماذة الأو من التشريع الدستوزي الطحادر د 


)١(‏ يضيف البعض إلى هذين النوعين للعرف المعدلء نوعاً ثالثاً ينتضمن خالفة إيجابية وصريحة لنضوص الدستور: 


١ 0‏ فل لالع ل[ 0 للع ل[ 0 فز ظ لزن 7 ن. 
يطلق عليه اسم " العرف المناقض " أو " العرف المناهض " أو " العرف الحرّف ", فإذا نص الدستور مثلا على أن 
يكون انتخاب أعضاء البرلمان انتخاباً غير مباشر أي على درجتين؛ ثم جرت العادة على جعل الانتتخاب مباشراً أي 
على درجة واحدة» أو العكس ؛ أو إذا نص الدستور على سرية التصويتء ثم جرت العادة على تطبيق علانية 

وتتجه غالبية الفقه إلى إنكار هذا النوع من العرفء واعتباره من قبيل الأعمال المادية التي ليس لا أي قيمة 
قانونية . وبناء عليه؛ لم يعترف الفقه الفرنسي ‏ مثلاً ‏ بقيام عرف دستوري في ظل دستور الجمهورية الخامسة 
الحالي لسنة ١95/‏ مترتب على رفض الرئيس الفرنسي السابق ديجول في مارس/آذار سنة دعوة البرللان إلى 
دور انعقاد غير عادي تطبيقاً للمادة /5؟/ من الدستورء رغم طلب أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية ذلك . 
انظر في ذلك : د. ثروت بدويء القانون الدستوري 0 » مرجع سابق» ص55؛ د. فتحي فكريء» القانون 


الدستوري» مر جع سابق» ص »5١‏ وما بعدها . 
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0 كانت تقضي بالاختصاص المطلق للسلطة التشريعية ‏ مجال التشريع: 
الأمر الذي يستفاد منه منع البرلمان من تفويض هيئة أخرى هذا الاختصاص التشريعي"". 
* ) العرف المعلل بالمذف : ويكون بإسقاط حق من الحقوق أو اختصاص من 
الاختصاصات التي قررها الدستور لبيئة من البيئات العامة # الدولة» ويتأتى ذلك إذا جرى 
العمل على عدم استعمال إحدى هذه البيئات لحق من حقوقها المقررة 2 الوثيقة الدستورية . 

ولذا يسمي البعض هذا النوع من أنواع العرف " العرف المسقط " أو " العرف الْلْفِي", 
لأنه يسقط أو يلغي نصاً قانونياً موجوداً ب صلب الوثيقة الدستورية”". 

ويفضل البعض الآخر تسميته ' الاعتياد على عدم تطبيق نص دستوري '؛ حتى 
ينفي عن هذا الاعتياد صفة القاعدة العرفية"". 

ومن أمثلة العرف المعدل بالحذف؛ ما جرى عليه العمل 4# فرنسا ‏ ظل دستور 
الجمهورية الثالثة الصادر سنة ١4170‏ من عدم استخدام رئيس الجمهورية لحقه ‏ طلب 
إعادة النظر # القوانين التي يقرها البرلمان» وكذلك عدم استخدامه لحقه ‏ حل مجلس 
النواب ( الجمعية الوطنية ) منذ عام ١14117‏ حتى قيام حكومة فيشي سنة 194١‏ على أثر 
الحكال القوات التاؤنة تفرخيا هه الأمظةيشينالففة:الفرنسى إلى انعرفا معدلا 
للدستور بالحذف أدى إلى إسقاط النصوص التي تخول لرئيس الجمهورية هذه الحقوق . 
ثانياً ‏ القيمة القانونية للعرف المعدل : 

اختلف رجال الفقه الدستوري حول مشروعية العرف المعدّل» والقوة التي يتمتع بها 
هذا العرف إزاء النصوص الدستورية» وتشعّبت آراؤهم # هذا الشأن إلى ثلاثة اتجاهات : 
الاتجاه الأول : يرى أنصاره عدم مشروعية العرف المعدلء وبالتالي عدم تمتعه بأي قيمة 
قانونية» على أساس أن العرف لا يستطيع تعديل نصوص الدستور المكتوب» وخاصة 
الدستور الجامد» الذي لا يتم تعديله إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام 


بذلك»؛ وضمن الشروط والإجراءات والأصول الواجب إتباعها لتعديل أحكام الدستور”” . 


1" نظي 5لل55. إراعي فيخا النفل الشياسية والقانوه الدستوري» مرحم شالبو ص الاء 
('انظر ؛ د. بكر قباي» دراسة في القانون الدستوري؛ مرجع سابق» ص86 . 

("أ انظر ؟ د. رمزي الشاعرء القانون الدستوريء النظرية العامة ....» مرجع سابق» ص ١75 21١١‏ , 
9 ارما سيان شرحه بخصوص الدساتير الجامدة» ص ١ 5١‏ وما بعدها . 
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وها فنع ون سنا تعر فك اسل قير اندي هه] اتسخوسن الدينة واو اجكا ب 
وإعلاءً لإرادة البيئات الحاكمة التي تتيع هذا العرف على إرادة الأمة وسيادتها التي عبّرت 
عنها 4 وثيقة الدستور”". 
الاتجاه الثاني ؛ يُقَرٌ أنصاره بمشروعية العرف المعدل» وذلك على أساس أن هذا العرف ليس 
الاتفبيراً متاشرا عن إرادة الأمة وسميرها :وهنا ذات السيادة كلأمة؛كهني مكبر السنلطة 
التأسيسية العلياء وبالتالي يكون 2# مقدورها أن تعدل ب نصوص الدستور متى أرادت . 

غيرأن أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا حول القيمة القانونية التي يتمتع بها هذا العرف 
إزاء النصوص الدستورية» وانقسموا 4 هذا الشأن إلى فريقين : 
الفريق الأول : يرى أن العرف المعدل له قوة أدنى من قوة النصوص الدستورية» وقوته ب 
هذا الخصوص توازي وتعادل قوة القوانين العادية فقط”". 
الفريق الثاني : يرى أن العرف المعدل له ذات القوة التي تتمتع بها النصوص الدستورية؛ وإلا 
استحال على هذا العرف أن ينتج أثره القانوني إزاء الدستورء إذ لو أعطينا العرف المعدل 
قوة القوانين العادية» فإنه لن يستطيع بداهة أن يعدّل النصوص الدستورية» لأنه لا يمكن 
القاعهة التافوضة اكد مرق أن كمد د قاصد: كاتون فلن يا 
الانجاه الثالث : يميل أنصاره إلى التفرقة بين " العرف المعدل بالإضافة " و" العرف المعدل 
واتمتت شم كمكرد ون ميشتروفية الأرله واس توخي المرفة كعبر وومطر نه كيه أن 
قوة التنصخوص الدسغورية ذاتهناء ويتتكرون لشروغية الخاتي أي العرف المعدل بالحدف؛ 
ويجردونه من كل قوة قانونية'. 

وأخيراً » فإن الرأي السائد في الفقه هو عدم الاعتراف بمشروعية العرف 
المعدل: وعدم إعطائه أي قوة قانونية سواء كان معدلاً بالاضافة أو بالحزفء لأن عدم 
ممارسة إحدى سلطات الدولة لحق من حقوقها الدستورية ليس من شأنه سقوط هذا الحق 
بالتقادم؛ كم إنّ هذا العرف يتنكر لوجود السلطة التاشيسية ولحتها: 4 تعديل الدسفورة». 


30 يط تسرد نئي بسيو عرد الك النظم واس اؤالقا ثووا الاسعر ري اتروع مداو عر ا 

( وي انصارهة اراي 1د عه ال ستنق : المتفيل ى القاره الدممووي: مرجع سابق» ص 7١١ 25٠0١‏ , 
أكون أضار هذا الزاي ات سن مويل النظم الشياسية والاسعوو اللزقاق) هريح مايق عن اد 

7*" ومن أنضان هذا :الرأي: 37 ثروت: بذوي) القانوق اللاستورئي سوا ع لام 

ا ا دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية» مرحع سابق» ص١7‏ ؛ د. فتحى 
فكريء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص١1‏ . 
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الباب الثاني 
نشأة الدساتير 
وأنواعها وتعديلها ونهايتها 











١١8غ‎ - 


هم هوهو 


لمهيد وفسيم : 

من المعلوم أنه ليس هناك قواعد مسلم بها لوضع الدساتيرء حيث تختلف الطرق 
المتبعة باختلاف الدول من حيث ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) 
ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها . 

وقد درج الفقه الدستوري على تقسيم أسائيب نشأة الدساتيروفقاً لتطور الأحداث 
التاريخية إلى أسلوبين رئيسيين : أولبما أسلوب غير ديمقراطي ( وهو الأسلوب الذي تسود 
فيه إرادة الحكام 4# وضع أو إنشاء الدستورء سواء نشأ هذا الدستور بإرادتهم المنفردة ب 
صورة منحة صادرة منهم للشعبء أم تلاقت فيه إرادة هؤلاء الحكام مع إرادة البيثات 
النيابية الممثلة للشعب # صورة عقد تم بين هاتين الإرادتين ): وثانيهما أسلوب ديمقراطي 
( يعبّر عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الأمة أو الشعب الذي 
أصبح وحده صاحب السيادة 4 الدولة؛ حيث يتم وضع الدستور إما من قبل هيئة منتخبة 
من الشعب يطلق عليها اسم "الجمعية التأسيسية"» أو بواسطة "الاستفتاء التأسيسي"» بأن يتم 
طرح مشروع الدستور على الشعب 3# استفتاء عام لأخذ موافقته عليه ) . 


ومن ناحية أخرىء تُصئّف دساتير الدول من حيث تدوين أو عدم تدوين قواعدها إلى 
نوعين رئيسيين هما : « الدساتير المدوّنة أو المكتوبة » و« الدساتير غير المدوّنة أو العرفية »» 
كما تُصّئّف الدساتير من حيث كيفية تعديل قواعدها إلى نوعين رئيسيين هما : 
« الدساتير المرنة » و« الدساتير الجامدة »). 

ومن ناحية ثالثة» فإن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته:؛ لآنه عبارة 
عن قانون» وقواعد القانون أياً كان مصدرها قابلة للتغيير والتبديل تبعاً لتغير الظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل دولة . 

ولبذاء فإن الدستور ‏ وهو القانون الأسمى #ْ الدولة ‏ يجب أن يكون ذا طبيعة 
متجددة 8 جميع المكامه كاي قانون آشر؛ بحيك يكون قابلاً للتعديل حتى يستطيع أن 
يساير مقتضيات تطور المجتمع» ويكون صورة حقيقية لنظام الحكم السائد 4 هذا 
الجتمع» وإلا أضيع معرض ا للتتديل الكلتي عن :طرينق الخورة أو الانقتللات وتقتطتنى 
دراستنا لموضوع تعديل الدساتير أن نحدّد السلطة أو الجهة المختصة بتعديل الدستور من 


ناحية؛ وإجراءات التعديل من ناحية أخرى؛ وأخَيراً النطاق الذي يتم ذيه التعديل . 


- ١"هد-‎ 


وأخيراًء إذا كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين 
ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمهاء وسد الفجوة التي تظهر بين التنظيم 
القانوني القائم والواقع الفعلي» فقد يحدث أن تتطور الأفكار السياسية 4# الجماعة 
قطوراً كبيراء يحييث تبعد المسنافة التى تقصلبينها وبين ما تنمت القواعف الدسهورية» 
وي هذه الحالة لا يكفي تعديل بعض النصوص الدستورية لتحقيق هذا التلاؤم: بل يجب 
إلقاء الوقيقة الدنتكووية إلعاء كليا وانيسه اليا يغيرها :اق 1ت الأشرايتطات ودع عد لعراة 
الدستور القديم» وذلك بإلغائه ووضع دستور جديد يتلاءم مع التفييرات التي طرأت على 
المجتمع . 

والمتتبع للكيفية التي لاقت بها الدساتير نهايتهاء يلحظ أن هذه النهاية إما أن 
تكون نهاية طبيعية أو أن تكون نهاية غير طبيعية؛ وذلك تبعاً لما إذا كان الأسلوب 
الذي اتبع لإنهاء العمل بالدساتير أو إلفائها أسلوباً عاديا ( بواسطة السلطة التأسيسية ) أم 
أسلوياً ثورياً ( بطريق اللجوء إلى الثورة أو الانقلاب ) . 

وبناء على كل ما تقدم» سنقسّم الدراسة # هذا الباب إلى أربعة فصول رئيسية 
ركفا لما يأتي : 
الفصل الأول : أساليب نشأة الدساتير 
الفصل الثاني : أنواع الدساتير 
الفصل الثالث : تعديل الدساتير 
الفصل الرابع : أساليب نهاية الدساتير 
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الفصل الأول 
أساليب نشأة الدساتبير 


44 


١78 - 


ليمن.هناك قواغد مسلم بها لوضع الدساتين وتخلف الطرق المتبعة باختلاف'الدول 
من حيث ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ودرجة النضج السياسي 
لدى الرأي العام فيها. ويلاحظ أن الأسلوب الذي يتبع 4 وضع الدستور إنما يكشف عن 
المذهب السياسي الذي ينطوي عليه. 

ومن المعلوم أن النظام الملكي المطلق قد ساد 4 بلاد مخلفة زمناً طويلاً ولقد 
كانت جميع السلطات بمقتضى هذا النظام تتركز ب يد واحدة هي اليد الملكية التي 
كانت لبا السيادة المطلقة . ولم يكن للشعوب ذا ذاك الوقت حق الظهور أمام من كانت 
ليم الشياذة والسناطان م الحكاء .ف نكن ضراع طويل ومريو بين الماكه والمكن: 
وابتدأت إرادة هذا الأخير خا الظهورء ثم انتصرت هذه الإرادة ‏ نهاية المطاف . ويذلك 
انتقلت السيادة من الحاكم»: وحلت سيادة الأمة أو سيادة الشعب محل سيادة الحكام . 

وتطبيقا لبذ القول قطووك اساليب نكا » النساتيومع قطووظك السيادة الع 
ابتدأت للحكام وانتهت إلى الأمة أو الشعب الذي أصبح وحده مصدر كل السلطات 
ومستونعها وس داه "الأمر كان ميل المكاء والسهاةة ليم كإن إتشاء الننساشيزكان 
مملها فلح إرانفيمة وساهع» بورايقل | كلينون الإرادةالشصيية كدريجيا حلذقك إررد#الحاحت 
شع إراذ«القضيى وكاتستال الخيادة إلى الشنهب نهاكيا ابيع إتشاء البرسكور رهحين أفره 
وارادته وحدها . 

ويكاء علية/ هخد ورت العقة"اتدسعوري علئ تفسيع السائيت :نشاة الدساي""وقها 
لتطور الأحداث التاريخية إلى أسلوبين رئيسيين : أولهما أسلوب غير ديمقراطي؛ وثانيهما 
أسلوب ديمقراطيء؛ وسنتحدث فيما يلي عن هذين الأسلوبين من خلال المبحثين الآتيين : 
المبحث الأول : الأساليب غبر الديمقراطية لنشأة الدساتير 
المبحث الثاني : الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير 


7 والمقفيود بالدساتير في هذا الصدد, النوع المدرّن منهاء أي الدساتير المكتوبة دون الدساتير العرفية» وذلك لأن 
قواعد هذا النوع الأخير من الدساتير تنشأ ‏ في معظمها ‏ عن طريق العرف الذي يتقرر بمرور الزمن وبتواتر 
العمل به؛ والدساتير الي تدنشأ عن طريق العرف لا توضع ولا نُسَّنّ في وثيقة من الوثائق» ومن ثم فإن دراستنا لنشأة 
الدساتير تنحصر في الدساتير المكتوبة فقط . 


نا 2 





المبحث الأول 


الأساليب غبر الديمقراطية لنشأة الدساتير 


وهي الأساليب التي سادت فيها إرادة الحكام 4# وضع أو إنشاء الدستورء سواء 
نشأ هذا الدستور بإرادتهم المنفردة ب صورة مفحسة 001701" .1 صادرة منهم للشعب»؛ أم 
تلاقت فيه إرادة هؤلاء الحكام مع إرادة البيئات النيابية الممثلة للشعب 9 صورة عقد 
16 تم بين هاتين الإرادتين”". 

وتعرف هذه الأساليب ب" الأساليب غير الديمقراطية "» لأن إرادة الشعب لم تستقل 
وحدها 4 وضع أو إنشاء الدستور . 

ويطلق جانب من الفقه''على هذه الأساليب غير الديمقراطية اسم " الأساليب أو 
الطرق الملكيّة " 01/65 1110110170111 110065 165 نظراً لأن الالتجاء إلى هذه الأساليب يحدث 
عادة 4 ظل الأنظمة الملكية””". 

غير أننا نفضل مع جانب كبير من الفقه ‏ استخدام تسمية ' الأساليب غير 
الديمقراطية ”*. فإذا كانت هذه الأساليب قد اقترنت بالنظم الملكية؛ فإنه يمكن 
الأخذ بها أيضاً ب النظم غير الملكية؛ فقد صدرت على سبيل المثال # الجمهورية السورية 
عدة دساتير على شكل منحة قبل صدور الدستور الدائم لسنة 201917 كما صدر 
دوقتو و توووم الشوواةالمغراطرة لوفة 30 وكنا لأبشون الو 


)0 انظر :-10011101 1/071110115 ,115و ) 111110111161 ة أكطتمء 07011 ع0 أعلاتتك لل جاتء 1ألال ,عاط علاط لم1 

4 م.م ,([1[947 ,60111011 26 ,1اء 11101117176511 
ومن الفقهاء الذين فضلوا استخدام تسمية " الطرق الملكية " في فرنسا الفقيه جوليان لافريير » المرجع السابق» 
ص5 707؛ وفي الفقه العربي نذكر على سبيل المثال : د. ثروت بدويء القانون الدستوري ....» مرجع سابقء 
ص ١4؛‏ د.كمال الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص١ ١5‏ . 


0) 


)0 انظر : ,02.211 ,01191710116 00115111110111 7أ0نالاوم_ ع[ 062161 14611101 
0 انظلر ؟ ,(© 311 ,0735 ) 011511111110111161 © 7011 06 6161117110116 أعلتتتكلا :رده ج001 ,اعلء/1آ[ 
114 (1949 
5 كالدستور السوري المؤقت لعام 4١9514‏ والدستور المؤقت لعام »١9579‏ و الدستور المؤقت لعام .١91/١‏ 
انظر : د كمال الغالي» مبادئٌ القانون الدستوري والنظم السياسية » مرجع سابق» ص١‏ ؛ ١‏ ( في الهامش رقم ١‏ ). 


[0انظر : د. فتحي فكريء القانون الدستوريء الكتاب الأولء المبادئ الدستورية العامة» مرجع سابق» ص17١٠.‏ 


ل 


6 د 














كوا لذ لا يون دان فاكره الغري :ا كديع اللغلة بالاسالنب الدسفراظطيةبد 
الأتظلمة اتلكية» مكلمنا حدخا بد الملكة اللبينة المقحمدة عمدما وضعت سهوزها شن 
51 :وكق) لأميلوت لجع الاي 

وكحاء عات كا "هنر يموق شاو بالدوادة كش هنتوا لسسع انالبي عدن 


الديمقراطية لنشأة الدساتير من خلال المطلبين الآتيين : 


المطلب الأول : أسلوب المنحة 

المطلب الثاني : أسلوب العقد 
المطلب الأول 
أسلوب المنحة 


يمثل هذا الأسلوب ‏ وضع الدساتير بداية الانتقال من نظام ' الملكية المطلقة " 
© 17101147116 18 إلى نظام " ا ملكية ا مقيّدة " 111711166 7700671116 16؛ فالدستور 
الصادر ب شكل منحة يكون وليد إرادة الحاكم المنفردة؛ إذ إن الحاكم باعتباره هو 
وحده صاحب السيادة 901/10670171616 يوافق على التضحية بجزء من تلك السيادة أو على 
الأقل ‏ يوافق على تنظيم طريقة مزاولته لتلك السيادة» وبمعنى آخر فإن الحاكم هو الذي 
يقرر " بمحض إرادته ومطلق اختياره " أن يقيُد من سلطاته المطلقة» وأ اينع شبعية دشتورا 
ينظم طريقة مزاولة تلك السلطات» ويبين الامتيازات التي يتتازل عنها الحاكم لرعاياه'”". 


المنحة؛ لثّن كان يعتبر ‏ من الناحية القانونية البحتة ‏ من صنع الحاكم وحده؛ ووليد 


3 انظر ؛ د.عبد الغيئ بسيون عبد الله» النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص 375 . 

3 انظر ؛ م6 ,]أ .02 ,111110117121 1 أكطتم» 1011ل 02 [ء11تتك للا ,107211161 
وتحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أسلوب وضع الدستور ينعكس عادة في ديباجته؛ فعلى سبيل المثال جاء 

في مقدمة الدستور الفرنسي لعام ١8١54‏ الذي أصدره الملك لويس الثامن عشر عند اعتلائه العرش : « لقد عملنا 

باختيارنا وممارستنا الحرة لسلطتنا الملكية» ومنحنا وأعطينا تنازلاً وهبة لرعاياناء باسمنا وبالنيابة عمن يخلفناء وبصفة 

دائمة» العهد الدستوري الآنِ ...» . 

1 0220106 ,0012 011101116 110176 06 عع لزه ع:1[71] ]| 01ج[ أ© 17010111011:111©111 0170115 110115 » 
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إرادته المنفردة» باعتبار أن من يمنح هو من يملك؛ ومن يملك هو صاحب السيادة؛ إلا أن 
الحاكم لا يمنح عادةً إلا تحت ضغط وتهديد» ولا يتنازل عن بعض سلطاته بمعحض 
إرادته؛ فيندر أن يقدّم التاريخ مثالاً لنحاكم مطلق تنازل عن بعض سلطاته بمبحض 
الككينارةة وإنمنا اللدوتضيت هادة »ان لحك اميمجون الشعب دستورا عت دنعل 
الظروف السياسية ولتفادي الاضطرابات الشعبية والحركات الثورية» فينزلون عند إرادة 
الشعب مكرهين' ". 

فالمنحة إذن هي وسيلة ينقن بها الملك أو الحاكم كبرياءه؛ ويغطي بستارها مبدأ 
الحق الإلبي للملوك (أو نظرية التفويض الإلبي)؛ لأنها تبدو # ظاهرها وليدة الإرادة الحرة 
للملك؛ مما لا يمس بسيادته”". 

وقد أدى هذا التكييف القانوني لطريقة المنحة 4 وضع الدستور إلى التساؤل عما 
إذا كان يحق للحاكم الذي منح رعاياه شور بإرادته المنفردة سحبه أو إلغاءه بإرادته 
التُفردة أنضا 0 

وللاجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه إلى اتجاهين : 
الأتهاة الأول + يرئ انضازه أن المنحة : باعثيازها تضرف من حاتت واجه :تقيل السحب 
أو الإلغاء 66 أكه ,117111616101 011016 10711 611 ,101701 ؛ لأن من يملك المنح يملك 
المنع أي السحب أو الإلغاء. فالدستور متى صدر ‏ شكل منحة بإرادة الحاكم المنفردة: 
كان لبذا الأخير الحق # أن يسحبه أو يلغيه 4 أي وقت شاء» ما لم يكن قد تنازل عن 
135 الجق فعرله"" توساتفهد | انراق ابن جيك لنت كيك افو شار العاشو مات 
فرقيسا كراراً ملكي عاء 117 اتا دشتون غلا 1108 حت سج إن اللقدة اوباليقيذ 
الحقوق العامة تشبه الببة ب الحقوق الخاصة؛: وكما يحق للواهب الرجوع عن الببة» يحق 
للملك الرجوع عن دستوره» إذا صدر عن الشعب جحود للمنحة ونكران للجميل . 


انط واذلك دي كال الغال مااع القاتزت الدمعزريي والنكل الما سنية عرسم تيان 121 
د. محسن خليل» النظم السياسية والدستور اللبناني» مرجع سابق» ص 10 

أرطي ذلك ود في تسبي شرل« القاترة التلكووي ولاه الناسية رطم تنتايق غ1 
د. ثروت بدوي» القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر . مرجع سابق» ص 47 : 


0 انظر : 2.114 ,أأء .جه ,1111110111121 ]كلام 07011 06 616111611104116 [آع1تتكللة , اعلء 17 
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الاتجاه الثاني : يرى أنصاره ‏ بحق - أن المنحة ملزمة للملكء وبالتالي لا يمكنه إلغاؤها 
أو الرجوع فيها 1772102012 51© |1 ,1/6 11101101 © 16[ 1001701 ؛ فالمنحة تعد التزاماً بإرادة 
منفردة» والقاعدة المقررة 4 هذا الصدد أن الالتزام بالإرادة المنفردة يقيّد شخص الملتزم؛ 
وبالتالي لا يجوز له الرجوع فيه متى ترنَّب عليه حق للغير. 

فلئن كان صحيحاً القول بأن الدستور الصادر ب شكل منحة يعتبر وليد الإرادة 
المنفردة للحاكم» إلا أن قبول الأمة للدستور يلزم الحاكم بعدم الرجوع فيه؛ لأن الإرادة 
التقردة يكن أن تكو عصد را للالتؤامات نتى ضاذطق قرولا موذوئ الشاق؛ ومبوفه 
يمتنع على الحاكم ‏ بعد قبول الأمة للدستور الممنوح لها أن يسحبه أو يلغيه إلا برضاء 
الآمة ممكلة بمندوبيها. 

وفطلا عن 3للشير كان الشاكه غناها عت ننس سدور )+ لم جحطل فنذ] الشعي فا 
جديداً. ولكنه أعاد حقاً من حقوق الشعب التي اغتصبها بطرق غير مشروعة» وبالتالي 
فإق القودة عن هذه انه يفتكل اغتسنايا دين ذا الحقوالشيي:كها هلها الكارية 
لا يسكت عن هذا الاغتصاب . وهذا ما حدث # فرنسا عام 187١‏ عندما سحب الملك 
شارل العاشر دستور عام 218١14‏ حيث اندلعت ثورة شعبية أطاحت به» وأتت بالأمير فيليب 
ملكاً بعد قبوله للدستور الذي عرضه عليه ممثلو الشعب الفرنسي . وهو ما حدث أيضاً بخ 
مصر ة ظل دستور سنة »١19777‏ حيث ألغى الملك فؤاد هذا الدستور 4# سنة ,»157١‏ وأحل 
محله دستوراً آخر يقوي من سلطات الملك على حساب سلطات البرمان؛ فقامت المظاهرات 
وكثرت الاحتجاجات واستمرت القلاقل حتى اضطر الملك تحت الضغط الشعبي أن يعيد 
العمل بهذا الدستور 2 1150/15/١١‏ رغم إرادة أحزاب الأقلية التي ساعدت الملك ‏ 
إلغاء دستور سنة ١977‏ وإحلال دستور سنة ١97١‏ محله'”". 

وي الواقع إن الرأي العام يعد الضمانة الأساسية التي تحمي الدستور من الاعتداء 
عليه» سواء صدر الدستور بطريقة المنحة أو بأي طريقة أخرىء ولبذا فإن غالبية الفقه 


يؤحدون على أن يقظة الشعب ونضجه وحرصه على حقوقه ومنجزاته هو الضمانة 


الأساسية التي تحمي الدستور من الضياع””" . 
)0 القن ,1 .02 ,10111121 كلة] اكالم 1011ل 06 أعنتتتهل! , 10/217161 
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ويسجل لنا التاريخ أمثلة كثيرة لدساتير صدرت # صورة منحة من الحاكم: 
ومنها الدستور الفرنسي لعام 216١45‏ والدستور الإيطالي لعام /184» والدستور الياباني 
لعام 14884» والدستور الروسي الصادر عام 15١7‏ » والدستور المصري لعام 157 وفقاً لما 
رآه غالبية الفقه المصريء والقانون الأساسي لشرقي الأردن لعام 1977 » والدستور 
الإثيوبي لعام "0191١‏ » والدستور اليوغسلا الذي أصدره الملك الاسكندر 2 سنة ١971١‏ 
والذي سقط # أعقاب الحرب العالمية الثانية وقيام جمهورية يوغسلافياء وكذلك النظام 
الأساسي المؤقت للحكم ‏ دولة قطر الصادر 9 14/19 /71917/7". 

وس انكل اللاساقيز الناكةه هاني] واتفدادوة ول يق الحم ويمور إمارة موتانتة 
100 ]0 17 11هجرنء :2:1 الذي أصدره أميرها 2 ١577/17/11‏ بدلا من الدستور الصادر 
فا 41511 :ودستوودونة الإمازات العريية امعد الضاذر اهام 390" وكيد لك اهنا 
النظام الأساسي لنظام الحكم # المملكة العربية السعودية الصادر 4 عام 019957, 
والنظام الأساسي للدولة 4 سلطنة عمان الصادر عام 1995 2. 


1 واد ورد في مقدمة الدستور الإثيوبي قول الإمبراطور : « لقد أصدرناء باختيارنا ومحض إرادتنا اللحرة» ومن 
دون طلب من أحد كائناً من كان» نص هذا الدستور » . 
.ص 00 66 10 أ :061 :20111011 7011 06 ,كةتونته كناه0!! ,16قع50111 أثه تك 10115 11111 ©0011 50115 » 
انظر ؛: .6 ,.11© .02 ,1071:1161 
ارال النظام الأساسي المؤقت بموجب المادة ١5٠‏ من الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام 7٠١5‏ . 
0 جاء في ديباحة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت لسنة ١917١‏ ( والذي تحول إلى دستور دائم 
موجب التعديل الدستوري رقم )١(‏ لسنة )١135‏ ما يلي: « نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان 
وأم القيوين والفجيرة .. نعلن أمام الخالق العلي القدير وأمام الناس أجمعين موافقتنا على هذا الدستور ... الخ » . 
() جاء في ديباجة النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم 30/6 تاريخ 
اه ما يلي: « بعون الله تعالى .. نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 
.. بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة» ونظراً لتطور الدولة في مختلف امحالات؛ ورغبة في تحقيق الأهداف الي 
تسعى إليهاء أمرنا ,ما هو آنه : أولاً ‏ إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة ..... الخ » . 

وقد نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي ( وهي المادة 8 ) على أنه : « لا يجري تعديل هذا النظام 
إلا ببفس الطريقة التي تم يما إصداره » . أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة ملكية خاصة . 
1 جاو دياع "نظام الأنمانجي للدوله ى بشلمطة غنات :السادو ب الرسيو اللملطاي رق )نما 
« نحن قابوس بن سعيدء سلطان عُمان .. تأكيداً للمبادئ الى وجحهت سياسة الدولة في مختلف المحمالات خلال 
التقية ألاضية وتضميماً على مواصئلة الجهد من احن بناءمسقبل اقضل يمير عزيد من النجزات الج يروت 
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المطلب الثاني 


أسلوب العقد 


ل هذا الأسلوب لا ينفرد الملك أو الحاكم بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية 
© 079111017 05111110111 701/001 16 التي تملك كما ذكرنا - صلاحية وضع الدستور» 
وإنما يشاركه فيها الشعب”"؛ ولذا يصدر الدستور وفقاً لبذه الطريقة بمقتضى اتفاق أو 
عقد يتم بين الملك والشعب”"'»: وقد ظهر هذا الأسلوب 4# مرحلة التوازن بين قوة الملك التي 
صحفت ولحكنها لم كضمحل: وقرة القحي التى قاطمت ونكتها لم شنيطر ثمايا 5 

منص ها الالتداوف خصو اانه كرو فجو الدجكر افيه كاك يسور 
وفقا رنذا الأمثلوت لا نضدوبالإزاذة التقرد: الشاكم وإنسا ثواس ملة فمل مشترك بين 
الحاكم والبيتات التيابية الممظة للشعب» بحيث تتفق إزادتهما على ذلك .ونا كان العقد 
عانوفق] القاعنة القائكتب شدريية انها كزين ل مجو نقضة ]و عاونا رلته ال اناده 
طرفيه؛ فإن الدستور الذي يوضع بأسلوب العقد لا يمكن إلفغاؤه أو سحبه أو تعديله إلا 
باتفاق إرادة الطرفين المتعاقديت. 

وخدل التخواذت الكاريسية غك أن العقد يُفْرَضْن على املكف اعغاب كورة (َما 
عق متسر تتوساكاز الأسراك عن نزت عو ا ساعيرره قل رك رطة انان 
كارتا 6714© 31476 ( الميثاق الأعظم ) لعام ١١16‏ التي تعتبر مصدراً أساسيا للحقوق 


> بالخير على الوطن والمواطنين. وتعزيزاً للمكانة الدولية الى تحظى بما عُمان ودورها في إرساء دعائم السلام 
والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا عما هو آتي : 
مادة )١(‏ ؛ إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة ... الح , 

وقد نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي ( وهي المادة ١‏ ) على أنه : « لا يجري تعديل هذا النظام 
إلا بنفس الطريقة التي تم جما إصداره ». أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة السلطان المنفردة . 


م انظلر ١‏ ,5ة047) 011511111101111 © 07011 1©_ 70111101165 110115لا1 كط :ل جرم اتطط) 11نه470 
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() انظر في ذلك ١‏ ,ىرو ط) 11111101111 1كظ1مء 7011ل 21 20111101165 0115 11لا 1 كا :01125 22ل ,0000011 
.11 .02 ,17061 7.134,135] ,[(990[ .60111011 ©3 ,12011011110 


- ١4ه‎ 

















والحريات؛ وبنفس الطريقة تم وضع وثيقة الحقوق 1218/15 07 81/11 لعام 21١184‏ بعد اندلاع 
ثورة ضد الملك جيمس الثاني» حيث اجتمع ممثلون عن الشعب» ووضعوا هذه الوثيقة» 
التي قيدت سلطات الملك. وكفلت الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. وتمت دعوة 
الأميروليم الثالث والملكة ماري الثانية لتولي العرش» على أساس الالتزام بالقيود الواردة 
بالوثيقة» فَقَيلا بذلك)؛ أو عند شغور العرش ©1076 /اآك 1/400706: حيث يملي الشعب 
ممئّلاً بمجلس نيابي على المرشح للعرش شروطه فإن قَيلّها نودي به ملكاً. كما حدث 2 
فرنسا عام 187١‏ » عندما اجتمع المجلس النيابي بعد تنازل شارل العاشر عن العرش» 
ووضع دستوراً جديداً ودعا دوق أورليان لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكام 
الدستور الجديد"'". فقبل دوق أورليان ( لويس فيليب ) ذلك دون قيد أو شرطء واعتلى 
عرش فرنسا تحت اسم "ملك الفرنسيين”". 

ومن أمثلة الدساتير التي نشأت بأسلوب العقد ش أوروبا : الدستور البلجيكي لسنة 
١‏ ؛ ودساتير كل من اليونان لسنة 144+ ورومانيا لسنة 18714 وبلغاريا لسنة 141/4 » 
وفضلاً عن ذلك؛ فإن بعض العناصر المكتوية التي تشجكل جردا اساسيا مخ امسر 
الإنجليزي وضعت وفقاً لبذا الأسلوبء كالميثاق الأعظم لسنة 1716: ووثيقة الحقوق لسنة 
65» وقانون توارث العرش 561141671671 “زه 421 لسنة ."711١1١‏ 


وق أمالة الجا قدو الترميية الوروك عن طوتقالتفاقه ومها ولج تناكل تعس 
يومنا هنذا 'دستون دولة الكويت الذي صدر حق سن 1455 تتيجة لتعاقدرثم بين أي اتبلاد 
والشعب الكويتي ممثلا ب مجلسه التأسيسي2. 


كيلك :د كمال العال» افع القائوة اللامعورق و الطل المياسة موه اروف لمكو , 
أعداء 1ل[ آء 170111011 170711215 “هم 60111011 216 ,1 011511111101111 101011 زدءع :0601 ,1811102011 
6 مز .11 .02 ,1076177161 ,7.79 ,1956 ,.[.0.10) مآ ,0715 ,7170721 


') من الملاحظ هنا أن الملك لم يعد ملك فرنسا 772706 46 01 كما كان في العهد القدمم ( مرحلة اللَكية 
المطلقة )» وإِغغا ملك الفرنسيين 177071035 065 2201, وذلك للدلالة على أنه لا يستمد سلطته إلا من الشعب . 
انظر ؛ .63 ,02.11 ,12011110116 11511111110115[ 1© 0115171111101111©1ن) 101011 ,71076 ,1701111011 
0 انظلر  )1207 5, ١‏ 20111101165 111511111110115 21 011511111101116 101011 :76071 ,أعلان0 01 
26 ,.1آ© .02 ,10277167 +197 .مر ,(1[990 ,60111011 06[ ,1اء 1101117176511[ 
اختلف الفقه الدستوري حول تكييف الأسلوب الذي تم عن طريقه وضع الدستور الكوييٍ الصادر في ١١‏ 


نوفمبر 1377م » حيث يرى البعض أن الدستور تم وضعه نظرياً عن طريق العقد , إلا أنه عملياً وضع- 


):4( 


- ١55- 














ويتضح مما تقدم أن أسلوب العقد 4 وضع الدساتيريعد أكثر ديمقراطية من 
أسلوب المنحة؛ ومع ذلك فهو ليس بعيداً عن مجال النقدء فلئن كان إصدار الوثيقة 
الاسشووي يه جك ينه نو الجاك هيه إنك] والديين كمنناهي للسياد هن 
إعتدازها عن ,طريق العاقو عه عساي نمه ادك تفل الساكم ميناويا لهوشريكا ذا 
السيادة؛ ولبذا سميت بالأساليب أو الطرق غير الديمقراطية؛ لأن المبدأ الديمقراطي 
يتطلب أن تكون السيادة للشعب وحده؛ دون أن يشاركه فيها ملك أو أمير”" . 


ونائرهم فق كل بو الانتشاداك الس سريفق لبا الوب العقىة ضينا انك هيه أن 
النهج التعاقدي ب وضع الدساتيرء» إذ أتاح للشعب أن يسهم بدور حقيقي 4 إعداد دستوره» 


يَعَبّد الطريق لظهور الأساليب الديمقراطية #ْ وضع الدساتير» والتي سنتصدى لبا 
المبحث القادم . 


> بواسطة الجمعية التأسيسية» وحجتهم في ذلك أن المجلس التأسيسي هو الذي يباشر عملية وضع الدستور » نظراً 
لأن الأمير وافق على مشروع الدستور كما هو دون تعديل؛ ولا يخل بذلك اشتراك الوزراء غير المتتخبين في عضوية 
ابحلس» فهم لم يشاركوا في التصويت على الدستور واقتصر اشتراكهم على المناقشة» رغبة منهم أن ذلك للأعضاء 
المنتتخبين وحدهم » هذا بالإضافة إلى أن الأغلبية في المحلس كانت من الأعضاء المنتخبين. 

بيدما يذهب الجانب الأكبر من الفقه الذي يكاد يصل إلى الإجماع على أن الدستور وضع بطريقة العقدء 
وحجتهم في ذلك المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال حيث سجلت صراحة معئ التعاقد 
والمشاركة فقررت أن ١‏ يقوم المحلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم .. ويعرض الدستور الذي يوافق 
عليه المحلس على الأمير للتصديق عليه وإصداره » . وهذا هو نفس المع الذي أكده الدستور في ديباحته الي 
جاء فيها : « نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت» رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا 
العزيز .. وبعد الإطلاع على القانون رقم ١‏ لسنة ١957‏ الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال . وبناء 
على ما قرره المحلس التأسيسي . صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه » » وأكدت أيضاً نفس المع المذكرة 
التفسيرية للدستور تعليقاً على المادة ١74‏ الخاصة بتعديل الدستور من أنه ؛ « لا يكون تعديل ما للدستور إلا 
برضاء اللجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه الأمير والأمة » . 
انظر في ذلك : 
د. عبد الفتاح حسنء مبادئ النظام الدستوري في الكويت» طبعة 2١9574‏ ص78١ل50١,‏ 
د. عثمان عبد الملك الصالح؛ النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت» طبعة 989١؛‏ ص؛4١٠‏ وما 
بعدها . 


(') انظ في ذلك : 3..رمري الشاغرء القانوت الدستوري " النظرية العامة ... " مرجع سايق» ص فا ,١‏ 


- ١ةا/‎ - 





المد لبحث الثاني 


الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير 


تعبّر هذه الأساليب عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الأمة 
أو الشعب الذي أصبح وحده صاحب السيادة 4# الدولة''"'»ولبذا فإن دساتير هذه المرحلة 
تتميز بطابعها الديمقراطي» نظراً لانفراد الشعب بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية: 
حيث يتولى بمفرده - ودون تدخلٍ أو مشاركة من جانب الحكام وضع تنظيمه الدستوري 
الذي يزتضيه» ويلتؤم يقواغدة أفراد الجماعة حكاماً ومحكومين على السواء : 

وقد جرى العمل على إتباع أحد أسلوبين لوضع الدساتير .ب ضوء احتكار الأمة أو 
الشعب للسلطة التأسيسية؛ فإما أن يتم وضع الدستور من قبل هيئّة منتخبة من الشعب 
يطلق عليها اسم " الجمعية التأسيسية ", وإما أن يتم طرح مشروع الدستور على الشعب ل 
استفتاء عام لأخن موافقته عليه؛ وهو ما يطلق عليه اسم " الاستفتاء التأسيسي '. 


وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول : أسلوب الجمعية التأسيسية 
المطلب الثاني : أسلوب الاستفتاء التأسيسي 
١‏ ) الديعقراطية 1670700 هي تعبير إغريقي الأصل» مشتق من مقطعين هما : 12005 ومعناها "الشعب"", و 
605 ومعناها "حكم"؛ وبذلك يكون المعئ الحرفي للدعقراطية هو "حكم الشعب", أي نظام الحكم المستمد من 
الشعب» وفي ذلك تمييز للديمقراطية عن النظام الذي تتركز فيه السلطة والسيادة في الدولة في يد شخص واحد 
( نظام الحكومة الفردية )» أو في يد أقلية من أفراد الشعب ( نظام حكومة الأقلية.مختلف صورها : الأرستقراطية 


كومة الأخيار أو طبقة الأرستقراطيين" 4715/0000 » أو الأوليغارشية ' 
"قيام حكومة قيمن عليها جماعة صغيرة نافذة همها الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية"» أو الفيوقراطية " أي الحكومة 
الدينية أو حكم رجال الدين" 77120070 » أو العسكرية "حكم الحيش"'" «(0 51761000 ) . 
والديمقراطية بحسب ما عبر عنها أبراهام لينكولن 11017 4571:4717 الرئيس السادس عشر للولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ هي : ( حكم الشعب, بواسطة الشعبء, ولأجل الشعب ). 
."1م 060 156 101 300 بعاممعم عط لام بعاممعم ع5 01" أمعصمموع/001 153 لإعجاء مما را 
وقد نص الدستور الفرنسي ال حالي لسنة ١55/‏ في مادته الثانية على أن ؛: « شعار الجمهورية هو" حرية, 
مساواة, إخاء ". مبدؤها هو : حكومة الشعب من الشعب وللشعب » ؛ وهو أيضاً ما نصت عليه الفقرة الثانية من 
المادة الثانية من الدستور السوري لسنة ١55٠‏ بقولما ؛ « تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب ». 


011 أي حكم القلة ؛ .معن 


- ١5ة8-‎ 





المطلب الأول 


اسلوب الجمعية التاسيسية 


بدلاقدواة ف أشنا لحتني (مشدون الصنوة الفاستييية كر سار نا بساني 
الديمقراطية المتبعة ‏ وضع وإنشاء الدساتير» من خلال بيان مضمون هذا الأسلوب 
(0ولأ»ه والأسس القكزية التى ونشن إليهنا (تانيا): واننشنا راهذ| الأسنلوب تالف واتواع 
الجمعيات التأسيسية (رابعاً) وأخيراً تقدير هذا الأسلوب (خامساً)؛ وذلك وفق الآتي : 


أولا مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية : 
تعود أصول فكرة " الجمعية التأسيسية ' 00151111/47116 1055615166 إلى ١‏ مبدأ سيادة 


الأمة ١)‏ عامررم ناه 6اء1رله1ء مامد ها عل عورزم 1.6 »الذى ينكر أن تكون السيادة 3 


)1) 


وحدير بالذكر أن مبدأ سيادة الأمة يعد طابعاً مشتركاً نصت عليه دساتير الديمقراطيات الغربية في صورقًا 
التقليدية» ولقد كان للفقيه الفرنسي جان بودان الفضل الأكبر في إبراز فكرة السيادة كعنصر مميز للدولة عن سائر 
امجتمعات الإنسانية؛ وإذا كانت الدولة هي صاحبة السلطة السياسية» فإهُا شخص معنوي بجرد, مما لا يكفي معه 
القول بأما هي صاحبة السيادة» بل يلزم تحديد الصاحب الفعلي لذه السلطة» وععيئن آحر تحديد الأشخاص الذين 
يعارسون السيادة في الواقع . ولقد كان للمضمون الاحتماعي والاقتصادي للمذهب الفردي الليبرالي أثر كبير على 
تحديد فكرة السيادة في الدولة» فمن خلال نظرية العقد الاحتماعي ‏ كما صاغها روسو - ظهر الاتجاه الذي ينكر 
أن تكون السيادة للملك, ويرى أن السيادة للأمة, وأن الحكام ليسوا إلا ممثلين لهاء ينوبون عنها في ممارسة سيادتها. وتتميز هذه 
السيادة بأها غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها للجهة أخحرى 103/1603016أ15 /(905أ:501/6 » كما أنها غير قابلة 
للانقسام أو التجزئة ع|1/1960أ0مأ 5أ /ألاواعع/ا50» وطَبقاً لذلك فإن السيادة تلحق بالأمة» باعتبارها ذاتية متميزة» 
منظوراً إليها كوحدة بحردة مستقلة عن الأفراد المكونين لهاء فالسيادة ليست ملكاً لأفراد الأمة مستقلين» بحيث يملك 
كل منهم جزءاً منهاء وإئما لشخحص جماعي واحد مستقل عن الأفراد الذين يتبعونه» وهذا الشخص هو الأمة . 

وقد ترتب على اعتناق الديمقراطية التقليدية لنظرية سيادة الأمة أن أخذ الفكر الليبرالي بنظام الديمقراطية النيابية دون 
غيره من أنظمة الحكمء فالأمة كشخص معنوي لا يمكن أن يكون طا إرادة تعبر عنها بذاقاء وبالتالي فهي بحجاحة إلى 
أشخاص طبيعيين يتحدثون باسمها ويعبرون عنها. وتقوم الديمقراطية النيابية على اختيار الشعب لممثلين عن الأمة, 
يمارسون السلطة زيابة عنها لفترة محدودة» وهؤلاء النواب مستقلون عن ناحبيهم لا يخضعون لإرادتهم وليسوا ملزمين 
بتنفيذ ما يطلبه هؤلاء الناحبون؛ لأن النائب يمثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على ناحبيه ( دائرته الانتخابية ) . 
انظر في ذلك ؛ د. رمزي الشاعرء الأيديولوحيات وأثرها في الأنظمة السياسية..» مرجع سابق» ص48 وما بعدها. 
1ع 1 11042115 ن) ,8200111 ,[1762) 07117021 ن) [50101 ©1711 01125 011-10عل ,011 © 101155 


.9 ,02.011 ,91710176 011 00115111110111 :70111017 عط 06211 14611101 


- ١59- 











الدولة لغير " الأمة ": وتعتبر هذه الفكرة + جوهرها تطبيقاً حقيقياً لنظام ٠‏ الديمقراطية 


١ه‏ الله ”ا ٠‏ د ٠.‏ ٍ . 7 1 
التمثيلية أو النيابية ) 1110ااعكة 1ر1 011 قل 16 17 


ومن مقتضى هذا الأسلوب الديمقراطي 4 وضع الدساتير أن تقوم الأمة صاحبة 
الشيادة ومتصدركل السلطات: :يتفويض ممارسة سيادتها لمثلين عنها (وهؤلاء يشكلون 
هيئة يُطلق عليها اسم المجلس التأسيسي أو الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الدستوري ) يتولون باسمها 
ونمادة عنيا وضع كرا غدتها د الك عو رالباذة» يديت تمل الداستور اذى وضه رتفن فده 
البيئة المنتحبة الممكّلة للآأمة وكأنه صادرٌ عن الأمة بمجملهاء وعلى ذلك يكتمل الدستور 
ريطي كاهذ ا يكرك وكسه وزكر روتمن قبل هد الرينة مادامت الأيةقن خرشحها بذلت: 
مها لا يقطاك تعن ذلك عزمن :ؤقيقة الدينتوو عاض الكتست لاسكفتافه فيها أو كن موافمضة 
عليها؛ إذ أنه بمجرد إقرار البيئة المذكورة للوثيقة الدستورية 2 صيغتها النهائية» تصبح 


32 


هذه الوثيقة نافذة ودون أن يتوقف ذلك على إقرار من أي جهةٍ كانت'". 


عر انظر ؛ 2.359 ,02.1 ,01191710176 20115111110111 -0017لامم_ عط 062161 14611101 
وإذا كان الشعب في الحكومات الديمقراطية هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات» فإن طريقة ممارسة 

الشعب لهذه السيادة تنخذ صوراً مختلفة تتمشى مع ظروف الدول وأحوال شعوها : 

١‏ فقد يباشر الشعب بنفسه جميع مظاهر السيادة بشكل مباشرء أي أنه يتولى بنفسه ممارسة جميع السلطات العامة 

في الدولة : التشريعية والتنفيذية والقضائية دون وساطة نواب أو ممثلين عنه. ويطلق على نظام الحكم في هذه الحالة 

اصطلاح الديعقراطية المباشرة 16110100 1017621 . 

؟ وقد يلجأ الشعب إلى انتخاب ممثلين أو نواب عنه يجتمعون في هيئة بجلس يطلق عليه اصطلاحاً اسم البرلان» 

ويترك لهم ممارسة مظاهر السيادة باسمه ونيابة عنه لفترة محدودة » وهذا النوع من الحكم يطلق عليه اسم الديمقراطية 

غير المباشرة 1061710100 71017601 أو الدبمقراطية التمثيلية (أو النيابية) . 

وقد يمرج الشعب بين الصورتين السابقتين» فينتخحب برلماناً ينوب عنه ويعمل باسمه ( وفي ذلك أذ يجوهر 

الديمقراطية التمثيلية )» ولكن لا يترك له حرية التصرف الكاملة؛ وإنما يحتفظ الشعب لنفسه بحق الاشتراك معه 

في تولي الشؤون العامة الي تقتصر في الغالب الأعم على الشؤون التشريعية ( وفي ذلك أخدٌ يحوهر الديمقراطية 

المباشرة ). وهذا النوع من الحكم يسمى الديعقراطية شبه المباشرة 126710700 56711-10176014 » فهي إذن نظام 

وسط بين الدبمقراطية المباشرة والدبمقراطية غير المباشرة ( التمثيلية أو النيابية )» ويظهر الشعب في هذه الصورة 

كسلطة رابعة بمارس عمله إلى جوار السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الدولة. 

راجع في التفاصيل : د. محمد كامل ليلة» النظم السياسية "الدولة والحكومة" ( القاهرة؛ دار الفكر العربي» طبعة سنة 

1 )ء ص١0‏ ه وما بعدها. 


3 انظر في ذلك : .2.279 ,.1آ© .02 ,1111110111121 1كللمتء 07011 ع0 أعلتتتدعلط ,10/217161 


راد 











ثانيا ‏ الأسس الفكرية التي يستند إ ليها أسلوب الجمعية التأسيسية : 


كان لفلاسفة القانون الطبيعى وكئّاب القرن الثامن عشر فضل الدعوة إلى هذا 
الأسلوب الديمقراطي 4 وضع الدساتيرء فقد اعتبروا الدستور بمثابة تحقيق لفكرة العقد 
الاجتماعى |5002 6001136 3ا الذى ينشئ الجماعة السياسية ويؤسس السلطة العامة فيهاء 
وضرورة جعل الدستور من صنع الشعب بحجة أن الدستور هو مصدر السلطات العامة 
حمينا نافيا الضلظة التسريسة..ويكرتب على #القتصد ضاق :إخكواز النكور براسطة 
السلطة التشريعية» لأن هذه الأخيرة تستمد سلطتها ووجودها من الدستور»ء ومن ثم لا 
يجوز لبا أن تضع الدستور أو أن تعدله» فهل يعقل أن تقوم هذه السلطة التي يؤسّسها 
السكو وفيا ديات ]وتفو هن ونع ارين ذلك كاسن هولاة الكتاي بو الفلاسيفة 
إلى ضرورة إتباع وسيلة الجمعية التأسيسية التي تختارها الأمة خصيصاً لوضع الدستور'". 
ثالثا ‏ انتشار أسلوب الجمعية التأسيسية : 

تعد المستعمرات الأمريكية الشمالية الثائرة ضد الاستعمار الإنجليزي أول من أخذ 
قامت معظم هذه الولايات بانتخاب جمعية نيابية عرفت باسم 6081/6801 ( أي المؤتمر) 


من أجل وضع الدستور الخاص بهاء ثم صدر بعد ذلك دستور الاتحاد الفيدرالي عام 1١17/17‏ 


١١‏ نطق ذلك" دماتزوت 'ينوي» القاتوث الدامقروقي وتظور الأبظعة الدسحورية :يحاوض نه ؛ 


د. فتحي فكريء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 1١١5 21١١7‏ . 
)0 انظر ؛ 7 .11> .02 ,111110117161 أ أكتتم» 07011 06 أعل1تتد لا[ ,10/217167 
وتحدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نالت استقلالها عن بريطانيا العظمى في 5 تموز 21775 وفي العام التاللي 
للاستقلال؛» وتحديداً في5١1/١10717/11»‏ اجتمع مندوبو الولايات الأمريكية (البالغ عددها آنذاك ثلاث عشرة ولاية 
وهي ؛ نيوهامشير» ليج ماساشوستسء رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشوتز» كونكتيكوت» نيويورك» نيوحرسي» 
بنسلفانياء ديلاوير» ماريلاند» فرجينياء كارولينا الشمالية» كارولينا الجنوبية» جورجيا ) كيئة "كونغرس أو مؤققر" 
55 واتفقوا على أن يعقد فيما بين هذه الولايات نوع من أنواع الاتحاد يسمى ذا الاتحاد التعاهد يأو 
الكونفدرالي 4 1/١1‏ (أي اتحاد مجموعة من الدول مع احتفاظ كل منها بسيادتها وحريتها واستقلالها). - 


رد 








فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا وأصدرت الدستور الحالى للولايات المتحدة الذى جاء 4 مقدمته: 
نحن شعب الولايات المتحدة, رغبة منافي إنشاء اتحاد أكشرَكمالاً. وفي إقامة العدالة, وضمان الاستقرار 


> وبتاريخ 4 تموز 17/1778, أي في السنة الثالثة بعد الاستقلال؛ تم التوقيع في فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا على 
الدستور الكونفدرالي 8 أو مواد النظام الكونقدرالي والاتحاد الدائم 4 لا اقنذعمع5 يغ م0نةع0ع001 ) أومع اء نالل 
وبتاريخ ١‏ آذار ١7/85١‏ دخل الدستور حيز النفاذ بعد أن صدقت عليه آخر ولاية أوكانت ميرلاند 300ال0ة /1)» 
وظلت البلاد ولسنوات عدة بعد ذلك تُحكم بواسطة مواد هذا الدستور ( وكان عددها ١١‏ مادة ) . 

وكرور الوقت أحذت الصداقة تقل بين كل ولاية وأخرى» وسرعان ما بدأت الولايات تدخل في نزاع خطير 
فيما بينهاء وبدلاً من أن تجمع الولايات قواها وتعمل كفريق واحد متحد أخذت تنجه في اتجاهات مختلفة متفرقة؛ 
وظهر خطر انشقاق الولايات لتصبح بلدانا صغيرة منفصلة . ولما كان هناك نص في دستور الاتحاد الكونفدرالي 
(المادة )١‏ يجيز إدحال تعديلات على هذه المواد مموافقة كوبحرس الولايات المتحدة والهيئات التشريعية في سائر 
الولايات» ولما كانت التجربة قد أسفرت عن وجود نقائص ف الاتحاد المذكور ( فالولايات المتحدة الأمريكية» 
بالرغم مما يدل عليه اسمهاء كانت أبعد ما تكون عن كونهما اتحاداً كاملا لقد كانت بدلاً من ذلك» كما نصت 
على ذلك المادة الثالثة من دستور الاتحاد الكونفدرالي ١‏ رابطة صداقة 4 مأا5د00» 01 06 عداوده ا بين الولايات في 
سبيل دفاعها المشترك والمحافظة على حرياتها ورخائها )» ومن أجل ذلك اقترحت عدة ولايات في مقدمتها ولاية 
نيويورك عقد مؤتمر فيدرالي يجتمع فيه عدد من المندوبين الذين يجري تعيبنهم بواسطة الولايات المختلفة لمراجعة 
وتنقيح دستور الاتحاد الكونفدرالي» وإرسال تقرير بذلك إلى الكوبحرس والهيئات التشريعية للولايات المختلفة» 
مرفقاً به التعديلات والاقتراحات الي تجعل الدستور الاتحادي متكافقاً مع مستلزمات الحكومة وصيانة الاتحاد . 

وبعد أن أوفدت الولايات المختلفة مندوبيها ( وبلغ عددهم 8ه مندوباً ) إلى المؤتمر» بدأ هذا الأخير ‏ الذي 
أطلق عليه فيما بعد فآ المؤتمر الدستوري 00017611110114 [001151111/11101141) - أولى جلساته الرمية برئاسة حورج 
واشنطن ف 5؟ أيارعام 1787 في دارالولاية بمدينة فيلادلفيا الواقعة في ولاية بنسلفانيا ‏ الي باتت تعرف باسم «قاعة 
الاستقلال 4: 131 1070606706766 و كان معظم الرحال الذين وفدوا إلى المؤتمر زعماء في ولاياتهم وممن وقعوا 
مواد الاتحاد» وكان من بينهم مواطنون مشهورون أمثال: جورج واشنطن (القائد العام لحيش الاستقلال)» وبنجامين 
فرانكلين» وجيمس ماديسون, وألكسندر هاملتون» وجيمس ويلسون» وروجر شيرمان» وإدموند راندولف .. الخ. 

وعلى الرغم من أن المؤتمر الدستوري قد انعقد بغرض مراجعة وتنقيح مواد "دستور الاتحاد الكونفدرالي" 
واقتراح ما يكون أفضلء إلا أن الأمر قد انتهى بتلك الدول - بدافع من الحرص على مصالحها المشتركة وبتأثير من 
حورج واشنطن ‏ إلى أن توافق على تحويل نظام 9 الاتحاد الكونفدرالي 46066065360 الذي كان يربط 
بين الولايات المختلفة إلى نظام 9 الاتحاد الفيدرالي 5606136101 ©, وتم وضع دستور جديد لهذه الدولة الوليدة 
( وهو الدستور الحالي للولايات المتحدة الأمريكية» وقد تمت الموافقة عليه في ١10‏ سبتمبر/ أيلول عام ١770‏ بأغلبية 
بعيدة عن الإجماع ‏ أغلبية 8 صوتاً ضد ١‏ صوتاًء وامتناع ثلاث دول عن التصويت ) . 
انظر : د.حسن البحريء الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة 


مقارنة"» رسالة دكتوراهه ص؟١4‏ في الحامش. 


اك 





الداخلي, وتوفير سبل الدفاع المشترك, وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة, نرسم 
ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية 4, وقد أطلق على الجمعية النيابية التي تولت وضع 
الدستور الاتحادي اسم :؟ مؤتمسر في دذلفيا ال قوري 4 هناب نمدم أمندمةالةاكدرم0) متراحراءلماخراط . 

وقد انتقل هذا الأسلوب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا بعد قيام الثورة 
الفرنسية 4 عام 21784 وذلك عند وضع أول دساتير الثورة # عام ,"71179١‏ ثم أخذت به 
القن أ وصنع ويحفو وق دوي 1116 وان العبيك الشحية الس كانه 
تناوسن ثيائنة حق الشتهبالفرقمى مدلائخية الصلظة التاقيمية ( أي موطة وإضبم أو هدي 
الدستور) كانت تعرف اصطلاحاً باسم "الجمعية التأسيسية" 016ل تأدرم 66 اطتااءعدد 8م 
بدلاً من اسم "المؤتمر" 6001/6040 الذي كانت تستخدمه الولايات الأمريكية”". 

كما شاع استخدام أسلوب الجمعية التأسيسية خارج فرنساء» فطبقته بلاد كثيرة 
عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية» فأخذن به دستور فيمار الألماني 4# سنة 21915 
والدستور النمساوي 4# سنة ١147؛‏ والدستور الاسباني 4 سنة ١145؛‏ والدستور الياباني 
ل سنة 194417: والدستور الإيطالي 2# سنة 719417" : والدستور البندي ل سنة 1949 20. 
) قن كان لأفكار فقيه الثورة الفرنسية 'سييس" كغ/©51 أثرها الكبير في الأحذ بهذا الأسلوبء إذ إنه بيّن أن 
الدستور لا يمكن أن يكون من صنع سلطة منشأة أو تابعة (كالسلطة التشريعية)» وأنه يلزم وضعه بواسطة سلطة 
مُوَّسّسّة أو مُنشئة» وهذه السلطة لا يمكن أن تكون غير الأمة باعتبارها صاحبة السيادة» ومن ثم تكون الأمة وحدها 
المختصة بوضع الدستور» ولكن نظراً لاستحالة جمع أفراد الأمة في صعيد واحد لوضع الدستورء فإنه يلزم اتتحاب 
هيئة خاصة بواسطة الشعب تكون مهمتها وضع الدستور نيابة عن الشعب وباهعه. 
انظر : 7ت ,الآ .2ه ,11117101171161 1كاتم» 7011ل ©0 أعلتتتمل[ ,10/277161 


)0 انظر في ذلك : ,2.69 .11 .02 ,01151111/11101111©1 © 07011 21 7011111165 111110115 ] أكارا1 ,41700111 
.79 .60 ©21 ,.1أ© .02 ,011511111110111161» 101011 ,011 111102 

77 11 .02 ,111110111121 أكطتم» 7011ل 02 أع11تتد ل[ ,10/277167 

0 ,011ككه كل[ ,1و0 ) 011511111101111 _ 101011 -_1110115_701111011©5ا 11 1كا1 :677 81) أعاعوط 
.0 ( 1991 ,01 111ل 6 


0 تنص الفقرة ١‏ من المادة /91/ من دستور الجمهورية الإيطالية الصادر ف روما بتاريخ 71 كانون الأول عام 
7 على أن : « يصدر الرئيس المؤقت للدولة الدستور الحالي في خلال خمسة أيام من موافقة الجمعية 


) 


التأسيسية عليه» ويصبح سارياً في الأول من كانون الثاني (يناير) 194 .. الخ » . 
أن نقيم من الهند جمهورية ديمقراطية ذات سيادة » .. نعلن ممقتضي هذا ... في جمعيتنا التأسيسية في هذا اليوم 


السادس والعشرين من تشرين الثاني سنة ١949‏ »ء أننا نقبل ونصدر ونح أنفسنا "هذا الدستور" » . 


بك 




















وسرة دبتاكيق الدؤل الغرية أن ميؤزت رشق ناوي السو التاسنمية تبكر 
على سبيل المثال : دستور الجمهورية السورية الصادر 4 سنة ,20150٠‏ وكذلك الدستور 
الحالى للجمهورية التونسية الصادر 2# سنة 1909 ". 


رابعا ‏ أنواع الجمعيات التأسيسية: 


الجمعيات التأسيسية ليست كلها على نمط واحد» إذ يمكن التمييز . من زاوية 
المهمة الموكلة إليها ‏ بين نوعين رئيسيين لبذه الجمعيات'": 
أ الجمعيات التأسيسية على النمط الأمر فكي 011167120111 ©1(7 © 01151111141116 55©1111665 سآ 

وهي الجمعيات التي ينحصر عملها ‏ وضع الدستور فقطء دون أن تملك الحق 2 
مباشرة أي صلاحيات أخرىء وبوجه خاص صلاحيات السلطة التشريعية'''؛ وبمعنى آخرء 
فهي #جمعيات تأسيسية مخصّصة # 110 0ه ع1تتهلاةةاكدامه 605[ط#عددك » يتم إنشاؤها 
لغرض محدد بالذات ألا وهو وضع الدستورء وينتهي دورها وتزول من الوجود بمجرد انتهاء 
عملها وإنجاز المهمة الموكلة إليهاء ومثالبا مؤتمر فيلاد لفيا ©1(جراء 1120[ 06 :011©111101© .14 
الذي تولى وضع الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية 2 سنة /211/4/1. 

ولاشك أن هذا النوع من الجمعيات التأسيسية له فوائد تُحمّدء فمن ناحية أولى يتيح 
هذا التخصص للجمعية التأسيسية فرصة التركيز هذ عملهاء مما يوفر لمشروع الدستور 
! ردير بالذكر أن الدستور السوري الصادر في الخامس من أيلول سنة ١15٠‏ هو الدستور الوحيد الذي وضع 
في سورية عن طريق جمعية تأسيسية ( وكانت هذه الجمعية برئاسة رشدي كيخيا )» وقد حاء في مقدمة هذا 
الدستور ما يلي : « نحن ممثلي الشعب السوري العربي, المجتمعين في جمعبية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحرة, 
نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية ... ال » . 
0 وقد جاء في توطئة هذا الدستور الذي أصدره رئيس الجمهورية في الأول من حزيران عام ١555‏ » وذلك بعد 
أن صادق عليه البجلس القومي التأسيسي ( المحدث بالأمر المؤرخ في 79 كانون الأول )١155‏ بقراره المؤرخ في 
5 تموز )١1517‏ ما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم .. نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي؛ 
نعلن : أن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية ..؛ مصمم : على توثيق عرى الوحدة القومية .... وعلى 
تعلقه بتعاليم الإسلام .... وعلى إقامة دبمقراطية أساسها سيادة الشعب ...؛ ونعلن : أن النظام الجمهوري خير 
كفيل لحقوق الإنسان ... نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور » . 
)0 انظر ؛ 61 ,212.60 .02.11 ,011917110176 20115111110111 :70111017 عط 00211 14611101 


1 انظر 0 ,آآه .02 ,11111110111161ك11م» 1011ل 21 70111101165 0115 11اا 11 اك ,1اته 4170 


م انظر ؛: 7 ,أ .02 ,7011111165 10115 للا! 111511 آء 1111110111161 1كدتم» 21011ط راعلاو 1) 


ا 














الذي تقوم بإعداده ما يستحقه من تأمل» وما يحتاجه من بحث ودراسة» كما أن اقتصار 
تركيز السلطات 701070175 065 001267117011011 14 بيد أعضاء الجمعية؛ وتركهم يفعلون ما 
يشاؤون تمه ككاز جكورهة قوايا خلن الأية. 

ب الجمعبات التأسيسية على النمط الفرفسي 70711015 ©1(22 06 ©001151111/01:16 5561111665 لآ 


وهي تلك الجمعيات التي لا ينحصر عملها ث4 مجرد وضع الدستورء بل يكون لبا 
وظيفة مضاعفة» حيث تتولى من ناحية أولى مهمة وضع دستور البلادء وتقوم من ناحية 
أخرى بمباشرة اختصاصات السلطة التشريعية من سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة . 

ونقابل مثل هذا النوع من الجمعيات ‏ بصورة أساسية ‏ 4# أعقاب قيام الحرحكات 
الثورية» حيث يسند للجمعية التأسيسية ‏ بسبب التغيير الجذري الشامل الذي تحدثه الثورة 
بنية المجتمع .ليس فقط وضع الدستور للبلاد» وإنما أيضاً مباشرة اختصاصات 
السلطتين التشريعية والتنفيذية ريثما يتم تشكيل السلطات المختلفة 4# الدولة بعد وضع 
الدستور الجديد» ولذا توصف مثل هذه الجمعيات بأنها #جمعيات تأسيسية عامة © وهو 
الأسلوب التقليدي المتبع شك فرنسا”". 

وجدير بالذكر أن هذا النوع من الجمعيات التأسيسية التي تمارس وظيفة 
مزدوجة؛ له مضارٌ لا تُحمد عقباه؛ فمن ناحية أولى» يمكن أن يشنّت الدور الإضائي الذي 
تنهض به الجمعية التأسيسية جهودها ويؤخر بالتالي انجازها لعملها الأساسي المتمثل ب 
وضع الدستور وإقراره» ومن ناحية أخرى فإن تركيز السلطات التشريعية والتأسيسية بين 
أيدي نفس الأشخاص قد يؤدي إلى ديكتاتورية الجمعية 166ط1ءدده عنلا'ل ءسلانمك 1ل 1" . 

وهذه الحقيقة غير خافيةٍ على أحد ؛ فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر القرون» 
ومن خلال التجارب المستمرة:» أن الاستبداد قرين الاستثثار بالسلطة» فليس أخطر على 
الحرية» وأقرب إلى الطغيان والاستبداد من جمع السلطات وتركيزها # يد واحدة؛ ولو 


0 انظر : 7 ,أ .02 ,7011111165 10115 آلا! 111511 آء 1111110111161 1كدتم» 21011ط راعلاو 1) 


0 انظر ؛: ,2.00 ,.آآ.02 ,[©0115111111101111© 101011 - 1165 70|1!1 0115 11لااأأكارا تأع1اع لط 
.5 [.م ,.آآ© .02 ,70111101165 111511111110115 1© 011511111101111 101011 رأعلاي» 01 


)0 انظر : 7 ,أ .2ه ,1111110111161 1كد1مك 1011ل 21 720111101165 0115 11لا 11 أكططا ,11ته 4170 


ا أت 

















كانت هذه اليد هي قبضة الشعب نفسه؛» أو مجلس منبثق عنه'". وقد أثبت التاريخ جديّة 
هذه اللكاوف» وحينا بها [وتشين زج فك الممعيه الكاتيسية الى لتحي يه عرنيها ف 
عصر الثورة وعرفت باسم شهير 101101012 001116111101 14» وقد جمعت 4# قبضة يدها 
فضلاً عن السلطة التأسيسية ( سلطة وضع الدستور ) السلطتين التشريعية والتنفيذية: 
وقد اتخذت من الإجراءات الاستبدادية ما لا يُعرف له مثيل 4 تاريخ الملوك والقياصرة 
المستبدين» وكذلك كان شأن الجمعية التأسيسية التي انتخبت 4# فرنسا عام 1844 إذ 
كانت بيدها ايضا سلطة دكناكورية: هناجل ذلك كان بخن اسشاتة المع الدستوري 
الفرنسي يحاربون فكرة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد ( وهو دستور 
الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام 1547 ) بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية"". 
خامساً ‏ تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية : 

وابحقام مياسن ا نناوي] العنلي: الكاميسيةه لاي لنا فتن الأشارة إل هذا 
الأسلوب على الرغم من أنه يعد تطبيقاً سليماً للديمقراطية النيابية» إلا أنه يؤخذ عليه أنه 
يؤدي إلى تحجيم دور الشعب وحصره # إطارٍ ضيق يقتصر على المساهمة السلبية التي لا 
جاور اختيار الفطكاء لدي التاسيستية دون اعيكبكل الشيجة تجرين اتجامات 
الحبعينة و القافرالايكساب ف مضمون الدستون الذي لسرن بصي ااهل من فيل 
أعضاء الجمعية النيابية المنتخية. 

ولاايقلل من هذه المخاوف أن انشتهاب:الفعب لأعصاء'الجمعية إنمنايثم علئ أساس 
اتجاهاتهم المعلنة بالنسبة للمبادئ التي تحكم التنظيم الدستوري؛ لأن هذه الاتجاهات 
فضلاً عن كونها التزاماً أدبياً واهياً» فإنها تتنصب على العموميات دون النظر إلى 
التفصيلات؛ وهو ما يؤكد أن الدستور يتم وضعه بعيداً عن رقابة الشعب الذي يعطي 


[' وقد عبر عن ذلك اللورد آكتون أحد كبار الساسة والمورخحين البريطانيين السالفين بقوله : 9 إِنّ كل سلطةٍ 
مفليلة والسلطةٌ المطلقةٌ مفسدةٌ مطلقة 4 " لإأعأنا م305 كأم نم ع الام عأناا30 تأمنمامء مأدلمع] عع رمم ", 
راحع في التفاصيل ؛ د. حسن البحريء الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة 
الدستورية» رسالة دكتوراه سابقة» ص75 50,. 

['اانظر : د. عبد الحميد متولي» نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنة 
بأنظمة الدبمقراطيات الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبديل ( الإسكندرية؛ منشأة المعارفء الطبعة 


الثانية سنة ١9957‏ )» ص0*507 35/1 . 


رد 





الجمعية تفويضاً على بياض . ومما يزيد الأمر خطورة؛ أن انتخاب الجمعية التأسيسية 
خاضة به الدول الحزيية موق كنكنة ذات الآأسسن الت #سيطر على الانتخابات 
التشريعية؛ مما قد يؤدي إلى تحويل الجمعية التأسيسية من هيئة يُفترض فيها الحياد وغلبة 
الطابع الفني إلى جماعةٍ تسيطر عليها النزعات السياسية؛: ويحكم سير العمل فيها 
الاتفاقات الحزبية التي تستهدف تحقيق مصالح وأهدافي ذات طابع حزبي ضيّق”"". 

وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الدستوري يتطلب توافر شروط معينة لعد الدستور 
الذي تكيعةالجمعية التايسمسية ديتفراطيا: وهذه الشروط تتمثل 4# الآتي!": 
١ا-‏ يجب أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة بواسطة الشعبء لا أن يُعيَّن أعضاؤها من 
قبل الحكومة أو قادة الانقلاب . 
؟- يجب أن يكون الانتخاب ديمقراطياًء وبمعنى آخر يجب أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية 
الثاشيسية فقا لاد الأقفاع العام لحن التسباوي) :السرئ» المباشر< آي على ذرحة 
واحدة). كما يجب أن يتم فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية المدلى بها ب صناديق 
الاقتراع تحت إشراف ورقابة القضاء . ولبذا قيل بأن سلامة هذا الأسلوب ( أسلوب الجمعية 
التأسيسية ) تتوقف على صحة العملية الانتخابية ودقة التمثيل النيابي . 
؟"- ولحي يكون الانتخاب حرا بالمعنى الصحيح؛ فإنه من الضروري أن يكون هنالك 
خيارات متعددة أمام الناخبين . وهذا ما توفره الأحزاب السياسية دوذ لةامم :رهم وها بذ 
الدول الديمقراطية. وهو ما يعني إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب السياسية القائمة دون 
استقناء للمشاوكة ف عملية انتحات اللجمعيّة التاسيسية . 
4- يجب أن تكون الحريات العامة 5+:اوةاطلام 156165 165 3 الدولة مصانة ومكفولة: وإلاّ 
فَإنّ اشتراك الأحزاب السياسية المختلفة © الانتخابات سيكون بلا معنىء لأن هذه 
الانتخابات ستجرى 2# جو من القمع والكبْت للحريات . 
4- وبالإضاقة إلى ما سبق؛ ينبغي على الجمعية التأسيسية ‏ التي تتوافر فيها الشروط التي 
ذكرناها آنفاً ‏ أن تمارس عملها بحريّةٍ وحيام تامّين» أي أن تكون بمنأى عن كل 
الضغوطات السياسية 70111101/65 7725510115 195 التي فد تؤثر 4 عملها . 


(' أ انظر ؟ د. عمر حلمي فهمي»ء القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص177. 
)0 انظر : 22.616 ,.1أ0[2.0 ,011917110116 0115111110111 1نامع عط 1ء1ج © أساردء ءا 
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المطلب الثاني 


أسلوب الاستفتاء التأسيسي 


فلنا شابقا إن الديمقراطية ف معناها الخريك فجي "حكم أوأسلطة الشعب"؛ 
ولبذا فقد عرّفها البعض بأنها « حكم الشعب بالشعب وللشعب »»؛ وهو ما يعني أن الشعب 
4 الحكومات الديمقراطية هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات فيهاء وهذا 
يستلزم بطبيعة الحال أن يباشر الشعب بنفسه وبشكل مباشر جميع مظاهر السيادة . 

ونا كانت هنالك صعوبات تقنية أو فنية 5لا أماطاعم] 66غ| لا 0116 065 تحول دون تطبيق 
نظام ١‏ الديمقراطية المباشرة» + دول عا منا المعاصر”", فكان لا بد من الالتجاء إلى نظام 
آخر بديل» فكان نظام ١‏ الديمقراطية النيابية », الذي من مقتضاه أن يقوم الشعب صاحب 
السيادة بإلقاء عبء الحكم ومباشرة السلطة على هيئات يختارهاء ويترك لبا مباشرة تلك 
السلطة؛ فالشعب هنا لا يُقرَّر بنفسه؛ وإنما يقتصر دوره على اختيار نوابه الذين سيقررون 
باسمه ونيابة عنه . 

وه كان اوت الجستية الفاسيسية د اسايق تواشيته ب تطبيفا قيفي لظام 
النيابي « الديمقراطية النيابية »» غير أن هذا النظام الأخير تعرّض لانتقادات كثيرة"”" : 


)0 انظر ؛ .9 ,02.11 ,01191710176 0115111110111 :70111017 6ط +6211 0 14611101 
)ا دافع الفقيه "جان جاك روسو" عن نظام الديعقراطية المباشرة في كتابه العقد الاجتماعي» وانتقد الديمقراطية 
النيابية القائمة في انجلترا قائلاً : « إن شعب إنحاترا يظن نفسه حرا إلا أن ذلك حطأ فادحٌ فهو ليس حراً إلا أثناء 
فترة انتخاب أعضاء البرلمان» وحالما يتم انتخابهم» يعود الشعب لخالة العبودية» وإن سوء استخدامه لحريته في 
اللحظات القصيرة الي تكون له فيها الحرية جعله يستحق أن يفقدها » 5 

ع 110 انال لإأدنه ع©1 15 أ زثاع»117119621 0/0551 15 غأ أنام 16 ك3 ]اعئ]أ 3/05وع؟ 0م3اومغ ]0 عاممعم عط [» 
5 أ 300 أ كع لها01 931 ,لعاععاء ع3 زع 5 5001 85 ألاعمة 3011م ]0 5اعطامطعم 5ه درملعاعماء 


كع/عك066 ]أ غ3 50620 9010/5 دلا زوع ]أ ب#© 1[ 01 كأاع701 01 عط 01 كعام أ عدن عط 1 .ومتطامم 
.< ماعطا م105 10 


انظر ؛ (ى 122125211101112 “01 2111125[ 12) 5 [ .تك ,82001111 ,أعه ددم ن) 30101 ©1711 :101155011 

ويُعتبر روسو من أشد المدافعين عن النظام الليقراطي المباشر» إذ يرى فيه الترجمة الصحيحة لمبداأً السيادة 
الشعبية» فهو يرى أن السيادة وحدة لا تقبل التجزئة أو الانقسام» ولا يجوز التنازل عنهاء ولههذا فإن الإرادة العامة 
للشعب لا تقبل الإنابة أو التمثيل . ومن أجل ذلك هاجم روسو النظام النيابي بشدة ورأى فيه إضعافاً للروح 
الوطنية لشعب . - 


أ 31 رك 











نظراً لأئة ييضن كتير عن :لتقل الأطى تلنا وهر علية انس كمترطن متعارسة شعن تاديد 


عه 7 . 2 . . . 0 2 )220( 
بنفسه 4# << 0111616 501/61 0ى 1]1-111271116] © 2667© 712لا 2 ©[ علآن 2ع أندء 061101110116 ©1106 » .١‏ 


ولذتك كلها معذى الأنكلية امقر 11 الحدية لان إكتراك الشهن"إقتراك كنا 
دق متارسة (السالظلة يوتجديه] لبذ انكايةة كدر هده الأتعلبة انانينا على الأهة بالقطاء 
النيابي (الديمقراطية النيابية) مع الرجوع إلى الشعب 2# بعض الأمور المهمة كي يمارسها 
بنفسه مباشرة:» فتُبقي على البيئات النيابية المنتخبة من الشعب والتي تمارس السلطة باسم 
الشعب» مع الأخذ ببعض مظاهر (الديمقراطية المباشرة) التي تجعل السلطة © يد الشعب 
يمارسها بنفسيك؛ وهذا هو النظام الوسط الذي يجمع بين الديمقراطية النيابية 
والديمقراطية المباشرة» ولذلك يسمى بنظام ١‏ الديمقراطية شبه المباشرة » . 


وحاصل القول؛ أنه نتيجة استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة؛ وبسبب العيوب 
التى شابت الديمقراطية النيابية» برزت فكرة « الديمقراطية شبه المباشرة » التى تُشرك الشعب 
4 ممارسة السلطة بجوار الهيئة النيابية المنتخبة: وتجعله رقيبا عليهاء وعلى السلطة 


التنفيذية عن طريق مظاهر معينة”". 


ومن جانبنا فإننا نتفق مع "روسو" في أن الدمقراطية المباشرة هي النتيجة المنطقية فعلاً لمبدأ السيادة الشعبية؛ 
ولكن هذه المسألة لا يمكن أن بحكمها المنطق وحده. فاختيار أنظمة الحكم لا يعتمد على المنطق فقط» وإنما يقوم 
ويعتمد على اعتبارات كثيرة متباينة . 

ففي عصرنا الحاضرء وأمام اتساع رقعة الدول وازدياد عد سكافاء وتشعٌّب أعمالهاء وكثرة وظائفها وتعقدهاء 
لا بمكن إطلاقاً بل يستحيل تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة» ولذلك كان لا بدّ من الاستعاضة عن ذللك بنظام 
الديمقراطية غير المباشرة (أي الديقراطية النيابية أو التمثيلية) , 
انظر : د. محمد كامل ليلة» النظم السياسية "الدولة والحكومة". مرجع سابق» ص07ه 2 5.7. 
)0 انظر : .63 ,]أ .0[2 ,01191110176 00115111110111 :0111011م_ عط 02121 [110اع 1 
(' لنظام " الدبمقراطية شبه المباشرة " 5601-0166 060706726 3 مظاهر مختلفة يُستدل يما عليه» وهذه 
المظاهر يمكن حصرها في أمور ستة هي الآتية : حق الاستفتاء الشعبي» وحق الاعتراض الشعبي» وحق الاقتراح 
الشعبي» وحق الحل الشعبي» وحق الناخبين في إقالة نوابهم في البرلمان» وحق عزل رئيس الجمهورية . 
راحع 2 التفاصيل : 
د. محمد كامل ليلة» النظم السياسية "الدولة والحكومة"؛ مرجع سابق» ص 5٠١‏ وما بعدها . 


د. محمد مرغي خيري: الوجيز في النظم السياسية ( القاهرة؛ طبعة سنة 7٠٠٠١‏ )» ص 58٠١‏ وما بعدها . 


- ١ه9‎ - 








ومن أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة «١‏ الاستفتاء الشعبي )''". الذي يتنوع من 
حيث الموضوع المعروض على التصويت الشعبي إلى ثلاثة أنواع هي : ( الاستفتاء الدستوري 
10 5 0050050031 )؛: والاستفتاء التشريعي 017ا6/800]© 5 601913016 2,1 والاستفتاء 
السياسي 78/600107 8 أقع 5011 )270 

والذي يعنينا # مجال دراستنا هو النوع الأول من هذه الاستفتاءات؛ أي « الاستفتاء 
الدستوري ».وهذا الأخير يُعرّفه البعض بأنه « ذلك النوع من الاستفتاء الذي ينصبٌ على 
إقراردستور الدولة أو تعديله؛ ويتمثل 2 عرض مشروع الدستور أو التعديل . بعد إعداده . 
على التصويت الشعبي للموافقة أو الرفض )". 

ويتضح من التعريف السابق أن الاستفتاء الدستوري ينقسم إلى فسمين : «١‏ استفتاء 
تأسيسي » يتعلق بوضع دستور جديد للدولة» و ١‏ استفتاء تعديلي » يتصل بتعديل الدستور 
القائم» سواء بالتغيير ْ بعض مواده أو بالإضافة أو الحذف . 

ونا كان النوع الثاني (الاستفتاء التعديلي) يتصل بموضوع تعديل الدساتيرء فإننا 
سنقصر حديثنا هنا على (الاستفتاء التأسيسي)» وذلك من خلال بيان مضمون هذا 
الأسلوب» وانتشاره» وتقديره كواحد من الأساليب الديمقراطية المتبعة ب وضع الدساتير . 
(') الاستفتاء في معناه اللغري هو « طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة من المسائل »؛ أما في معناه الاص طلاحيء 
فيقصد به « عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أوالرفض »2 ويطلق عليه باللغتين الفرنسية والإنحليزية 
10لال0ع 866 . غير أن كلمة استفتاء قد استخدمت عملاً في البلاد العربية استخداماً واسعاً جعلها تشمل أيضاً 
« عرض شخص واحد على الشعب لأخذ موافقته (وليس رأيه) على تنصيبه أوبقائه رئيساً للدولة». وهو ما يطلق عليه بالفرنسية 
216015611 » وهي كلمة لم تترجم إلى العربية باصطلاح مقابل» وإن كان البعض يطلق عليها اسم الاستفتاء 
الشخصي (باعتبار أن الاستفتاء ينصب على شخص رئيس الدولة) أو الاسترآس (أي طلب الرئاسة) . 
انظر : د. ماجد راغب الحلوء الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية ( الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية» الطبعة 
الثانية سنة ١9/7‏ )» ص 3 وما بعدها . 
7 بالذكر أن كلا من الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعي يتصل بوضع قواعد عامة مجردة لتنظيم 
السلوك في المجتمع؛ وكلاهما في الحقيقة استفتاء تشريعي» ولكن أحدهما موضوعه تشريع دستوري والآخر موضوعه 
تشريع عادي؛ أما الاستفتاء السياسي» فليس موضوعه وضع قاعدة عامة بحردة أياً كان نوعهاء وإنما الفصل في 
مسألة مختلف فيهاء أو اتخاذ قرار في أمر معين تتباين بشأنه الآراء . 
راحع في التفاصيل : د. ماحد راغب الحلوء الاستفتاء الشعبي » المرجع السابق» ص ١79‏ وما بعدها . 
('اانظر : د. ماجد راغب الحلوء الاستفتاء الشعبي» المرجع السابق» ص ١8١‏ . 


ا 





أولاً ‏ مضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي : 

يجمع الفقه الدستوري على أن الاستفتاء التأسيسي 511111111 6/2101 1.6 يعد 
من أحثر الأساليب الديمقراطية التي تتبعها الدول المعاصرة ل وضع دساتيرها 
وقواعد نظام الحكم فيها؛ وتعود أصول فكرة الاستفتاء التأسيسي إلى ١‏ مبدأ السيادة 


2 2 . 5 . . . 1 
الضهبيظه ) 202111011[ 501270111616 4[ 06 ©2ز1 21111 0 


0 انظر : .3 عل 22.55 ,.1أ0[2.0 ,011917110116 00115111110111 7آ0نانامم_ عط 1ء1ج © أساردء 1 

وتحدر الإشارة إلى أن مبدأ أونظرية السيادة الشعبية تقضي بأن السيادة في الدولة جرّأة على جميع أفراد الشعب» 
لكل فردٍ جزء منهاء وقد أفاض الفيلسوف الفرنسي "حجان جاك روسو" في بيان وتفصيل هذه النظرية:؛ فقال في 
كتابه "العقد الاحتماعي": « إذا افترضنا أن الدولة مكونة من (10000) عشرة آلاف مواطن: فإن كل عضو 
3 هوه الذولة لأنيكوة من نضبينه الأنجرما :من فشر الاق جود وزو / !)مدن السلظة ذاث السثادة)؛ 
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وسيادة الشعب ما هي إلا مجموع الأجزاء من السيادة الى تخصّ كل فردٍ من أبناء الشعب. وإذا كانت السيادة 
وفقاً هذه النظرية تعد ملكا مجموع أفراد الشعبء وبذلك تتفق النظرية من هذه الناحية مع سابقتها (نظرية سيادة 
الأمة), إلا أغها تختلف معها في أنها لا تنظر إلى هذا المجموع كوحدة محرَّدةٍ لا تقبل الانقسام أو التجزئة:؛ وأها 
مستقلة عن الأفراد المكونين لهاء وإنما تنظر إلى الأفراد ذاتهم وتقرر اشتراكهم في السيادة بحيث تقسّم يينهم بحسب 
عددهم؛ ويكون لكل منهم جزء من هذه السيادة . 

وذ كان وهر نظرية السيادة الشعبية يكمن ذ تجزئة السيادة» فإن ذلك يجعل النتائج 
المترتبة على هذه النظرية تختلف تماماً عن نتائج نظرية سيادة الأمة : 

فإذا كانت هذه الأخيرة تتناسب مع نظام الدبمقراطية النيابية» فإن نظرية سيادة الشعب تتفق مع نظامَيْ 
الدبمقراطية المباشرة والدبمقراطية شبه المباشرة على السواء . 

ومن جهة ثانية» إذا كان الانتخاب ف ظل نظرية سيادة الأمة يعد وظيفة يؤديها المواطن نتيجحة لانتمائه إلى 
الأمة صاحبة السيادة» الأمر الذي يجعل ممارسة الانتخخاب أمراً إجبارياً لا اختياريًء كما يجوز للمشرع أن يضع 
بعض الضوابط والشروط الى تمعله قاصراً على فئة دون أخرىء ما يؤدي إلى الأخحذ بنظام الاقتراع المقيّد فإن 
الانتخاب ف ظل نظرية سيادة الشعب يعد حقاً شخصياًء يتمتع به جميع أفراد الشعبء الأمر الذي يمعل ممارسة 
حق الانتخاب أمراً اختيارياً لا إحباريًء كما لا يجوز للمشرع تقييد حق الاتتخاب بشروط معينة تجعله قاصراً على 
فئة دون أحرىء ثما يؤدي إلى الأحذ بنظام الاقتراع العام , 

ومن جهة ثالثة» إذا كانت نظرية سيادة الأمة تؤدي إلى استقلال النائب في البرلمان وتحرّره عن إرادة ناخبيهء 
لأنه بمثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على ناحبيه (دائرته الانتخابية)» وبالتالي فليس لناخبي النائيب فرض 2ت 
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وتعتبرفكرة الاستفتاء التأسيسي من أهم مظاهر أو تطبيقات نظام ١‏ الديمقراطية 
شبه المباشرة اه 

وقد ثبت من خلال التجربة أن أسلوب الاستفتاء التأسيسي قد استُخدم بهدف أخذ 
رأي الشعب إما 4 مسألة جوهرية يتوقف عليها وضع الدستور. كما حدث 4# إيران بعد 


انتصار الثورة الإسلامية فيها بالنسبة للاستفتاء العام الذي جرى 4 آذار سنة 19105 


بخصوص تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية”" 


٠‏ أو لك إقرار مشروع دستور تضعه جمعية 
> إرادقم عليه أو عزله, فإن نظرية سيادة الشعب تؤدي إلى خضوع النائب لإرادة ناخبيه باعتباره ممثلاً لحمء 
والتزامه بإتباع تعليماتهم وإلا جاز عزله كما يعزل الموكل وكيله إذا لم ترق له تصرفاته في شؤونه . 

وأخيراًء إذا كانت نظرية سيادة الأمة تنظر إلى القانون على أنه تعبير عن الإرادة العامة ||أ/لا 0621© 6 للأمة, 
وليس مجحرد تعبير عن إرادة النواب» فإن نظرية سيادة الشعب تنظر إلى القانون على أساس أنه تعبير لإرادة الأغلبية 
الممثلة في هيئة الناحبين بحيث يتعيّن على الأقليّة الإذعان لرأي الأغلييّة . 
انظر في ذلك ؛ د. إبراهيم شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص486 ١‏ ل ١51‏ ؛ د. عبد 
الغني بسيون عبد الله النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص7 47 . 
3 انظر : .523 .02.011 ,01191110176 00115111110111 :70111017 عط 062121 [110اع ع1 

من الملاحظ أن فقه القانون الدستوري ينقسم إلى فريقين بشأن تكييف الاستفتاء الدستوري التأسيسي» إذ يتجه 
فريق من الفقهاء إلى اعتباره تطبيقاً للديمقراطية المباشرة» ومن هؤلاء نذكر: لافريير في مطوله عن القانون الدستوري» 
مرجع سابق» ص77 ؛ د.ثروت بدويء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص٠‏ 5؛ د. بكر القباي» دراسة في 
القانون الدستوري» مرجع سابق» ص؛ ١١؛‏ د. إبراهيم شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» 
ص١5‏ 5؛ د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري "النظرية العامة ...'"» مرجع سابق» ص9 ٠١‏ . 

بينما يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى نفس الاتجاه الذي ذهبنا إليه» وهو اعتبار الاستفتاء الدستوري التأسيسي 
مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة . ومن هذا الفريق نذكر : د. مصطفى أبو زيد فهميء النظام الدستوري 
للجمهورية العربية المتحدة» مرجع سابق» ص١٠‏ وما بعدها؛ د. عبد الغ بسيوني عبد الل النظم السياسية 
والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص4 4 ؟؛ د. سعد عصفورء المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم 
السياسية»؛ مرجع سابق» ص 4١7١ 2١7١‏ د. جابر نصار» الوسيط في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص١7.‏ 
(' تنص المادة الأولى من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر في سنة ١9178‏ ( والمعدل في سنة )١9/5‏ 
على أن : « نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية الي صرّت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأكثرية 
7 , ممن كان لمم حق التصويت», خلال الاستفتاء العام الذي جرى في العاشر والحادي عشر من 
فروردين سنة ألف وثلائمائة وثمان وخمسين هجرية خمسية» الموافق للأول والثاني من جمادى الأولى سنة ألف 


- ١6515 - 








تأسيسية منتخبة (كما حدث بالنسبة لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام 1947) 
أو لجنة حكومية (كما حدث بالنسبة لدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام /150). 


ويمكن تعريف الاستفتاء التأسميسي بأنه ؛ ذاك الاستفتاء الذي ينصبّ على مشروع 
دستور معين لحكم الدولة؛ فيآخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب» 
وإذا رفضه زال ما كان له من اعتبار بصرف النظر عمّن قام بوضعه ولو تعلّق الأمر 
بجمعية تأسيسية منتخبة من الشعب 4"". 

وعلى ذلك, يمكن القول بأن أسلوب الاستفتاء التاسيسي يمر بمرحلتين : المرحلة الأولى؛ هي 
مرحلة إعداد مشروع الدستورء ويتولى القيام بهذه المهمة إما جمعية تأسيسية ينتخبها 
الشعب أو لجنة فنية تعيّن الحكومة أعضاءها . ويعد ما تضعه هذه الجمعية أو تلك اللجنة 
من قواعد نظام الحكم 4# الدولة مجرد مشروع للدستور يفتقر إلى صفتَيْ النهاتية والنفاذ. 
والمرحلة الثانية. هي مرحلة سريان ونفاذ الدستور » وتبدأا هذه المرحلة بمجرد اقتران 
مشروع الدستور يموافقة الشعب بعد عرضه عليه 2# استفتاء عام . 

وبذلك يكمن الفرق بين أسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الدستوري التأسيسي : 
فإذا كان الشعب بموجب الأسلوب الأول لا يُقرّْر بنفسه دستوره» وإنما يقتصر دوره على 
اختيار نوابه الذين سيقرّرون باسمه ونيابة عنه دستور البلاد؛ فإن الشعب بموجب الأسلوب 
الثاني هو الذي يقرر دستوره بنفسه من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور 
المعروض غلية؛ ويترقب على :ذلك نتيتجة مهمة مفادها أن الدستور- التذئ يوضع وفقاً 
لأسلوب الجمعية التأسيسية ‏ يستكمل وجوده قانوناً ويصبح نافذاً بمجرد إقراره ب 
صيغته النهائية من قبل البيئة المنتخبة الممئّلة للأمة؛ ودون أن يتوقف ذلك على إقرارٍ من أي 
('أ وهو ما حدث بالفعل في فرنسا عند إعداد دستور الجمهورية الرابعة» فقد رفض الناحبون في الخامس من أيار 
عام ١59145‏ مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية الي كانت قد انتخبت لهذا الغرض (وكانت نتيجحة 
التصويت الشعبي كالآيٍ : "١١.8475‏ لا" و 4404.84 " نعم " وامتناع 577704 عن التصويت)» ثما 
أدى انتخاب جمعية تأسيسية حديدة في حزيران ١145‏ قامت بوضع مشروع دستور حديد وافقت عليه هيفة 
الناخبين ف الاستفتاء الذي جرى في ١‏ تشرين الأول ١145‏ (وكانت نتيجة التصويت الشعي كالآني : 
1" نعم " و 8١55459‏ " لا " وامتناع 6513/15 عن التصويت)» وبناء عليه» فقد صدر بتاريخ 
77 تشرين الثائق سنة ١9145‏ دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة , 
انظر ؛ 2 .02.211 ,1201111116 11111110115[ 21 0115111111101111©1ن) 01011[ ,71076 ,1101111011 
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جهو كانت وجي أن التسكور + الذى يزهيم وكفا لأسلوت الاستفداء الناسيسى بلا 
كول وتجوده كانونا زلا بصني تقذ إل3.]ذا قر انه يك استفنا وهاه 
ثانياً ‏ انتشار أسلوب الاستفتاء التأسيسي : 

بدأت فكرة الاستفتاء التأسيسي بالظهور مع حركة تدوين الدساتير 4 بعض 
المستعمرات الأمريكية الشمالية عقب استقلالبا عن بريطانيا العظمى 4# عام 2117/1 ولم 
يكن يُنظر آنذاك إلى الاستفتاء الشعبي على أنه مجرد وسيلة فنية ممكنة لوضع 
الدساتير» وإنما كتعبير مباشر عن ممارسة فكرة السيادة الشعبية. ففي عام 10/1/8, قام 
المجلس التشريعي المحلي لا|8556/770 (5]01/17013 لولاية ماساشوستس 5تأعدنا١‏ !35560 الا 01 51 
تحت ضغط المزارعين والبلدات الواقعة غرب الولاية ‏ بإعداد دستور عرضه على التصويت 
الشعبي لإبداء الرأي فيه» فرفضه الشعبء لأن المجلس التشريعي هو من قام بإعداد وثيقة 
الدستور» وكان من المفترض أن يقوم بهذه المهمة مؤتمر خاص 6001605100 |50662 يُنتخب 
خصيصاً لبذا الفرضء وليس المجلس التشريعي» ولبذا سُّحِبَ مشروع الدستورء وقام 
الشعب بانتخاب مؤتمر دستوري 011601100 © 000901010031 تولى وضع دستور جديد» 
وافق عليه الشعب 2# استفتاء عام جرى يْ حزيران /7117". 

وتأكد ظهور الاستفتاء التأسيسي كوسيلة من الوسائل الديمقراطية لوضع 
الدساتير بصورة واضحة 4# الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية المعروفة 
باسم 210110016 0077711101 س1 شك أولى جلساتها بتاريخ "١‏ أيلول عام 5 ؛ وقَرّرت فيه 
أن « لا وجود لأي دستور إلا ذلك الذي يقبله الشعب ل وتتفيذاً لبذا الإعلان خضع 


للاستفتاء الشعبي دستور غ5 حزيران لسنة ال ودستور رقم 6 فريككوور”" للسيقة 


1 وعدي بالذكر أن حون آدمز 20305 موز( الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية ( هو مّن أشرف على 
اجتماعات المؤتمر الدستوري وأدار جلساته؛ ولهذا كان الدستور الذي وضعه المؤْتمر في مجمله من بنات أفكاره . 
انظر ١‏ 17710110 1[7أندا 311102111 وده 1/11 'اكتاناعوداحاعةككة اللا" ,دده خ!!]177 انا0ل ى أمامعتر1 عي "تسلا 11 ,11711 
2008121712 1ه 8111 ساعد درماءن :27 !2131| 3010 تاانالجعع حا" : [121712 2009 ناهر 
1١‏ وقيماياق سيعة هذا الأعلان بالعريسية ؛ 
لاع آنا مااع عبان تاه تأنا 05م ع0 ١أ3/0‏ لإ أناعم عم اأانان" 1 : عنداءة 0 عاجمصه6ة لطا مم تامعلاره © 13 » 
.« "6 امناعم ع1 )3م ع6امعع0ع3 
عا فريكتدور 001001اا© هو الشهر الثاني عشر في التقويم الجمهوري الفرنسي (من8١/9١‏ آب حى 18/1١7‏ أيلول) 


الذي تبناه الفرنسيون في عام ١1797‏ خلال الفورة الفرنسية» ثم تم العدول عنه في سنة وما . 
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الثالثة لإعلان الجمهورية» ودستور 77 ظفريمير"" للسنة الثامنة» ثم تحول الاستفتاء بعد ذلك 
من حيث الواقع ‏ خلال الإمبراطوريتّين الأولى والثانية» و ظل دستور سنة 147١‏ إلى 
استفتاء شخصي أو استرآس 81601950116 يُطلب فيه من الشعب التعبير عن ثقته 4 شخص 
رئيس الدولة وك النظام السياسي الذي يقترحه . ثم عاد الاستفتاء إلى الظهور 9 صورته 
الحقيقية 4 دستوري الجمهوريتَيْن الرابعة لعام ١1557‏ والخامسة لعام 2719604". 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى عام 15148 والاستفتاء التأسيسي آخذ #© الانتشار 
فبلا تساك التقفام ورنسة كو على[ المكنواد» خاطية مل الف وام من تك إن 
إمبراطوريات ما قبل هذه الحرب؛ فقد قام على أساسه دستور جمهورية فيمار 5736ك الا 
©أاانام 85 الألماني لسنة 1919» ودستور اسبانيا لسنة 197١‏ ودستور النمسا لسنة 2197١‏ 
ودستور ايرلندا الحرة لسنة 219797 وكافة الدساتير الجمهوريّة ب مصر وآخرها الدستور 
الحالي لسنة 191١‏ الذي نص 4# المادة رقم/197/ منه على أن : « يُعمل بهذا الدستور من 
تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه 4# الاستفتاء )'". 

ميق الدساتتوالتجديفة النتن معدرك وففاً لأسلوب الاسنتتفاء'الدستكوري: كور 
الاتحاد الروسي (روسيا الاتحادية) الذي وافق عليه الشعب 4# استفتاء عام جرى أ كانون 
الأول سنة 1497؛ وقد جاء 4# القيسم الثاني من هذا الدستور ( بعنوان الأحكام الختامية 
والانتقالية» أن « دستور الاتحاد الروسي سيدخل حيز التنفيذ لحظة نشره بصورة رسمية 
عقب إعلان نتائج الاستفتاء العام كما أن اليوم الذي سيجري فيه الاستفتاء 4 عموم 


البلاد . وهو ؟١‏ كانون الأول 199 سيكون هو تاريخ تبني دستور الاتحاد الروسي )”'". 


)10) 
ل 


فرعير 108116 هو الشهر الثالث من التقوم الدمهوري الفرنسي (من؟7 تشرين الثاني حق١؟‏ كانون الأول). 

' !من الملاحظ أن دستور الثورة الفرنسية لعام 2١19١‏ ودستور سنة ١5/‏ » ودستور الجمهورية الثالثة لعام 
© والدساتير الي عرفت باسم المواثيق 0355© 5© ا في عامّي ١ 65٠0و ١8١4‏ كلها لم تخضع للاستفتاء الشعبي. 
انظر ؛ د. ماجد راغب الحلوء الاستفتاء الشعبي» مرجع سابق» ص87١‏ . 

('أانظر ؛ د. ماجد راغب الحلوء الاستفتاء الشعبي؛ مرجع سابق» ص ١85‏ . 
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وكذلك أيضاً دستور الاتحاد السويسري لسئة 1444 ( وهو الذي حل محل الدستور 
الاتحادي الصادر 2 1474/0/74 )» الذي أقرّ مسودته البرلمان الاتحادي 4# ١4‏ كانون 
الأول عام 199؛ ثم وافق عليه الشعب السويسري ( بأغلبية 209 "نعم" مقابل /4١‏ "لا" ) 3 
استفتاء عام جرى بتاريخ 14 نيسان سنة 1949» ودخل حيز التنفيذ # الأول من كانون 
الثاني سنة 70٠١‏ "؛ كما أن دستور جمهورية العراق الدائم لسنة ٠٠00‏ صدر وفقاً لبذا 
الأستلوب» حييف خسن المادة 7/1497 مثة على أن وعد هذا الاسنتوركاقناء يعد موافقة 


الشعب عليه بالاستفتاء العام؛ ونشره 4 الجريدة الرسمية: وتشكيل الحكومة بموجبه ) . 


أما بالنسبة لطريقة وضع دستورنا الحالي الصادر 4 سنة 197 فيمكن القول 
بأنه وضع بطريقةٍ ديمقراطيةٍ» فبناء على طلب من رئيس الجمهورية الراحل حافظ الأسد 
"واكبيةة ]لله "> باتكك ره ذوعا 410 لمن بركارية مهي البوسفي وريدن الجليتن 
الشعب مهمتها وضع مشروع دستور دائم للبلاد . وخلصت هذه اللجنة بعد دراسةٍ استغرقفت 
مدة عام كامل تقريباً» إلى وضع مشروع دستور الجمهورية العربية السورية؛ ثم عرض 
على مجلس الشعبء» فأقرَّه بعد مناقشات طويلة2.# جلسته المنعقدة بتاريخ 1975/1/٠١‏ 


وتاريخ ١٠/؟/19175‏ . 


وبتاريخ 1917/57/7 أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم/151١/‏ المتضمن دعوة 
الوا كلتسن الا كماء كلت التشسن الكو يفار 1 ااخاروس] اجحكاء لودو 
التشريعي رقم/8/ تاريخ 1177/57/١‏ الناظم لأحكام الاستفتاء؛ وبعد أن اقترن الدستور 
وخانين اقانية بتكا جف ني هيقالا كين كط لقييذة الورعواء الملنة غبار وزوز الداعلية 
رقويتة1/ كاري كاك اعد وكين الجموورية الودري زقم "رار /القاضيج 
فشر السندووف تسريه الركمية واعشارة ذاهذا من كارو 1 


(' 1 انظر ؛ ,1999 انتصق 18 زه اتمنامدم© موسرى 1716 
وجدير بالذكر أن سويسرا 50/112130 أصبحت بعد إقرار دستورها الحديد وبصورة رسمية عضواً في منظمة 

الأمم المتحدة» وذلك منذ العام 7٠١٠‏ » فقد نصت المادة/ /١51‏ من هذا الدستور على أن: ١«‏ تنضم سويسرا 

لمنظمة الأمم المتحدة 5١‏ يُسمح للمجلس الاتحادي رفع طلب انضمام سويسرا إلى الأمين العام لمنظمة الأمم 

المتحدة مرفقا بإعلان قبول الواحبات الي يتضمنها ميثاق منظمة الأمم المتحدة ». 

(') وذلك تطبيقاً لنص المادة /١87/‏ من الدستور السوري الحالي لسنة /151غ واليَ قضت بأن ؛ « ينشر رئيس 

الجمهورية هذا الدستور في الحريدة الرحمية» ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي » . 


2 





ثالثا ‏ تقدير أسلوب الاستفتاء التأسيسي : 


لكان الامتفعاة الدسسعورى الكابيس وى كف الوستائل ديمغراطية اه وضع 
الدساتير» فهو أصدق الأساليب تعبيراً عن الرأي الحقيقي للشعبء وبالتالي يفضل على 
أنسلوت التجفعية التاسيسية: 'لأن الحواث 2 هندء الحالة نه يعلون [زادمهع مغل إرادة 
الجماهير الشعبية» وقد لا يحسنون التعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب . 

غير أننا تعتقد أن الاستفتاء الذئ برق فية فعض الساسة وَرجان الفقه الستوري 
- إِنْ صدقاً أونفاقاً ‏ أنه قمّة الديمقراطية: هو 4 حقيقة الأمرسلاح خطير ذو حدين؛ 
ففي الدول المتقدمة التي تمارّس فيها الديمقراطية ممارسة جادّة؛ وتتعدد فيها الأحزاب 
السياسية ذات الجدور الشعبية» وتتمتع فيها الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بالقدر 
الكاي من الحرية» يعتبر الرجوع إلى الشعب لاستفتائه 4 أمر من الأمور تأكيداً لمفهوم 
الديمقراطية وإعمالاً لبا . أمافي الدول المتخلفة ؛ أو التي مازالت تفتقد الوعي السياسي لسبب 
أو لآخر كانتشار الأمية فيهاء أو لعدم تمرسها على الحكم الديمقراطيء أو لحرمانها 
منه طويلاً: وحيث تحتكر الدولة فيها الصحافة وسائر وسائل الإعلام وتملك توجيهها 
كيفما تشاء؛ فإن الالتجاء إلى الاستفتاء يذ مثل هذه الدول كثيراً ما يكون هو السبيل 
إلى مزيد من الحكم المطلق أو إلى مزيد من الانتقاص من الحريات العامة باسم 
الديمقراطية والإرادة الشعبية المزعومة”"!! 

والواقع أن غرابة نتائج الاستفتاءات التي تجري يدول العالم الثالث عموماء تثير 
التساؤل عن جدوى هذه الاستفتاءات؛ وتدعو إلى الدهشة إذ كانت تريو 4 معظم الأحيان 
على نسبة 45 ؛ ؛ ومن هناء فإننا نعتقد أن وسيلة الاستفتاء الشعبي 4# هذه الدول لا تعتبر 
وسيلة معبّرة بصدق عن رأي الشعب؛ فتاريخ الاستفتاء ‏ هذه الدول يؤكد أنه كان يطبق 
كمظهر بلا جوهر لإضفاء نوع من الشرعية الصوريّة على موضوعه'". ولبذا يطلق بعض 
الفقهاء الفرنسيين على هذا النوع من الاستفتاءات اصطلاح ]0690/60 © غ]أوأ0ة|ه عا 
أي ١‏ الاستفتاء السياسي » تمييزاً له عن ١‏ الاستفتاء التأسيسي ) 0050/1 ) 010ا8/600]ع 8 ع |؛ 


)١(‏ انظر : رسالتنا للدكتوراه؛ بعنوان ' الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة 
الدستورية "دراسة مقارنة"» ص 875 + 8707 (في ال حامش) مع المراجع المشار إليها . 
١"1اظٌة‏ رساها للدتكترواه بارحم الاين مين  3/‏ .. 
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فالاستفتاء السياسي إذن يستخدم لاستفتاء الشعب 4 مسألة تتصل بوضع الدستور بصورة 


05 


تجعل من المحثّم على الشعب أن يُقرّ ما يُُسسْكّفتى فيه؛ فالسيادة الشعبية هنا لا تلعب دوراً 
إيجابياً» بل سلبياًء وهي لا تقرّر شيئاًء بل تقبل ما يُعرض عليها 4 ظروفي كثيراً ما يتعدّر 
عليها فيها أن تتصرف على نحو آخرء ولبذا يطلق عليه البعض اسم ١‏ التصديق الشعبي )"". 

ويفلى ذلافة ضاق العجار الساضه للقول نان دميتورا ناكس وي باعلزت الاسشتقاء 
الدستوري أو التأسيسي وليس بأسلوب التصديق الشعبي أو الاستفتاء السياسي» لا يعتمد 
على التسمية التي تعطيها له السلطة الحاكمة؛ إذ قد تعمد هذه السلطة إلى تجنّب 
استخدام اصطلاح الاستفتاء السياسي رغم انطباقه على مضمون الاستفتاء المراد اللجوء 
إليه» كما أنه لا يعتمد أيضاً على الجهة أو البيئة التي تولت وضع مشروع الدستور المطروح 
على التصويت الشعبي ( هل هي جمعية تأسيسية منتخبة» أو لجنة حكومية:» أو حتى 
الحاكم نفسه )؛ وإنما يعتمد بشكل أساسي على الظروف الواقعية التي جرت فيها 
عملية الاستفتاء» فنقول إن هناك استفتاء دستوري أو تأسيسي إذا كانت إرادة الشعب 
حرة 4# الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه؛ ونكون أمام استفتاء 
سياس ]و تمدق شعني ١3|]‏ كانت إرادة الشتعت مسلوبة أو كيار هرو يميت بويع 
الدستور 4 ظروف تُحثّم على الشعب الموافقة شبه التلقائية . 

ولهذا » فإن الفقه الدستوري 4 غالبيته متفقّ على أن الاستفتاء حتى يكون ‏ بيحقّ - 
الأسلوب الديمقراطي الأمثل لوضع الدساتير؛ فإنه من الضروري أن تتوافر له المقومات أو 
الضمانات التي تحقق له هذه الأفضلية على غيره من الأساليب المتبعة 4 وضع وإنشاء 


الدساتير» وهذه المقومات أو تلك الضمانات تتمثل 2 القتى7" : 


)0 والتصديق الشعبي هو الأسلوب العادي لوضع الدساتير في الأنظمة الدكتاتورية وفي البلاد المتخلفة بشكل عام 
ويتدخل الشعب إماعندما يطلب إليه أن يقر اتقلاباً وقعء أو تفويضا بوضع دستور ف المستقبل . فقد د ذا 
الوب الوضع سغري للها النازية يعي جتان يلاها القادية ى عه موميليية والبسيانا نورين ةلق 
عهد فرانكوء كما أذ بهذا الأسلوب أيضاً في سورية في عهد أديب الشيشكلي» حيث وضع مشروع دستور 
عرض على الشعب لاستفتائه فيه بتاريخ ١3517/٠١0/9‏ واعتبر موافقاً عليه؛ وفي ١104/1/18‏ وقعانقلاب 
عسكري اضطر الشيشكلي إلى الاستقالة» وأعيد العمل بدستور عام ١55٠‏ واعتبرت الفترة السابقة غير شرعية . 

انظر في ذلك ؛ د.كمال الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص؛ 4 ١‏ (مع المهامش). 


(' )انظر في ذلك ؛ د. ماحد راغب الحلو» الاستفتاء الشعبي» مرجع سابق» ص 475١‏ وما بعدها . 


- 1 58- 





١-أن‏ يجري الاستفتاء 4 مجتمع سياسي يكون فيه الأفراد على درجة مناسبة من الوعي 
والقضي النياشى لسع لبه يفقم رشتؤونهم العافةء والاشكراف السترى ”يه مماشير: السلطة 
التأسيسية؛ والمساهمة الفعالة والإيجابية ‏ وضع قواعد نظام الحكم # الدولة. فليس 
مق اكقيول استفتاء شعب أسّى لا يعرف بعتى القراءة والنكتابة وهي مفاتيع العلم المعتادة بيق 
الناس» إذ إن الاستفتاء هو طلب الفتوى؛ ولا يتصوّر أن تُطلب الفتوى من جاهل لا علم له . 
اح يهنت اتايكون الاستمنام دووف اانه كادي تيك مجهابة اللفتن كن يعسن 
فئّات الشعب وقطاعاته» وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن لا يُطلب من الشعب المشاركة 3 
عملية الاستفتاء إلا بعد انقضاء فترة كافية على إعلان مشروع الدستور المقترح على الرأي 
الخاد بو الننطلةتذياة» لأعاذه التعظلد كلعف والتعلات والإذاغة والتافيون والانترست 
بالك حص قات الفرنهنة النكافية اهام الواظرين الحطاذء على بشتروع الدسكور مدر 
للوقوف على ما ينطوي علية من الؤايا:والعيوب': 
اي ان عرف لامع يدر من الديوة راط السايظة: محف تدع كيه الو أكون 
بالعتدو الك انق الحرياه الحامةة بخاص جزية اثراق والييووحرية السمجافة وجري 
الالطبتاعوفية اليسكاوه يَظَجَيعة الحا إقاعة القوسية أماء الجديم أكرادا واحزانا من الخوالةة 
أو المكاوضة التضير هق ارا كيه اضرو كامة يعيذا هن لجواء اللخوف والقضع لايق ليهو 
التكيكاد الاتجا ساي العا رضم ]و تسلو ادها او ععرهانيا من بحرن التسييو هن ها 

ولكي يستطيع الفرد أن يُكَوّن رأياً مستنيراً يتعيّن أن تكون وسائل الإعلام حرة 
ومستقلة ومحايدة؛ حتى يستطيع أن يزن الأمور بناءً على حقائق؛ أمّا وضع رقابة على 
وساكل الإعدلام أو جعلها تتكممي طابع الإؤشاد والتوجيئة والإقناع براي واتحد ذون واف 
فمن شأنه أن يحول دون الارتقاء بمستوى تفكير المواطنين» وتنمية الوعي السياسي 
لديهم» وزيادة قدرتهم على تحمل المسؤولية» والاهتمام بالشؤون العامة . 
جو اشير كسب للطرو] ن قراف ميل | متها دايا يا حييق اسفيال وساكل الدهانة 
والإعلام» وحرية وسرية التصويت» وأمانة فرز وحساب الأصوات المعبّر عنها © الاستفتاء 
الذرفة تحخه التهاتية أن يجري الانحهناء تحت إشراق ورقاية البيكات القطباتية 2 
البلفد» أوضاك الأقل ميت إشراك جنات أزفيتات لكف دمحليهوكير سج #تكرة 
مستقلة ومحايدة . فْمِمًا لا شك فيه أن تزييف نتائج الاستفتاء يُفقده كل قيمةٍ حقيقية . 
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١/٠. - 


الفصل الثاني 
أنواع الدساتير 


١/5 - 


تُصئّف دساتير الدول من حيث تدوين أو عدم تدوين قواعدها إلى نوعين رئيسيين 
هما :( الدساتير المدونة أوالمكتوبة ) 0]10115ا]050) 1167 لالا و « الدساتير غير المدونة أو العرفية ( 
05أ ]0050 © مع أ] الا لا :0 (90130 ©؛: كما تُصنّف الدساتير من حيث كيفية تعديل 
قواعدها إلى نوعين رئيسيين هما : ١‏ الدساتير المرئة ) 00500005 ) عاطكاهء|؟ و ١‏ الدساتير 
الجامدة ) 005590080105 51010 . 


وبناء عليه» سنتحدث #4 هذا الفصل من الدراسة عن أنواع الدساتير من خلال 
مبحثين رئيسيين على النحو الآتي : 

المبحث الأول : الدساتبر المدونة والدساتير غير المدونة 

المبحث الثاني : الدساتبر المرنة والدساتير الجامدة 
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المبحث الأول 
الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة 

تمهيد وتقسيم : 

قلنا سابقاً إن الدستور يتضمن مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة 
(دولة موحّدة أو مركية) ونوع الحكومة (ملَكية أو جمهورية؛ دكتاتورية أو ديمقراطية: 
وديمقراطية برلمانية أم غير برلمانية .. الخ) وكيفية تنظيم السلطات العامة 4 الدولة من 
حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعضء» والحقوق الأساسية للأفراد 
وتنظيم علاقاتهم بالدولة وسلطاتها . وهذه القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة 
يمكن أن توجد بأسلوبين : فهي إما أن تكون وليدة السوابق التاريخية والعادات والأعراف 
والتقاليد والاتفاقات الدستورية؛ دون أن تجمع وتدوّن 4# وثيقة رسمية» وهذا ما يسمّونه 
«الدستور غير المدون» أو «الدستور العري”": أو تكون ا عبرا ةيف وقيقة أو عدة 
وثائق رسميةٍ مكتوبة: وهذا ما يسمى ب «الدستور المدون أو المكتوب» . 

ويلاحظ أن تصنيف الدساتير إلى دساتير مدونة وأخرى غير مدونة هو تصنيف 
وهمي غير حقيقي /0501||| '" أو نسبي غير مطلق» فما من دولة # العالم إلا ويتضمن 
دستورها لكان مكتوبة وأخرى غير مكتوبية؛ فمن ناحية نجد أن القواعد الدستورية 
4 البلاد ذات الدساتير المدوّنة ليست كلها مدونة 4 وثيقة رسمية؛ حيث تنشأً إلى 
جوارها أعراف دستورية تقوم بتفسير وتوضيح ما يشوب نصوص الدستور من غموض» أو تقوم 
بسد وإكمال النقص الذي اعترى الدستورء من خلال معالجة مسائل دستورية تتصل 
بنظام الحكم أ الدولة أغفل المشرع تنظيمهاء أو تقوم بإجراء تعديل ‏ نصوص الدستور 
بالإضافة أو الحذف . ومن ناحية تانية» فإن القواعد الدستورية الموجودة 4 البلاد ذات 


(') يطلق بعض الفقه الدستوري على الدساتير غير المدونة اسم "الدساتير العرفية"» نظراً لغلبة الطابع العرئي على 
قواعدهاء غير أننا نفضّل مع بعض الفقه ‏ استخدام اصطلاح "الدساتير غير المدونة"؛ فمن الثابت أن قواعد 
العرف ليست هي المصدر الوحيد لهذه الدساتير» حيث توجد إلى جوارها مصادر أخرى كالتشريعات البرلمانية 
والقرارات والأحكام القضائية والعهود والمواثيق الدستورية» ولهذا فإن اصطلاح "الدساتير غير المدونة" أدق» لأنه 
يتسع ليشمل المصادر التشريعية وغير التشريعية على السواء , 


)0 انظلر ؛ 121501 عل عأء اناا ع 310 :1.0110011) 11511111110115من) لدع 11 ةامط ذدرءع 8100 .1 .0) ,110119ى 
.64 ,0111011 © 952 [ ,111711160 


- ١ا/ل5‎ - 








المثال ‏ وهو من أبرز الأمثلة على الدساتير غير المدونة ‏ يحتوي على عددٍ كبير من الوثائق 
المكتوبة الصادرة على شكل قوانين أو تشريعات برلمانية 83011300606 05 5أ© 48 01 5عألاةا5 » 
020 


أو اتفاقات ومواثيق 0113/16/5 أو قرارات وأحكام قضائية 6050105 0 0162لا[ ". 


أو عرفية» حيث لا يوجد أي بلد 4 العالم دستوره مدوّن كليًا أو عر بالكامل'": فإن 
تقسيم الدساتير إلى دساتير مدونة وغير مدونة» هو تقسيم يقوم على اعتبار العنصر الغالب 
العم من هبد لقواهن :ل سكوف بق وول معو 'فمهر و سكو بف دولة سق الدول سدونا 
إذا رتك فسا ينظ القواهد الدسكورية ارهن متدوفة ووستتي اللسطترج ف وول خرى صوفيا إذا 
كان العنصر الغالب من القواعد الدستورية غير مدون 4# وثيقة أو وثائق رسمية'". 

وجدير بالذكر أن الدول ذات الدساتير المدونة إذا كانت توجد فيها قواعد عرفية 
غير مدونة» وكذلك الدول ذات الدساتير العرفية إذا كانت توجد فيها قواعد مكتوبة أو 
مدونة على النحو السابق» إلا أنه يلاحظ 4 هذا الخصوص أن القواعد العرفية 4 الدول 
ذات الدساتير المدونة تظل 4# هذا الميدان استثناء من الأصل العام وهي القواعد المدونة» 
كما يلاحظ أن القواعد الدستورية المدونة # وثائق رسمية 4 الدول ذات الدساتير العرفية 
تظل أيضاً ‏ هذا الميدان استثناءً من الأصل العام وهي القواعد العرفية”. 

ويترتب على ذلك أن القواعد العرفية تعد المصدر الأصلي للقانون الدستوري 2 
الدول التي تأخن بالدساتير غير المدونة» أمّا ما قد يوجد 2# هذه الدول من قواعد دستورية 
مدونة ل وثائق رسمية فتعدٌ بمثابة مصدرٍ تكميلي؛ وبالمقابل» نجد أن القواعد المكتوبة 
تعد المصدر الأصلي أو الأساسي للقانون الدستوري 2# الدول التي تأخذ بالدساتير المدونة» 
أمّا ما قد يوجد ‏ هذه الدول من قواعد عرفية مستقرة فتعدٌ بمثابة مصدر تكميلي . 

وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من الدساتير من خلال المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول : الدساتير غير المدونة 
المطلب الثاني : الدساتير المدونة 
)0 انظلر ١‏ ,010©131111©111 )© _ 02011120701116 0710 007907115011011 لدع 1 تلوط 4 .11 ,5707071 .طم 


0 .4 ,19635 ,1221111 لت 171 ,.من) عي 710ه0) .5 :زط 51120 1اطناجر 
انظر ؛: +64 .02.11 ,011511111110115 ن) آدح 11 أمظ 171عل 1/10 ١‏ ,511011 


0 انظر ؛ د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري " النظرية العامة ... "» مرجع سابق» ص١.‏ 
'! انظر : د. إبراهيم شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري؛ مرجع سابق» ص0٠5.‏ 


- ١ا/له‎ - 











المطلب الأول 


الدساتير غير المدونة 


بقي التنظيم السياسي للدول المختلفة ‏ حتى أواخر القرن الثامن عشر ‏ يخضع 
لنظام أساسي يستمد قواعده ‏ لا من دستور مدوّن 4 وثيقة رسمية تسمّى بالدستور ‏ وإنما 
من العادات والأعراف والقرارات والسوابق القضائية والاتفاقات والتقاليد الدستورية 
والممارسات السياسية 25130865 201163 المشتقة من مبادئ ثابتة ومستقرة تشكل 3 
مجملها قواعد النظام العام التي رضي أغراد الجماعة الالتزام بها والخضوع لمقتضياتها"". 

ومن الطبيعي أن تتخن القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة ‏ 2# أول ظهورها - 
شكلاً عرفياً غير مقسَّن . شأنها ب ذلك شأن غيرها من القواعد القانونية» فمن الثابت أن 
العرف هو أول مصدر للقانون #4 تاريخ المجتمع» فالعرف هو الذي كان يحكم الجماعة 
البشرية طوال الحقبة السابقة على معرفة الإنسان للكتابة ؛ بل إن القواعد القانونية 
المكتوبة التي ظهرت فيما بعد لم تكن ذا الواقع إلا تدويناً لما استقرت عليه العادات 
والتقاليد المرعية 4# ذلك الوقت'". 


0 


وإذا كان دور العرف كذلك #ش نطاق الفروع المختلفة للقانون» فإن أهميته تكون 
أعظم :ومجالة أوسع ينطاق القائون الدستؤريء خصوصا وأن الحاكم الظلق (التذي 
كان يستند كش مباشرته لشؤون الحكم إلى نظريات دينية كنظرية تأليه الحاكم أو 
نظرية الحق الإلبي المباشر أو غير المباشر ) لم يكن يقبل بسهولة وضع نصوص دستورية 
مكتوبة لتنظيم شؤون الحكمء نظراً إلى ما مثل هذا التنظيم المدون من تقييد 
لسلطات الحاكم قد يصعب عليه أن يتحلل منه فيما بعد . وقد كان طبيعياً إذن أن نلمس 
مقاومة عنيفة من الملوك والحكام القدامى لكل فكرة تهدف إلى تقنين القواعد المنظمة 
للسلطة من حيث تأسيسها وانتقالها وشروط ممارستها . 

ويمكن تعريف الدستورالعرفي بأنه « مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم 2 
الدولة ( أي بالتنظيم السياسي للدولة )» غير المدوّنة 4 وثيقة أو وثائق رسمية؛ ولهذا فإنها 


)0 انظر في ذلك ؛ .2.3 ,1أ.02 ,اطهط ©6171 7111711517ل ل 110 /115111111101101من) عالط ع 187001 


|" انظر في ذلك : د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية ..» مرجع سابق» ص١7‏ . 


- ١الك‎ - 








تستمد أحكامها بصورة أساسية من العادات والأعراف والسوابق التاريخية والتقاليد أو 
الاتفاقات الدستورية التي اكتسبت مع مرور الزمن القوة القانونية الملزمة: وذلك نتيجة 
لاستمرارسير السلطات العامة على هداها 4 مباشرة وظائفها )'". 


ويستفاد من هذا التعريفء أن الدستور العري خاص بالدول التي لا يقوم نظامها 
على الوثيقة الدستورية المكتوبة؛ وبمعنى آخر يوجد # الدول التي لا يوجد بها دستور 
مكتوب؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى» فإن أحكام الدستور العرك لا تستتد إلى 
تشريع وضيع بواسطة المشرّع الدستوري أو السلطة التأسيسية؛ وإنما إلى أحكام ومبادئ 
نشأت وتكوّنت عن طريق الأعراف والتقاليد والممارسات السياسية والسوابق التاريخية . 

ويترتب على ذلك أن القواعد العرفية تعد المصدر الأساسي للقانون الدستوري 2 
الدول التي تأخن بالدساتير غير المكتوبة؛ إذ تعتمد هذه الدول ‏ ومثالها التقليدي 
بريطانيا'" ‏ على تلك القواعد العرفية 4 تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة 
أي القواعد المنظمة للسلطة من حيث تأسيسها وانتقالها وممارستها . 

ويعد الدستور الإنجليزي (البريطاني) أوضح وأقدم مثال لبذا النوع من الدساتير» 
من اللكروف أخيريظاني سي الب الديمقراطي الونحبى !"4 الجالم اتذي لا يمللك دسيتوراً 
ميكتونا ولا يستعد لكتابته؛ فالدستور البريطاني هو « دستور غير مدون )لعا لام لا 
0908010 © أو بمعنى أدقّ هو « دستور غير مُقَئّن ) متأب نكموك 001560 -م لاء أي أن 


)00 انظلر ؟ 60110 ©3 ,10118111011) (لانكلط_©07111111517:01110ل 07110 ]0110 11لا1ةاكطتمن) تءل4 ,آأمتته) 


. 7.15 ,(2002 ,1011101 
(') هناك صيغتان تستعملان للإشارة إلى هذه الدولة ؛ 


ال 


١‏ الصيغة التقليدية الطويلة» وهي " المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 

ماع ممعطاءه ١|‏ 0مة «مأهأ 8 غدعء 6 01 0000و10! 060 لاء مع الملاحظة بأن بريطانيا العظمى تتضمن كل 

من : إنحلترا 300ا0و0ع واسكتلندا 56080300 وويلز 5عاة للا . 

؟ ‏ الصيغة التقليدية القصيرة وهي " المملكة المتحدة " 1090017)! 01160 لاء ويرمز إليها اختصاراً ب لا . 

انظر ؟ كلا ©1711 01 11ج ل ع©72ع ع 17112111 أله انزع ن) ع1[1 :(ط لء07جرء1م :2005 آم وط1عن 1 1/0110 ©1711 
.(2006 ,عع 01/1 12111111119 0011711116111 15 :ن) .([ 1011ع1171[كه!11) 01/121015 00117171116111 15 07 

( "لين كان الفقه الدستوري يقصر الدستور غير المدون أو العرثي على انحلترا وحدهاء فإن إسرائيل |36و| 

ونيوزيلندا 21300 2 انه ١|‏ لكل منهما أيضاً دستور يمكن أن يوصف بأنه غير مدون 280ل /لاا لا . 

انظر ؛ 5 5 .1210 ,اطاط 077111115170111 ل 0110 1111101101 أ كلمن عده آل ,هته 


- ١ا/ال‎ - 














أحكامّه غيرَمُضَمَنَةٍ 4 وثيقةٍ واحدةٍ أسوة بالدستور الفرنسي أو الأمريكي أو غيرهما 
من الدساتيرء ولبذا يتعيّن الرجوع إلى مصادرَ مختلفةٍ لمعرفة هذه الأحكام؛ وهي'" : 

أولاً ‏ العهود والمواثيق التي لها قيمة تاريخية ورمزية أعظم من قوتها القانونية الحالية, 
ومثالبها : الميثاق الأعظم "الماجنا كارتا" 202 © ١13073‏ ( ويعرف أيضاً بالعهد الكبير ,31 © غ6] 6 ) 
الذي صدّق عليه الملك جون الأول - تحت ضغطٍ من باروناته 830005 العصاة المستائين من 
فرضه ضرائب عالية ‏ وأصدره #ش ١١‏ حزيران سنة 175١0‏ م ثم أقره من بعده» مع بعض 
التعديلات. كل من الملك هنري الثالث والملك ادوارد الأول(": وعريضة أو ملتَمّس الحقوق 
أماوأ 8 05 مولاتا5 الصادر عام /0177: وقانون الحقوق كااوأ 8 01 ||أ8 الصادر عام 71745 ) . 


('أانظر في ذلك : د.حسن البحريء الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة 
الدستورية "دراسة مقارنة"» رسالة دكتوراه» ص84 ف المحامش. 
,22.13 آلآ .02 ,امكل ©0111 :07111111511 ل 0110 011511111110110 ع 1تأطاطا عل :1810012 


© ,2212.46 ,1ل .02 ,لكل ©0111 0/7111111511 ل 110ك 011511111110111 4122 رآأأامترهن) 


2012 ره نروعنةزراى ل ,070103311116111 1002131[ .1 171711110711 ,827610 ع ,') 12611 111111161 
.9 ,177 ,([966 1 ,10111011 5601710 ,:(2017120171) عل (7/11/41 ,(1201(21 11م[ مدت 131) 360161106 


('أيعتبر هذا الميثاق أساس الحريات السياسية الإنجليزية» فقد تناول قواعد العدالة وأصول تطبيق القانوث» وحدد 
اختصاصات السلطات الدنيوية [70012© !والكئسية 26216939621 »كما ضمن الحرية الشخصية والسياسية 
وحقوق الملكية لجميع أفراد الشعب» وعيّن الضرائب الواجبة والحقوق العائدة للكنيسة . 

ولعل أشهر ما جاء في هذا الميثاق هو تأكيده على وجوب إحضار السجين للمثول أمام هيئة محلفين للنظر في 
شرعية حبسه» وكذلك عدم معاقبة أي شخص إلا وفقاً للقانون» وبناء على محاكمة تكون عادلة ومنصفة. 
انظر ؛ 14.مر ,مآع .02 ,فاكلا ©0111 7111111517أكل 0110 /0115111111101101ن) :ع 11آنااطا عل :1810012 
نه عريضة قدمت بواسطة البرلمان الانحليزي إلى الملك شارل الأول تشتكي من حصول عدة اتتهاكات 
للقانون» وقد اشترط البرلمان على المللك نظير الموافقة على إعطائه المال الكافي لتنفيذ سياساته ( خاصة الحرب 
ضد أسبانيا  )‏ ضرورة الموافقة على المبادئ الأربعة الآتية : ١‏ عدم فرض أي ضريبة من دون موافقة البرلان 
؟- عدم سجن أي شخص إلا لسبب (أي بعد توجيه تهمة بارتكاب أفعال تشكل حرعة يعاقب عليها القانون) 
عدم إجبار الأهالي على إيواء الجند من دون مقابل 4 عدم فرض الأحكام العرفية في وقت السلم . 
انظر ؛ . 2.14 ماآء.02 ,اطهط ©0111 :07111111517 ل 0110 0115111111101101ن) ع 1تآطاططا عل :181001 
( أ يعد قانون الحقوق من الوثائق الأساسية للدستور البريطاي» لدرجة أن الفقهاء الإنحليز يعتبرونه .عنابة دستور 
إنجلترا الحديث . وقد جاء هذا القانون ‏ الذي أقره بجلسا البرلمان» وصدَّق عليه الملك الجديد ( وهو وليم أورائنج 
9 0 05 1377|| للا الذي اعتلى عرش ابحلترا مع زوجته ماري الثانية "ابنة الملك جيمس الثاني المخلوع" باسم 
وليم الثالث) في سنئة ١1/9‏ كتثمرة من ثمار الفورة المجيدة 197ل!0/ 8 61071905 الي اندلع ليبها عام ١/8/‏ 
في وجه الملك حيمس الثاني المعروف بتمسّكه بنظرية الحق الإلمي» وتوج بها الشعب الإنحليزي كفاحه ضدع- 


- ١الم-‎ 




















ثانياً القوانين الصادرة من البرلمان» وتسمى ١3111300/1‏ ]0 كل 8 أو كع]لاأها5: وهي 
4 واقع الأمر كثيرة العدد؛ و تزايد مستمرء وفيما يلي ذكر لأهم القوانين التي تعتبر 
من المصادر الأساسية للقانون الدستوري البريطاني : قانون توارث العرش 5667008 01 2.0 
لعام 17١١‏ » وقانون اتحاد انجلترا مع اسكتلندا 5600300 115/ا 0101 لا 86:01 لعام :17١7‏ وقانون 
الإصلاح العظيم 801 0707© 8 061626 لعام 1877 الذي أعاد تنظيم التمثيل داخل مجلس 
العموم: وقانون البرلمان 805 23:13:67 لعام 151١‏ والمعدل عام 1554 الذي قلّص سلطة 
مجلس اللوردات 4 رفض مشروعات القوانين التي يقرّها مجلس العموم» وقانون الوصاية على 
العرش 801 60670 8 لعام 15*17 الذي حدّد طريقة تكوين مجلس الوصاية حينما يكون 
الملك قاضو وقانون تمثيل الشعب 80 |م260 176 01 20010]اع5ع01» 8 لعام 1187 المعدل عام 
٠٠٠‏ وقانون الدوائر الانتخابية البرلمانية ]80 0015006070165 231130761817 تعام 219/87 

وقانون حقوق الإنسان :20 كأداوأ 5 101737 لعام ١1537‏ : وقانون مجلس اللوردات ]2 0105| ]0 عدناه 1 
لعام 2١4544‏ وقانون الأحزاب السياسية والاستفتاءات ]80 60010175/ع] 8 300 23/65 |2011]103 تلعام 
٠٠‏ وقانون الإصلاح الدستوري ]80 1110ماع 85 00906080031 ) لعام 53٠١6‏ ) . 

ثائثاً ‏ بعض مبادئ القانون العام /30| 20107011 '" المشتقة من أحكام المحاكم, 

كتلك التي تبين مفهوم الامتياز الملكي 216/0936/17/6 |3/ا0 8 (الحقوق والسلطات والامتيازات 
التي تمارس من قبل التاج )؛ أو التي تؤكد على ضرورة صيانة واحترام الحقوق والحريات 
المدنية الأساسية» كحرية الرأي والتعبير والصحاقة والاجتماع .. الخ» فهذه المبادئ وغيرها 
هي نتيجة أحكام قضائية صدرت بمناسبة الفصل 4 قضايا خاصة رفعت أمام المحاكم . 


> السلطان المطلق للملوك . وقد تقرر موجب هذا القانون أن ليس للملك سلطة وقف تنفيذ القوانين أو تعطيلها أو 
الإعفاء من تطبيقهاء كما ليس له أن يفرض أي ضريبة من دون أخذ موافقة البرلمان» وأكد هذا القانون على أن 
انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون انتخاباً حرأًء كما أكد على أنه لا يجوز عرقلة حرية الكلام والمناقشة داعحل 
البرلمان» فأعضاء البرلمان يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم أثناء المناقشات الي تحري داخل البرلمانء دون أن 
يتعرضوا في ذلك لأية مساءلة أمام أي جهة كانت ( وهو ما يعرف اليوم بامتياز الحصانة البرلمانية ). 

انظر ؛: ,4 22.1 ,آأع .02 ,مامكا ©0171 :7111111511ك ل 0110 011511111101101 ن) :ع 71آطاطط عل :1810012 
)'١‏ القانون العام هو قانون إنحليزي قددم غير مكتوب أو غير مقنن» يتضمن بجموعة أحكام ونظريات فقهية نشأت 
ونمت واستمدت سلطافها من العرف المتوطد في البلاد منذ زمن لا تعيه الذاكرة» ثم أضيفت إليها كافة الأوامر 
والقرارات الصادرة عن المحاكم الانكليزية تثبيتاً للعرف المذكورء ولهذا فهو يعتمد أساساً على الأعراف والعادات 


5 لا ؛غ 0090105 )© والقرارات والسوابق القضائية 5أداع0عع0]6 »مغ 06619005 [63أ0لال . 
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رابعاً ‏ الاتفاقات أو التقائيد الدستورية 0101//1][0115) (1013أأل0]1أ015)؛ وهي قواعد 
السلوك والممارسات السياسية التي اكتسبت مع مرور الزمن القوة القانونية الملزمة» وذلك 
شبح لاتجترا انلكو لروكات الجاكجة خ الدرنة عن هداها ف مباشرة شدووى الشك»” 
والأمظة عليه ككيرة جدا”" :متها هسرورة قينام:البرتان على أساسن نظام المجلسين 
النيابيين» وأن الأحزاب السياسية يجب أن تُمَكَّلَ 2 اللجان البرلمانية بحسب نسبة تمثيلها ب 
مجلس العموم» وأن الملك ملزم بتعيين رئيس الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد 4 مجلس 
العموم كرئيس للوزراء»؛ أما باقي أعضاء الحكومة فيعينهم الملك بناء على نصيحة الوزير 
الأول الذي يملك حق تأليف الوزارة وتوزيع الحقائب الوزارية» وأن الوزير الأول هو الذي 
يقرر السياسة العامة بالتشاور مع مجلس الوزراء»؛ وأنه هو مَنْ يدعو لاجتماعات مجلس 
الوزراء ويقرر جدول أعماله» وأن الملك يجب أن يوافق على أي مشروع قانون أقره مجلسّتي 
البركان"". :وآن البركان يجب أن ينحقد هرة علن الأقل 'ذ السئة؛ وان الوزازة مسؤولة عن 
أعمالبا أمام مجلس العموم» فإذا فقدت الوزارة ثقة هذا المجلس وجب على رئيس الوزراء 
تقديم استقالتهاء وإذا سحب المجلس الثقة من أحد الوزراء» فإن عليه أن يعتزل منصبه 


الوزاري ( وهذا هو عرف المسؤولية الوزارية السياسية بنوعيها الجماعية والفردية)"”"... الخ. 


اذا روجو الفاصيل: 
22.51-54 ,.آأ .02 ,كط ©0171 :71111111511لكل 710ك /0115111111101101ن) 41226 ,آأأامترهسن) 


تحدر الإشارة إلى أن الملك في بريطانيا على الرغم من أنه ملك حق رفض التصديق على القوانين» إلا أنه ممسذ 
تاريخ مبكر نسبياً من عهد الملكة آن ©8100 (عندما رفضت في عام ١/017‏ التصديق على مشروع قانون الميايشيا 
الاسكتلندية ||أ8 1113م 9أ560)» لم يسبق لملك أن حاول حجب موافقته عن مشروع قانون حصل على موافقة 
البرلمان» أي أن العرف قد جرى على عدم استعمال هذا الحق . وقد ذكر الفقيه الإبحليزي " ألبرت دايسي " في 


كتابه (مدحل لدراسة قانون الدستور) أن ما يسمى باعتراض الملك ( 09[»ا ©0] 05 "6]0/ ") هو حق غير مشكوك 


)١) 


في وجوده » وهو واحد من أكثر الامتيازات الملكية غير المتنازع عليهاء ولكن هذا الاعتراض لم بمارس منذ قرنين 
من الزمان على الأقل» كما أشار دايسي إلى أن هناك عدة مبادئ أساسية تعود إلى تقاليد أو اتفاقات الدستورء 
ومنها أن ؛ " الملك يجب أن يوافق. أو لا يستطيع الاعتراض . على أي مشروع قانون أقرَّه مجلس البرلمان ". 
راجع في التفاصيل : د. حسن البحري؛ دور السلطة التنفيذية ف العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني» بحث 
منشور في محلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» امجلد 4 31 العدد الأول/ 235٠0‏ ص477) 577 . 
الاأبيي وح اناميا ضول حدر عرقت لسووليه رادي السيابيية روط ينام اق «للملكة السحميدةة انيه * 
د. حسن البحريء الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ...» رسالة دكتوراه» ص9/8١1‏ -ل588 . 


اا د 








المطلب الثاني 


الدساتير المدونة 


سنقسّم الدراسة 4 هذا المطلب إلى فرعين رئيسين» تُبيّن 4# الفرع الأول مفهوم 
الدساتير المدوّنة من حيث تعريفها وظهورها وانتشارهاء ونتحدث 4# الفرع الثاني عن 


مبررات تدوين الدساتيرء وذلك وفق الآتى : 


الفرع الأول 
مفهوم الدساتير المدونة 


أولا ‏ تعريف الدستور المدون : 

يمكن تعريف الدستور المدوّن أو المكتوب بأنه « مجموعة القواعد القانونية 
المتعلقة بنظام الحكم 4 الدولة ( أي بالتنظيم السياسي للدولة ) الواردة 4 وثيقة أو عدة 
وثائق رسمية صادرة عن سلطة مختصة يطلق عليها اسم السلطة التأسيسية الأصلية ) . 
بستّهاء أي التدوين الفني أو الرسمي'". ولا يشترط تدوين نصوص الدستور 4 وثيقة رسمية 
واحدة»؛ فقد تصدر عدة وثائق رسمية تكون + مجموعها دستور الدولة2. 

كما لا يلزم - حتى يكون الدستور مدونا أت تحكون جميع أحكامه وقواعده 
منصوص عليها 4 وثيقة أو عدة وثائق رسمية»؛ حيث لا يوجد أي بلد 2 العالم دستوره 
مدوّن بشكل كلي”'"؛ ولبذا فإن المقصود بالدستور المدوّن هو الدستور الذي تكون 
معظم أو غالبية قواعده المتعلقة بنظام الحكم 2# الدولة مدوّنة 2 وثيقة رسمية . 
١ ١)‏ انظر ' د. سعد عصفور» المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص85 . 
(' وهال ذلك ما بحدث ف قرسا فق اسنة هام» حيث صدرت ثلاث وثائق دستورية ( في 74 شباط وفي ه٠٠‏ 
شباط وفي ١‏ تموز سنة 1875 )» وتكوّن من مجموعها دستور الدمهورية الفرنسية الثالثة . 
راحع ما سبق ذكره» ص 50» 00 
لا انظر ؛ 2.64 .02 ,01151111110115 2017111201 تدر 00ل[ 517011 
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ثانياً . ظهور وانتشار الدساتبر المدونة : 

ظلت الأنظمة الدستورية 4 الدول المختلفة حتى أواخر القرن الثامن عشر تستمد 
قواعدها من العرف وحده.؛ إلى أن قامت الثورة الأمريكية وما عاصرها من حركات 
فكرية تهدف إلى وضع دساتير مكتوبة » حتى إنه يمكن القول أن أوَّلَ الدساتير المكتوبة 
هي تلك التي وضعتها لنفسها المستعمرات الإنجليزية ‏ أمريكيا الشمالية حينما أعلنت 
استقلالها وانفصالبا عن بريطانيا العظمى» وذلك عقب حرب الاستقلال 4# سنة 2117/17/5 إذ 
صدرت # تلك السنة دساتير ولايات كل من فرجينيا ونيوجرسي وديلاوير وبنسافانيا 
وماريلاند» ثم تبعها ب السنة التالية دستورا ولاية جورجيا وولاية نيويورك؛ و سنة ١117/8‏ 
صدر دستور ولاية ماساشوستسء وما إِنْ حل عام 117٠١‏ حتى كانت جميع المستعمرات أو 
الولايات المستقلة عن التاج البريطاني قد انتهت من وضع دساتير مكتوبة لبا تنشئ على 
أساسها حكوماتها الجديدة”". 

ونق ]ل رو نهر 1ل ار سا1 سوير وردنا أول مقي نل اياف التحسه 
الأمريكية؛ وهو دستور الاتحاد الكونفدرالي ( أو التعاهدي ) الذي أقام رابطة صداقة 
بين الولايات الأمريكية ( وهي ثلاث عشرة ولاية ) التي نالت استقلالبا 4 عام ١1177‏ عن 
اليل الأء "نريطاني] :الططييئن" + وناك :ف سبي افيا الاتترف عامط : مان بجريانهنا 
ورخائهاء ثم صدر بعد ذلك الدستور الفيدرالي ( وهو الدستور الصادر 4 ١7‏ أيلول سنة 
417 والذي دخل حيّز التنفين 4 سنة 1786 وما زال نافذا ومعمول به حتى يومنا هذا 
ويذلك: فين اعنم دسكوو مكتوث دمع العلم اكه ]تل عليه شوياقت فل #يلكنث بالا تمديلة: 
كان آخرها التعديل السابع والعشرون الذي تم إقراره # ؛ أيار عام 15957 )0". 

وقد كان صدور الدساتير الأمريكية المختلفة فاتحة لحركة تقنين دستورية 
واسعة بدأتها فرنسا 4# أعقاب ثورتها الكبرى سنة ١7849‏ : فأصدرت أول دستور مكتوب 
لبا 4 سنة 21791 ثم انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة من فرنسا إلى بقية دول أوروباء 
فصدر دستور السويد سنة 1605 والنرويج سنة 18١4‏ وبلجيكا سنة 187١‏ وسويسرا سنة 
74 وهولندا سنة 1817 . وك أعقاب الحرب العالمية الأولى اتسع نطاق حركة تدوين 


ل 
ل 


إنفن د مريت بدوي» القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصرء مرجع سابق» ص 3١ 23٠0‏ , 


"أ رج تاعبق كرفي ص 0041 زا الامش برف ): 


- ١85 - 





الدساتير وازداد انتشارها؛ فقد انتهت هذه الحرب بانهيار الإمبراطوريات الروسية والألمانية 
والنمساوية والعثمانية» وقامت على أنقاضها دول جديدة أخذت كلها بنظام الدستور 
المدون» فصدر 4# روسيا دستور سنة 1918 (وهو أول الدساتير الاشتراكية): وك ألمانيا 
دستور فيمار سنة 2515 وه النمسا دستور سنة 251١‏ و4 تركيا دستور سنة 000 

وأدت الحرب العالمية الثانية إلى انحسار المد الاستعماري عن معظم أجزاء العالم» 
لاسيما 4 آسيا الجنوبية الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسطء وقيام دول وطنية وضعت 
كلها دساتير مدونة تنظم شؤون الحكم فيها . ومن العوامل التي تدفع الدول الجديدة إلى 
الفصيل قا وضكه دفنتوو لبان ان حيقة الأفج الس تحوان وهاه سدور نف الول شوطا 
تعيولا غهكوا كه الال 

وهكذا عمّت حركة إصدار الدساتير المكتوبة 4# البلاد المختلفة 4 أمريكا 
وأوروبا وآسيا وأفريقياء كما سادت أيضا 4# البلاد العربية . 


الفرع الثاني 
مبررات تدوين الدساتير 


مع انتشار الأفكار الديمقراطية» وقيام الحركات السياسية ‏ التي اقترنت بنداء 
الحرية وتقرير مبدأ سيادة الشعب - البادفة إلى الحدٌ من السلطان المطلق للحكام؛ قامت 
دعوة ب نفس الوقت إلى إصدار دساتير مكتوبة تبين نظام الحكم 4# الدولة وتحدد 
كيفية تنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض» 
وبالأفراد أو بالمواطنين» وتقرّر حقوق الإنسان وحرياته» وتضع الضمانات الأساسية لحماية 
هذه الحقوق وتلك الحريات . 

ولقد كانت كتابة الدساتير ثمرة حركةٍ فكريةٍ واسعةٍ شهدها أواخر القرن 
الشامن عشر””": حيث آمن المفكرين والفلاسفة # ذاك الوقت بضرورة تدوين القواعد 
('انظر : د. كمال الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص4 ١١‏ . 
1*) تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الدستور المدون أقدم من القرن الثامن عشرء فقد جمع الفيلسوف أرسطو دساتير 


ملدينة يونانية وغير يونانية» وكذلك المواثيق والعهود الي انتشرت في القرون الوسطىء فقد كانت مدونة 
قهدف كلها إلى تقييد حقوق السلطة . إلا أن الجديد في القرن الثامن عشر هو ارتباط فكرة الدستور بالنظريات-ت 


* 





الأساسية الخاصة بنظام الحكم 3# الدولة» وارتفع هذا الإيمان إلى مرتبة العقيدة لديهم» 
وحجتهم 2# ذلك الآتي"" : 

أولا تن الناعنة القائوفية الككزية تتفوق على القاعدة الدرضية تبن حيث نينا فشيحع بالدقة 
والوضوج: فوا توم الشاكم بالسيد يكسوفيها: بيننا ويفئ العف غاتها مقتطرياء 
ويقطيق تلك وساب وان على الدستور كدوك يدبي انننى القواعن القانوتية واتهدها 
كرتف جو الذولة والأقراه :وسكة فزن لأسو السيتافيو نكر معدن للسدون السية 
والاحترام والاستقرار» نظراً لما تتميز به القواعد المكتوبة من وضوح وتحديد وثبات» مما 
يجعل الدستور بمنأى عن كل اعتداء» إذ يُبِيَّن للأفراد حقوقهم ويحدد التزاماتهم بصورةٍ 
واكرحة تون أكون بقارا سكف 

ثانيا- إن تدوين الدساتير يعتبر بمثابة تجديد للعقد الاجتماعي الذي قامت على أساسه - 2 
رافك لكترون م تكو لفون الات زرسقرجالشواتفة لنياف اع ك افيه لطر 
العقن الاجكيا ع شاك يضورة تنكاد حكون [جماعية ,هاده يخلق المسمع والدسمون 
ينظمه» وينبغي بالتالي أن تكون أحكامه معروفة لجميع الأفراد ومعلنة بشكل رسمي» 
ليتعرف الأفراد على الامتيازات التي يتخلون عنها لمصاحة الجماعة والحقوق التي احتفظوا 
بهاء تلك الحقوق التي لا شأن للدولة بهاء ولا يجوز لبا مصادرتها لآنها حقوق طبيعية 
للأفراد» وخير سبيل إلى ذلك جمعها وتدوينها ش وثيقة أو وثائق رسمية . 

ثالثاً- إن تدوين الدساتير وصياغة أحكامها وقواعدها بعبارات واضحة يعد وسيلة للتنوير 
والققيت لاسي الشكوق ادنار كدري مدير و جيه مدان فرزيكة البزاظديق 
شياسياء لأنها. «يمنا تضق تمن وصنوج وتحديك: دتسهم يذ تقر الوغي السياشي لبد 
الواظقيق + واق يمرك وا نوا نكيم م يدوق وا بيه دو التزامات فال الدوكة كرون اغيم 
هذه الحفوق وحرصهه عايماء بكما ردان انها اهتيامهم بالأمؤر:والمبائل العامة : 


> السائدة آنذاك عن العقد الاحتماعي» وما ينطوي عليه من قيود والتزامات وما يترتب على ذلك من ضرورة 
وحود بجموعة من القواعد التنظيمية تقيم ترتيباً عقلانياً ومتناسقاً تتضمنها وثيقة مدونة . 

انظر ؛ د. كمال الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص7١١‏ . 

١ (‏ انظربي ذلك : د رمري الشاعن: القاتوت الدسعوري " النظرية العامة ... " مرجع سايق» صن 64د ثروت 
بدوي» القانون الدستوري ..» مرجع سابق» ص75 ؛ د. إبراهيم شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» 


مرجع سابق» ص77 ؛ د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري» مرجع سابق» ص١211 1١1/7‏ . 
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رابغ إن الخد بالدساتيزالمكتوبة يعد ضرورة لازمنة بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام 
الاتحاد المركزي (الدول الفيدرالية 3]5أ5 |5606/3): من أجل بيان الأسس التي يقوم عليها 
الاتحاد؛ ولتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية المركزية والحكومات المحلية 
للولآيات أو الدؤيلات الأعضناء؛ ولبذا وجب أنيكون الدستون الأتسادي دسكورا مكتوياً 
لا عرفياًء وذلك لأن هذا الدستور صدر ليعبّر عن إرادة مجموعة من الشعوب الراغبة 2# 
الانضمام إلى بعضها لتكوين دولة واحدة جديدة هي الدولة الاتحادية» وهذه الإرادة لا بد 
وأن تكون صريحة:» يتم التعبير عنها 2 وثيقة الاتحاد» التي تعتبردستور الدولة الجديدة» 
بعد التوقيع والتصديق عليها من جانب الدول الداخلة 24 عضوية الاتحاد"" . 
خامساً إن الأخن بالدساتير المكتوية يعد ضرورة لازمة أيضاً للدول حديثة النشأة» أو 
الدول التي تقوم بتغيير نظمها السياسية تغييراً جذرياً إذ تعمل هذه الدول جاهدة على 
تقنين الأصول الدستورية الجديدة» وترفض بإصرار الاعتماد على المبادئ القديمة الموروثة . 
سوسا د 51 ليكوو الكفر رون افر "كدوانا لاعهوق والعرياك وكد و تدويه | لملطات 
الحاكم» وأقرب إلى تحقيق الديمقراطية”" . 
نا ولهذا لا يمكن أن نحد في التطبيق العملي " دستوراً اتحادياً " نشأ ممقتضى العرف أو السوابق التاريخية؛ فقد 
صدرت جميع الدساتير الاتحادية مدونة في وثيقة رسمية؛ بها فيها دستور الولايات المتحدة الأمريكية . 
| '! ولقد غالى البعض في ضرورة كتابة الدساتير» ووصل بم الأمر إلى حد القول بأنه لا يمكن تصور قيام حكومة 
دمقراطية ما لم يكن هناك دستور مكتوب يقيّد الحاكم ويصون حقوق وحريات المواطنين» فقد ذهب على سبيل 
المثال الراديكالي توم بن 652106 077 7 (وهو أحد زعماء الثورة الأمريكية» ومن مناصري المستعمرات الأمريكية في حريما 
من أجل الاستقلال» ومن مؤيدي الثورة الفرنسية أيضاً) إلى القول بأن : « الدستور هو ذاك الشيء الذي يسبق وجود 
الحكومة؛ والحكومة ما هي إلا من خلق الدستور .. الدستور ليس من وضع الحكومة؛ ولكنه من وضع الشعب 
الذي يتولى تأسيس الحكومة:» والحكومة من غير دستور» هي سلطة بدون سنّد (أي سلطة غير قانونية) » . 


عالأقعكء عط لاله ذأ 001/110 3 300 ,اداع اتاع/ا00 3 مغ أماع0عع30]6 وطاط 3 ذا لومم مل » 
6090 16ممع0 3 01 ناا ,اداع 7اتااع/001 3 01 غ30 عط غ70 5 00 أل 2090 2 ....00أل 050 3 01 
.< 101 3 أن 0ط ]أ الا اع /ل001 15 ,010 ]2069© 0013 أ انا راع ماطااع/001 300 بأداع ماطع 3001 


انظر : ,02.11 ,امكل ©0111 1111111517ك ل 0110 011511111101101 ن) ع 11آنااطا عل :1810012 
ومن جانبنا فإننا نعتقد مع غالبية الفقه الدستوري بأنه ليس هناك ثمة تلازم بين الدبمقراطية والدساتير المدونة, 

إذ لا يمكن المقارنة بين اللبمقراطية ال يقيمها الدستور البريطاني الذي ما تزال 5 أحكامه عرفية؛ وبين 

الممارسات الدكتاتورية والاستبدادية الموحودة في بعض دول العالم الثالث الي تأحذ بفكرة الدساتير المكتوبة , 
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المد لبحث الثاني 


الدساتير المرنة والدساتير الجامدة 


تنقسم الدساتير من ناحية كيفية تعديلها ‏ إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة. 
ومناط التمييز بين هذين النوعين من الدساتير ليس مرده الاختلاف 4# موضوع أو محتوى 
كل منهماء وإنما الاختلاف 2# آلية ( أي طريقة وإجراءات ) تعديل كل منهما . 

وبمعنى آخرء فإن التمييز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة مبني على أساس 
وجود أو عدم وجود أشكال خاصة وإجراءات معينة للتعديل'". فالأمر إذن يتوقف على 
معرفة ما إذا كانت عملية تعديل القوانين الدستورية مماثلة 10671163 أو مغايرة لعملية 
تعديل القوانين العادية» فإذا كانت عملية تعديل القوانين الأساسية 2# الدولة ( أي القوانين 
الدستورية ) لا تتطلب إجراءات خاصة مشددة تختلف عن الإجراءات المقررة لتعديل 
القوانين العادية» كنا بصدد ما يسمى ب ١‏ الدساتبر المرئة ) 0650060105 © امه ؟!, أما إذا 
كانت عملية تعديل القوانين الدستورية تتطلب إجراءات خاصة 5©ع]لا0ع2]06 (5066013 أكثر 
تكد وكين من روهط والسر ززات كتديل الع نوق القاكية ‏ حضد] سن نوها شنا 
« الدساتبر الجامدة » 0090060115 © 0أوأ 8 7" 


©آلية [طريقة وإجراءات) تعديل القوانين الدستورية ( تماثل ) آلية تعديل القوانين العادية. ١‏ دساتير مرنة 


©آلية [طريقة وإجراءات) تعديل القوانين الدستورية ( تتغابير) آلية تعديل القوانين العادية ١‏ دساتيرجامدة 





الدستور الجامد تحوطه جملة ضمانات شككلية تتعلق بإجراءات تعديله وإلغاته وبالسلطة 

اللكتس يي التساي كا لكاو مون د اكه تين اهيا لشلطة التشورس» وور كن وهر 

ل مواجهة القوانين العادية . وهو ما لا يتحقق للدستور العر حيث يمكن تعديله أو إلغاؤه 

ظنقا نذاك الكجرا ءاف والشتروظ والأشكان اشر لديل زالهاء القوافيق العادية:, 
وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من الدساتير من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول : الدساتبر المرنة 

المطلب الثاني : الدساتير الجامدة 


ْ ( ') انظر .27.49 ,أ .02 ,0001131111111 _©20111201:01110) 0110 01115011011 0019 20111101 :51101011 
انظر ؛' 6 ..1أ©.02 ,201151111110115 0111101 71رعل0 10[ 517011 
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المطلب الأول 


الدساتير المرنة 


الدساتير المرنة هي تلك الدساتير التي تُعدّل أحكامها بالطريق التشريعي» أي 
بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة التشريعية)» وبإتباع نفس 
الإجراءات والشروط والأشكال المقررة لتعديل هذه القوانين» وبمعنى آخرء فإن تنقيح أو 
تعديل نصوص وأحكام هذه الدساتير لا يتطلب إتباع إجراءات خاصة مشدّدة تختلف عن 
الإجراءات البرلمانية العادية 5علا06000 031130060180 101031 التي تتع بذ تعديل أو إلغاء 
القوانين العادية . وبذلك تختفي التفرقة من الناحية الشككلية بين النصوص الدستورية 
والقوانين أو التشريعات العادية» وإن ظلت هذه التفرقة قائكمة من الناحية الموضوعية 
لاختلاف الموضوعات والمسائل التي يعالجها كل منهما”". 

وينتج عن ذلك أن تتمتّع السلطة التشريعية بسلطات وصلاحيات واسعة 4 ظل هذا 
الو مر الدسناعير رد رنها اناف المثراء سانقر تملاكا مين عدت او لشاف لقواهية 
الستكووة إلى كتضسنتها ةو الديسافير قليف لنمين الأجرادات والستروظ انك مسال مهنا 
القوانين العادية» وأبرز مثال على الدساتبر المرنة هو « الدستورالإنجليزي »؛ فمن الأقوال الشائعة 
بريطانيا ٠:‏ إن البرلمان يستطيع أن يفعل كل شي, ماعدا أن يجعل المرأة رجلاً . والرّجلَ امرأة)”". 
وهذا القول القديم . المنسوب إلى السويسري ' دي لولم ' 0176| 06 هو 4 حقيقة الأمر 
تأكين لأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري البريطاني؛ ألا وهو مبداً 
« سيادة البرلمان » 31130001 01 501/600 156 2 مجال التشريع. 

وطبقاً للفقيه الإنجليزي الشهير " ألبرت دايسي "؛ فإِنّ مبدأ سيادة البرلمان يعني 
ورا ثلاثة هي القتية(: 
('ا أي أن الدساتير المرنة وإن كانت تفتقد ميزة السمو الشكليء إلا أنها مع ذلك تتمتع .ميزة السمو الموضوعي . 
راحع في التفاصيل ما سيأنٍ شرحه لاحقاًء ص هه ١‏ ؛لاه؟. 
انظر : 2.41 ,أ .02 ,11111011 011517 )1116 0 ملحه1] 117 زه «جأكنتاى ©1116 10 171170011211011 +7( 1010 
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١لا‏ يوجد قانون لا يستطيع البرلمان تفغييره. كما أن القوانين الأساسية أو الدستورية 
5 00900003 © 01 امام 0م02ناء تعدّل بواسطة البرلمان ذاته» وفقاً لذات الأسلوب المتبع 
عند تعديل القوانين العادية 0/5اة| 010311 0 . 
؟ -لا يوجد ب ظل الدستور الإنجليزي أي فاصل أو تمييز واضح بين القوانين التي لا تعد 
أساسية أو دستورية وتلك التي تعد كذلك . وبالتالي فإن اللغة التي تعبّر عن وجود اختلاف 
بين مصطلحي الجمعية التشريعية [ا0ا0ا*8 ١691938106‏ التي يمكن أن تفيّر 4 القوانين 
العادية القائمة» والجمعية التأسيسية لا|ا85567 00079060604 التي بإمكانها أن تعدل ليس 
فقط ‏ القوانين العادية» وإنما 4 القوانين الأساسية والدستورية أيضاًء لا وجود لبا سوى 
لش الأحاديث السياسية المتداولة 4 البلدان الأجنبية . 
 '"‏ لا يوجد يك أي جزء من الإمبراطورية البريطانية» أي شخص أو هيئة من الأشخاصء أو 
أي سلطة قضائية أو غير قضائية» يمكنها إلفاء أي تشريع وافق عليه البرلمان البريطاني 
على أساس أن هذا التشريع باطل أو مخالف للدستورء أو لأي سبب آخر مهما يكن”" . 
وهكذاء فإن للسيادة التي يتمتع بها البرلمان البريطاني 4 مجال التشريع؛ وجهان : 
أحدهما إيجابي والآخر سلبي . أمّا الوجه الإيجابي؛ فَإنّ فحواه أن البر لان يملك سلطة 
وضع أو إلغاء ما يشاء من القوانين أياً كان نوعها'"'» وبالنسبة للوجه السلبي» فإنه يعني 
عدم وجود هيئة أخرى تنازع البرلمان ث4 مجال اختصاصه التشريعي . 


['! ويلاحظ هنا أن الرقابة على دستورية القوانين لا وجود لها في بريطانياء لأن هذه الرقابة لا تثار إلا في الدول 


ذات الدساتير الجامدة» وذلك لأن مرونة الدستور تع أن يكون في وسع السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده 
عن طريق نفس الإجراءات اليّ تتبعها بشأن تعديل القوانين العادية» فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أحرى الامتناع 
عن تطبيق القانون بحجة مخالفته للدستورء لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرتبة مساوية للنصوص التشريعية 
العادية» ولذا يعتبر التشريع العادي فيما حالف فيه الدستور أنه قد عدّله» على أساس أن النص اللاحق يلغي السابق. 
راحع في ذلك ؛ د. فيصل كاثوم ؛ دراسات ف القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص ١٠١8©‏ . 

0 بالذكر أن تقرير مبدأ سيادة البرلان على هذا النحو لا يع أن البرلمان يبملك من الناحية العملية إصدار 
كل ما يتراءى لأغلبية أعضائه أن يصدروه من تشريعات» وأن الأفراد تبعاً لذلك لا يحدون في ظل هذا النظام أي 
حماية أو ضمان لحقوقهم وحرياتهم. ذلك أن ثمة قيود عملية واعتبارات سياسية فعّالة تحدٌ من ساطة البر لان إلى 
مدى بعيد . وأهم هذه القيود في النظام الإنحليزي هو بغير شك " الرأي العام " المنظّم الذي يضع مركز اللتقل في 
البناء الدستوري كله بين يدي جمهور الناخبين» وهؤلاء لن يترددوا في سحب ثقتهم من البرلان إذا بدرت منه أدى 
بادرة لإساءة استعمال سلطته أو للمساس بالحقوق والحريات الفردية أو للخروج على أي مبدأ آخر من المبادئ - 
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وحاصل القول أن البرلمان الإنجليزي يستطيع أن يعدّل 2# القواعد الدستورية المختلفة 
بنفس الأسلوب الذي يؤدي به وظيفته التشريعية العادية»سواء كانت تلك القواعد مدوّنة 
4 وثائق مكتوبة أو مستَمَّدّة من العرف»؛ وقد عبّر عن ذلك الكاتب الإنجليزي السير 
إموس 81005 /أ5 2# مؤلفه عن الدستور الإنخليزي بقوله ٠:‏ إن البرلمان الإنجليزي يستطيع بين 
يوم وليلة أن يلغي الميثاق الأعظم "الماجنا كارتا 318 ) 3003 /! وقانون الحقوق 5أ لاوأ 5 01 ||أ8ع 
بل إنه يستطيع أن يلغي نفسه؛ وأن يقرر إسناد شؤون الحكم إلى الاتحاد العام لنقابات العمال 
أو إلى عصبة الأمم: وذلك بإتباع ذات الإجراءات والقواعد التي يسير عليها عند تعديل قانون 


تشكيل المجلس البلدي لمدينة لندن )0". 


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد تلازم حتمي بين ( تدوين الدساتير وجمودها )» 
أوبين ( عدم تدوين الدساتير ومرونتها ) ؛ 

فاكدستوراكدون ققد يكون جامدا ( كال ستون القترنني الحالي لمحنة 1961 
والدستور الاتحادي الأمريكي لعام )ء وقد يكون مرناً ( كالدستور السوفيتي لسنة 
»؛ ودستور أيرلندا الحرة لسنة 21577 غير أن المثال الأبرز الذي يستشهد به الفقه عادة هو 
الدستور الإيطالي لسنة 184» فعلى الرغم من أن إيطاليا 4 عهد الحكم ال ملكي كانت 
تملك دستوراً مكتوباً» إلا أن هذا الدستور لم ينظم الأسلوب الواجب إتباعه ‏ تعديله: 
وقد جرى العرف على إتباع الإجراءات العادية لسن التشريع عند التعديل. وقد استغل 
موسيليني 550117[1لا الا ث4 السنوات المبكرة من حكمه الديكتاتوري مرونة الدستور 
الإيطالي؛ وانتهك أحكامه روحاً ونصاًء وقام بإدخال تعديلات كثيرة على النظام 


الدستوري الإيطالي دون أن يلغي دستور سنة 21844 حتى إن إلغاء مجلس النواب الإيطالي 


> الدستورية المستقرة» وذلك بطبيعة الحال ما لم يجد هذا الخروج تحاوباً مع الرأي العام نفسه؛ وحيئك لا يوصف 
تصرف البرلمان بأنه مخالفة دستورية بل يكون في الواقع تعديلاً للدستور . 

وهكذاء فإن البرلمان الإنحليزي لا يستطيع عملياً إصدار تشريع يتضمن تغييراً جوهرياً في التقاليد الدستورية أو 
الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية السائدة إلا إذا حصل على تفويض بذلك من هيئة الناخبين» إذ يشترط أن يكون 
هذا الاتحاه الجديد للبرلمان لوف لدى الناحبين وقت الانتخحاب . 
انظر ؛ د. أحمد كمال أبو المحدء الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري» 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة» (مكتبة النهضة المصرية» طبعة سنة »)١37٠‏ ص؛ ؛ ( مع المحامش). 


0 انظر : .7 ,.1آ .جره ,أ©1111م كنا 1 أكلامك 1011ل 06 أعنتتتهل! ,10/217161 
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وإنشاء مجلس النقابات والاتحادات 4# سنة 1978 قد تم بواسطة قوانين عادية"")؛ وإن 
كانت صفة الجمود هي الغالبة على الدساتير المدونة . 


كما أن الدساتير غير المدونة ( العرفية ) قد تكون مرنة ( كالدستور البريطاني )» 
وهذا هو الغالبء وقد تكون جامدة ( وال مثال البارز الذي يضربه الفقه عادةً هو القوانين 
الأساسية 51015107031760]8|©5©ا للملّكية الفرنسية القديمة التي كانت مطبقة قبل الثورة» 
فعلى الرغم من الطبيعة العرفية لبذه القوانين» فإنها كانت جامدة؛ ولم يكن يكفي 
لتعديلها موافقة السلطة التشريعية المتمثلة ‏ شخص لملك الذي كان ينفرد وحده بوضع 
القوآتين + وإقنا: كان بشفرد مطباة عن لات م افقة الريكات التحلية انهاه لسكب والف 


كانت تسمى *«0اة/0606 كأقا 15 ”")) وإن كان هذا تادر الحدوث . 


وش الختام لا بد لنا من الإشارة إلى أن الدساتير المرنة لبا ميزة 4 غاية الأهمية:» ألا 
وهي سهولة تعديلها لتساير روح العصر وتواكب ما قد يحصل # المجتمع من تطورات 
سياسية واقتصادية واجتماعية... الخ وهوما قد يجنّب البلاد الأزمات والثورات التي 
كدق من جراء شعوية تعديل انتكاء ,وتصودن الدستوو القائم. 

غير أن سهولة التعديل التي تتمتع بها الدساتير المرنة ليس معناها على الإطلاق 
زعزعة ثبات واستقرار هذه الدساتيرء طالما أنها تتلاءم مع ظروف البيئة السياسية 
والاجتماعية المحيطة؛ ولكن يخشى أن تؤدي سهولة التعديل إلى إضعاف قدسية الدستور 
والمكانة الخاصة التي ترتبط بأحكامه لدى البيئات العامة الحاكمة والأفراد على 
السواء: كب] يكش أيضنا أن فرى هنذه السهؤةة 2 التعديل البناظة التشتريسة بإلجراء 
فسوراةت 0 عد زود نام :ول ستسويه)ا المظ رات السياضس ‏ العتامنة واكواك 
تعديلات ذات أغراض شخصية للحُكام: أو يكون الدافع إليها يواعث حزيية وأهواء 
وتزواكةمفياسنة نما نودي إن الفبس يقد سية الديمكون وزعرعة القع اده واستعرارة . 


)0 انظر ؛: 6 ١.1آ.02‏ ,011511111110115 ن) 0ح 111[مط 1100111 ,5110119 
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د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصرء مرجع سابق» ص84 . 
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المطلب الثاني 


الدساتبر الجامدة 


أولاً مفهوم الدساتير الجامدة : 

الدساتينالجامل متي تلك الستاتير الس مشنتع يشيئء من الات والانتهرا تنيع 
الاسواءات الخاصة الى يجب التقيل نهنا عنس الإغرام على ديل الخكامهاويمكن 
العول يوسناظة إن الدشكوى يحتبو حامد] إذا كانت إجراءات مويله تقايق إجراواث تعديل 
القواتين العاذية .:وتكرةنهةة العانزه من الناشة الحلنة باشدراط لجر دابع اشام لتسدين 
الدستور تكون أكثر شدة وتعقيداً من شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية . 

وباستعراض دساتير الدول المعاصرة؛ وبخاصة النصوص المتعلقة بالإجراءات 
والقتروظ والأشكان القرره لسفيح ]و ديل احكاءها يتمق لكا ا وومةه الاضراءات او 
فلك الشتروظ ليشت واسده :فكل اللاساتيق قهن تقطف مؤدولة إلى اخرى : 

كمي اقرط ورساتنو مسن التدوال الإقتر و لتعود لمعيف تماق و[دراكه فا ددا 
الدستور موافقة أعضاء البردان على التعديل المقترح بأغلبية خاصة ( كأغلبية ثلشي 
أو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس أو مجلس البرنان مكلا ) تختلف عن الأغلبية اللازم توافرها 
لتعديل القوانين العادية اختلافاً يتجه نحو تشديدها: وقد تتطلب بعض الدساتير اجتماع 
مجلسي البرلمان ( 2 حال الأخذ بنظام المجلسين النيابيين ) 4 هيئة مؤتمرء أو انتخاب 
مجلس تأسيسي يتولى مهمة إجراء التعديل الدستوري المطلوب . 

كما قد تشترط دساتير بعض الدول الأخرى اقتران التعديل الذي وافق عليه البرلمان 
بالأغلبية المطلوبة ب "موافقة الشعب " بعد عرض مشروع التعديل عليه 4 صورة " استفتاء 
عام ", أو قد تشترط اقتران هذا التعديل ب "موافقة رئيس الدولة ' فقط دون حاجة لعرضه 
على الشعب لاستفتائه 4 شأنه . 

وأياً ما كانت طبيعة الشروط والإجراءات اللازمة لإجراء التعديل» فإنه يكفي أن 
تختلف هذه الشروط أو تلك الإجراءات عن الشروط والإجراءات المتبعة لتعديل القوانين 


العادية ولو اختلافاً ةا حتى يتصف الدستور بصفة الجمود”". 


! انظر : د.عبد الغ بسيون عبد الله النظم السئاسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص 7075 38 
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ثانياً ‏ نطاق الجمود : 

متى اتصف الدستور بصفة الجمود» فإن هذه الصفة تسري على جميع النصوص 
الؤاردة نه وقيقة الدسكور ترف «التكلر سن ظبيعتهنا او تنوكوهها + وبالقالق فإنه الا يجود 
تعديل أي نص من النصوص الواردة بين دفتي الوثيقة الدستورية ‏ سواء كان هذا النص 
فق :ظطيوعة تسكورية لعلف يرظاح النفكم ظ الدولة ا وبوططيه الساغلات القامة فيها :(وهوينا 
يوصف عادة بأنه نص دستوري شكلاً وموضوعاً): أم كان من طبيعة غير دستورية (وهو 
ا يواصنف عادة بآئه خض دستؤري شكلا لا موضبوعا) إلا بواسطة الجهة: التي أتاط يها 
الدستور القيام بذلك؛ وضمن الشروط والإجراءات والأصول الواجبة إتباعها لتعديل 
الدستور”"؛ ولكن صفة الجمود هذه لا تمتد إلى القواعد التي تتضمنها القوانين العادية 
حتى ولو كانت تعتبر دستورية من حيث طبيعتها أو ك4 جوهرها ( وتوصف هذه القواعد 
عادوياتها دستورية موصوقا شبكلا ).ككل هذه القوامه يعم تعديلها ماده بقتوانين 
أخرى مماثلة تصدر من قبل السلطة المختصة بالتشريع وفقاً لذات الإجراءات التي يتم بها 
وضع أو تعديل القوانين العادية”" . 
ثالثاً ‏ الهدف من الجمود في الدساتير : 

يرى الفقه الدستوري عموماً أن البدف من جمود الدساتير وما يترتب عليه من فرض 
إجراءات خاصة مشددة عند الإقدام على تعديلهاء هو كفالة نوع من الثبات والاستقرار 
للأحكام والقواعد الدستورية؛: مما يحصنها 4 مواجهة السلطة التشريعية ( فلا يكون 
كدق هدو لديو الأمدن ارهانها سيواء فالتعديل او الالعاة) «ويوك سنؤما ف سؤادية 
القوانين العادية ( فلا يجوز لبذه الأخيرة أن تخالف القواعد أو الأحكام الواردة 4 وثيقة 
الدستور ياعتبارها تستوئ على القمة من البتاء:القاثوني للدولة ). 
رابعا ‏ النتائج المترتبة على جمود الدساتير : 

بكرف على اشخراظا إجتراء ات خافن تشدرون تتسوطن واكام وفيفة الدستدور وود 
طائفتين من القوانين : قوانين دستورية وقوانين عادية . الطائفة الأولى» تعدّل أو تُلغى وفقاً 


لإجراءات خاصة مشددة تحددها عادة الوثيقة الدستورية» أما الطائفة الثانية ( القوانين 


ل 
ل 


"نوا عام ره وس 0 
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الكاديةه )+ مضل او “ثلنئ وها لاصوا اك البزناني: ناتف عليينا موقن تم نتن 
تحقّقّ للطائفة الأولى دون الثانية صفة السمو الشكلي: حيث أضحت القواعد الدستورية 
ويفا اتكانة الغليا شل العدري الررمي للنظاء القاكوقي 2 الدولة برمقة» حهي سمو 
على كل ها عراها ماكر انين تقاف 

خامساً ‏ أمثلة لبعض الدساتير الجامدة : 

# الدستور الهسوري الحالى لسنة "1910 حيث تنص المادة /١44/‏ منه على أنه : 
1١#‏ لرئيس الجمهورية كما لثشلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور 
تكسو مزاع المحديل:التسودن احزام كفويكها والأشنباب الوح بكوك 
.ووتحكل جاتن لسعم سور وزرد افراع العوي ا جه تح تعاس ارك 
- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقرّه بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر 
التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل ‏ صلب الدستور 4 . 

** الك ستور المححصري الحالى لسنة 191/١‏ ( المعدّل), حيث تنص المادة /١45/‏ منه على 
أنه جح لكل سر رك الخميوره ورمعل[ لعشي ظح تعد ول هنادة و( كدر سم وات 
الدستؤنه ويج ]ني كرية طلني التمديل امواف المظلوب تمديلها والأسبان الذاعية إلى 
هذا التعديل © فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث 
أعضاء الملس .علق الأقل + وه بدي الأحوال يقاقكى الجلس مبذا التصديل ويصندن فراره 
كد ون نز اقلننة امطو قفي فا وقدن الطلي :ل ينيو قاد طائين دول نواد ذانينا قبل 
كضين سيلا على :ةا اترفعى نوكا واشق مجلس الشنت على نيد] التعديل» يتامكن بج 
شهرين من تاريخ هذه الموافقة» المواد المطلوب تعديلهاء فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد 
أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه 4 شأنه © فإذا وُوفِقَ على التعديل اعتبر 
ناهذا مدن خاذيخ اعلا تتيجة الامتتحاء 4 

# ال ستور الفرنمو الحالى لهسنة 1908 حيث تنص المادة /45/ منه على أنه : 
١(‏ لكل من رئيس الجمهورية ‏ بناء على اقتراح الوزير الأول وأعضاء البرلمان على السواء 
حق مكراد تعد يل لدتو ٠‏ ت ريعب أزديتم إفرازمشرو أو ]ترا لديا هزه فيل مجلس 
الترلن وكا لكدروط مماظة ووثق يعبيه امول المفترج تاهذا لاحن الموافقة عنليه اهن 
ظريق الاستتمعاء 38 ومع ولب فاق التهويل امقعرولم سرك علي الاستفهاء الشحى إذا 


قرر رئيس الجمهورية عرض مشروع التعديل على البرلمان منعقدا بهيئة مؤتمر» 2 هذه 


الحالة لا تتم المصادقة على مشروع التعديل إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء المؤتمر 
بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها . إنَّ مكتب المؤتمر سيكون الجمعية الوطنية 
؛ - لا يجوز الشروع أو الاستمرار 4 أي إجراء للتعديل إذا كان هناك خطر يتهدد سلامة 
إقليم الدولة ه . إن الشكل الجمهوري للحكومة لا يمكن أن يكون محلاً للتعديل 204. 
سادساً ‏ أنواع جمود الدساتير: 

إن صفة الجمود التي تتمتع بها الدساتير تختلف من دولة إلى أخرى؛ وذلك بسبب 
اختلاف ظروف الدول والأنظمة السياسية المطبقة فيها . وجمود الدساتير يكون من حيث 
لبذ حمود ا قبييا بالستورة الى لحز ض] هذه آنه نستي اليكو ما كمع ف مي 
الدستور وليس استحالة لمثل هذا التعديل )» ولكن يمكن أن يكون الجمود مطلقاً . 

ويمكن القول بأن جمود الدساتير يتخن ‏ التطبيق العملي صوراً عدة هي الآتية : 
١-الجموت‏ المطلق الكلى الدائم : 

ويقصد به حظر تعديل جميع الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور ف أي 
وقت من الأوقات مهما كانت الظروف؛ أي حظر بشكل دائم وإلى الأبد . 

ومثل هذا النوع من الجمود نادر الوجود # الدساتير الحديثة» ويجمع الفقه على 
بطلان أي نص يتعلق بمثل هذا النوع من الحظرء وتجريده من كل قيمة قانونية . 

ويستند الفقه 4 رفضه لبذا النوع من الجمود إلى سندين مهمين؛ أحدهما سياسي 
والآخر قانوني'". فمن الناحية الهياهية: يتنافى الجمود المطلق الكلي للدستور مع سنة 
التطورء لأن دستور أي دولة يحتوي على الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 


أن وقن حرى نص المادة /89/ من الدستور الفرنسي الحالي لعام /5 ١‏ ( بفقراتها الخمس ) على النحو الآقٍ : 
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تقوم عليها الدولة عند صدوره» وباعتبار أن هذه الأوضاع تتطور بمرور الزمن» فإنه يلزم أن 
يسايرها الدستور ف هذا التطور» فلا يعقل أن تتجمد نصوصه دون أي تعديل بصفة أبدية . 
كما أن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته؛ لأنه عبارة عن قانون» والقانون 
بطبيعته يقبل التعديل؛ وإن لم يحدث التعديل بالطريق القانوني فسيؤدي ذلك إلى الالتجاء 
إلى الطرق غير القانونية كالثورة والانقلاب”" . 

ومن الناحية القانونية. فإن فكرة الجمود المطلق الكلي للدستور تتعارض مع مبدأ 
سيادة الأمة؛ لأن هذا الجمود إنما يعني أن الأمة قد تنازلت عن سلطتها التأسيسية بصفة 
أبكنة وصرمت يها من ممارسة بعيادتها د متجال ديل اليُستؤنكليا رجؤي 

ولبذا عندما تبنت الجمعية التأسيسية الوطنية 4 فرنسة دستور ؟ أيلول عام ١79١‏ 
نصت المادة الأولى من هذا الدستور على أن : « للأمة الحق الذي لا يتقادم ولا يسقط بمرور 
الزمن 4 أن تُغيّر دستورها نه 

كما نصت المادة/78/ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي توّح مواد الدستور 
الفرنسي الصادر 4# 4" حزيران سنة ١745”‏ على أن ١:‏ للشعب ذائماً الحق © أن يعيد 
النظر وأن يعدّل وأن يغيّر دستوره» وأن جيلاً معيناً لا يستطيع أن يُخضع الأجيال القادمة 
لقوانينه 0 
؟-الجموه الكلى المؤقت ( حضطر التعديل الزمنع ) : 

ويقصد به عدم جواز تعديل الدستور إلا بعد مضي فترة زمنية محددة على تاريخ 
العمل يه ا تقناذة : والعدن على :هنذا النوع من التجط ركش را سا امرة نف الدشاشر الف 
تيدف إن إقامنة انظلتةسياسية جدور#مشايرة الأتظسة السابقه عليينك ويرجيع ذنك إلى 
الرغبة 4 تحقيق الثبات والاستقرار لبذه الأنظمة الجديدة» وكذلك إعطاء الدساتير 
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قسطا من الاحترام يهيئ لها بعد مرور المدة التي يحظر فيها التعديل ‏ القوة ب مواجهة 
معارضيها الذين يحاولون النيل منها بالتعديل أو التبديل . 
والأمثلة على هذا النوع من الحظر كثيرة جداء ومنها على سبيل المثال : 
##ما ورد # المادة /١677/‏ من الدستور السورى لسنة ١96٠‏ من أنه : « لا يجوز تعديل هذا 
الدستور فبل مرور سنتين على تنفيذه » . 
##ما ورد # المادة /١777‏ من الدستور السوري لسنة 19607 من أنه :١لا‏ يجوز النظر 2 
#ما ورد # المادة /١0١7‏ من الدستور السوري الحالي لسنة 1917 من أنه ٠:‏ لا يجوز 
تفديل هنذا الرسكوو فيل مراو شافية عرة شير عل كاري اده 
ما ورد المادة /١587‏ من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 6 من أنه :(لا يجوز 
طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به » . 
#ما ورد ش الفقرة الأخيرة من المادة /١174/‏ من الدستور الكويتى الحالى لسنة ١977‏ من 
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النصً على مُدَّمٍ طويلة لا يستقيم من الناحية القانونية» 
لأنه يعني منع الأمة طوال هذه المدة من ممارسة سلصطتها التأسيسية؛ والأصل أن يتم التعديل 
متى شعر الرأي العام بضرورته وخلال مدة معقولة تكفل إعمال الرأي والتفكير”" . 
؟- الجموت الجزئج الدائم ( حضطر التعديل الموحصو عى المؤبك ) : 
وقت من الأوقات أي بشكل دائم أو مؤبد»؛ وذلك بهدف حماية الدعائم الأساسية التي 
والرغبة 4 بقاء هذه الدعائم دون تعديل أو تبديل . 
والأمثلة على هذا النوع من الحظر كثيرة جدا » ومنها على سبيل المثال : 
ما ورد 4 المادة/40١/‏ من دستور دولة قطر الدائم لسنة ٠6‏ من أن :( الأأحكام 


الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها 0 
1“ لط وأ ميال العالى» عنادغة العانوف الدنكوري والنظء السياسية» اتريق اسايق سن 45 1, 
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#ما ورد كك البند الثالث من المادة /١٠١١/‏ من دستور مملكة البحرين لسنة ٠٠١”‏ من 
أنه : « لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية ب هذا الدستور ( الي تنص على أن دين الدولة الإسلامء 
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؛ ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ). كما لا يجوز افتراح تعديل 
النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي 2 البحرين بأي حال من الأحوال» وكذلك نظام 
المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة 4 هذا الدستور » . 

##ما ورد 4 الفقرة الأخيرة من المادة//111١/‏ من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
الصادر سنة 191/9 المعدل سنة ١585‏ من أن : « مضامين المواد المتعلقة بكون النظام 
إسلامياً وقيام كل القوانين والمقررات على أساس ال موازين الإسلامية والأسس الإيمانية: 
وأهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكون الحكم جمهورياً» وولاية الأمرء وإمامة 
الأمة. وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة» والدين والمذهب الرسمي 
لإيران» هي من الأمور التي لا تقبل التغيير» . 

##اما ورد يك المادة /170/ من الدستور الكويتي الحالي لسنة 1917 من أن : «١‏ الأحكام 
الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها 4 هذا 
الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها » . 

#ما ورد 4 الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة /84/ من الدستور الحالي للجمهورية 
الفرنسية الخامسة الصادر 4 الرابع من تشرين الأول عام ١1904‏ من أن :« الشكل 
الجمهوري للحكومة لا يمكن أن يكون محلاً للتعديل )0". 

##ما ورد 2# المادة /1178/ من الدستور الحالي للجزائر ( المعدّل ‏ نوفمبر8١٠٠7‏ ) من أنه: 
ولا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس : ١‏ الطابع الجمهوري للدولة 7" النظام الديمقراطي 
القائم على التعددية الحزبية 3 الإسلام باعتباره دين الدولة 5 العربية باعتبارها اللغة 
الوطنية والرسمية 0 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن 1- سلامة التراب الوطني 
ووحدته 7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ١‏ . 

#ما ورد 4 الفصل/ /٠١6‏ من الدستور الحالي للمملكة المغربية لسنة ١991‏ من 
أن ١:‏ النظام الللكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن 
تتناولها المراجعة » . 


( يماي تصن هذه الققرة بالتريضية”” 
+(« 16151010 716لا" ل أء[0” | :011 1لا©2[ ©00110©1:116111©11111) آل 101716[ طاناجرة ١‏ 013116[ هآ » : 89 47:1116 
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؛ - الجمود الجزثي المؤقت ( حظر التعديل الموضوعي لوقت ) : 

ويقصد به حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور بشكل 
مؤقت» أي لمدة معينة . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الحظرء نذكر على سبيل المثال : 
##ما ورد ش المادة /١77‏ فقرة ” من دستور المملكة الأردنية الباشمية لسنة ١901!‏ من 
أنه: « لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته ». 
ما ورد # المادة 1717/ من الدستور الكويتي الحالي لسنة ١1917‏ من أن ٠:‏ صلاحيات 
الآمير المبينة ب الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها 2# فترة النيابة عنه » . 
##ما ورد 2# المادة/1417/ من دستور دولة قطر الدائم لسنة ٠٠١0‏ من أن ١:‏ اختصاصات 
الأمير المبينة 4 هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها 2 فترة النيابة عنه » . 
#ما ورد المادة /1١0/‏ من الدستور المصري لسنة 1977 (المقابلة للمادة /١417/‏ من 
الدستور المصري لسنة )١117١‏ من أنه ٠:‏ لا يجوز إحداث أي تنقيح 4# الدستور خاص 
بحقوق مسند الملكية مدة فيام وصاية العرش » . 
#ما ورد # البند الأخير من المادة /١٠١١/‏ من دستور مملكة البحرين لسنة ٠٠١”‏ من 
أن :« صلاحيات الملك المبينة 4 هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها 2 فترة النيابة عنه ». 


سابعا ‏ المفاضلة ما بين الدساتير المرنة والجامدة : 


تف وان القافلة حاكية الدينا هو الزنة والساشد :» كهي اخر ا لفق يعد دف خاتديفه 
زق تقدييل التاق الساتسد هلش الدويع اكت لوقف اولك اذو حي العمودافنة شانها 35 
مل غلى إصفاء ميزة القبات والاستقرار للدساقين ظفد اذث شهولة التعديل الح تمشاز 
بها الدساتير المرنة إلى وقوعها تحت رحمة الأغلبية الحزيية داخل البرلمان أو تأثير الأهواء 
السَيَاسِية واللتازعات الحرينة الأمر الذي ادي كما كرا سايق إن شاف قديني: 
هذه وباي لب كل مو الحكاء وا كوربم فلن الشواءه ورمرغة الكش افيا 
واستقرارها» لذلك كان من الأفضل إحاطة الدستور بجملة من الضمانات الشككلية 
الداع فاته #الشافيو ندو] تقافة ونا امل المحقية يذ 1 الضديل او لماج عرو وعد عد 


مواجهة السلطة التشريعية ويؤكد سموّه 4 مواجهة القوانين العادية . 
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وطشناذ ع قف تسا ضكر عونو ككاكيد سه طيييةة لتاقن ذاقما بافقا وشا 
انتج كان واف هوي عو القواند الماتكة مين سند تمن اريت كرا ءارك لديل 
الدشافق ولجراءاث ديل القواكت العادية وذ ] ل يكون لمن خلل افتشراظ إجراءاث 
خاضنة تعنيل الدسدور تححون امكذرن قن : وتمقيد! شن اتعواداث درل القوايق الجادية: 

وبناءء على ما تقدم» فقد مالت أغلب الدول اليوم نحو الأخذ بأسلوب الدساتير 
الجامدة؛ نظراً لما تتمتع به هذه الدساتير من ثبات واستقرار”'؛ ولما تتمتع به أيضاً من 
ميرك الكتيو الشتكلن والبند الوستوضي هما فنا نمشعها ضفة القواشة والاتحترام لدئ 
ككن مك ] وكات العامة الاك والأشرا دن نهد نبواء:. 


)00 وحدير بالذكر أن صفة الثبات والاستقرار الي تتمتع يما الدساتير الجامدة» واليّ تنتج عن صعوبة تعديل هذه 


هذه الدساتير» وعدم مسايرقًا روح العصر ومواكبتها لما قد يحصل في امجتمع من تطورات سياسية واقتصادية 
واجتماعية .... الخ» وهو ما قد يعرض البلاد لخطر الأزمات والانقلابات والثورات نتيجة صعوبة تعديل نصوص 


الدستور القائم 5 
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لاع اواك 


الفصل الثالث 
تعديل الدساتير 


ع له 


ذكرنا سابقاً أن القواعد التي يتضمنها الدستور هي قواعد يتوافر فيها كل 
عناصر القاعدة القانونية'"': وإذا كانت القاعدة القانونية العادية تقبل التعديل والإلغاء. 
فإن القاعدة الدستورية تقبل ذلك من باب أولىء لأنها تقوم بوضع القواعد الأساسية المتعلقة 
بالتنظيم السياسي للدولة وفقاً لظروفها وأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


والثقافية السائدة 4 وقت صدورها . 


ومما لاشك فيه أن هذه الظروف أو تلك الأوضاع تتطور وتتبدل من وقتٍ إلى آخرء 
نونقتي هده تعميف القواهت أو القصدوهى السدورية تحميد) ابدنا وإمبكان كينها 
بصفة دائمةٍ حتى تتلاءم مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع . 

وهكذاء فإن تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين 
ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمهاء وسد الفجوة التي تظهر بين التنظيم 
القانوني القائم والواقع الفعلي . 

غير أن طريقة أو كيفية تعديل القواعد الدستورية ليست واحدة 4 كل الدساتير» 
إذ يجب أن نميز# هذا المجال بين نوعين من الدساتير : الدساتير المرنة والدساتير 
التجامدة :وفوا كرنا انها !'' أ متاظ التمييز من :هنين النوعرق سن الدستات لسن :مره 
الاختلاف # موضوع أو محتوى كل منهماء وإنما الاختلاف © آلية (أي طريقة وإجراءات) 
تعديل كل منهما . 

فالدساتير الجامدة تحوطها جملة ضمانات شككلية تتعلق بإجراءات تعديلها وإلغاتها 
وبالسلطة المختصة بهذا التعديل أو الإلغاء. مما يحصنها 4 مواجهة السلطة التشريعية (قلا 
يحكون ترواخق قزه لاخو الامس د هابيا سواه بالكعديل اناب الا عه ويو كه سد ساتذ 
مواجهة القوانين العادية (خلا يجوز لبذه الأخيرة أن تخالف القواعد أو الأحكام الواردة 3 
وثيقة الدستور باعتبارها تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة)؛ وهو ما لا يتحقق 
للدساتير المرنة حيث يمكن تعديل أحكامها وقواعدها بالطريق التشريعي؛ أي بواسطة 
السلطة التي تسنّ القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة التشريعية)»؛ وبإتباع نفس الإجراءات 
تراه ماس 3ك و مل ونا سهان 


جم ناسين عر وده ا اه 
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والشروط والأشحال المقررة لتعديل هذه القوانين . وبالتالى فلا يوجد ثمة فارق من الناحية 
القانونية بينها (أي الدساتير المرنة) وبين القوانين العادية ب هذا الصدد . 

وأمام ذلك؛ فإن بحثنا لتعديل القواعد الدستورية سيقتصر على تعديل الدساتير 
الجامدة فقط؛ ما دامت هى وحدها التى تتطلب لإمكان التعديل توافر إجراءات خاصة 
تكوق كف رفن وكسفيد | من الاتطراءا كا الشررة لتعدوة المواقيق العادنة + 

ولدراسة كيفية تعديل الدساتير الجامدة يتعين علينا أن نحدّد السلطة أو الجهة 
ملكتم م اميل لدسفر ين لأسيل و جر نكت رميو ندل العمد وم فائحمة لسري وكين 
النطاق الذي يتم فيه التعديل . 

وبناءً عليه. سنتحدث 42 هذا الفصل من الدراسة عن تعديل الدساتيرمن خلال 
ثلاثة مباحث رئيسية هى الآتية : 
المبحث الأول : الجهة المختصة بتعديل الدستور 
المبحث الثاني : إجراءات التعديل 
المبحث الثالث : نطاق التعديل 


اك 


المبحث الأول 


الجهة المختصة بتعديل الدستور 


ذكرنا سابقاً”" أن جمود الدساتير يترتب عليه وجود طائفتين من القوانين : قوانين 
دستورية وقوانين عادية . ولعل أهم ما يميز الطائفة الأولى (القوانين الدستورية) عن الثانية 
بكوانه] ب كان واككن قافا واويتغراز فقن راننا لها امد قفن مه 
الدساتير وما يترتب عليه من فرض إجراءات خاصة مشددة عند الإقدام على تعديلها. هو 
تحقيق الثيات والاستغرار لقواعد الدستون» مما يحصنها ب مواجهة المشرع العادي ( هلا 
يملك المساس بها أو التطاول عَليها سواء بالتعديل أو بالإلفاء )».ويؤكد سموّها يك مواجهة 
القواقيق اعادو 

غير أن الثبات المقصود به هنا ليس الثبات المطلق الذي يؤدي إلى الجمود المطلق 
الكلي للدستورء لأن هذا الأخير ‏ كما بيّنا من قبل يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة 
ويجاي سنة التطور'"؛ ولبذا كان لا بد من قبول فكرة عدم تجميد القواعد أو النصوص 
الدسكؤرية تجميدا أبدياء» وإمكان عديلها مصفة واكمة حت كتلاه مع انيراك التي فطرا 
على المجتمع؛ ولكن ما هو السبيل إلى ذلك ما دام المشرع العادي لا يستطيع تعديل 
القوانين الدستورية ؟ 

اختلف فقهاء القرن الثامن عشر حول تحديد الجهة صاحبة الاختصاص يتعديل 
قواعد الدستور؛ ولم يتفقوا على طريقة معينة يجب إتباعها ف هذا الشأن؛ وذهبوا 4 ذلك 


إلى اتجاهات ثلاثة هى الآتية!": 


ل 
ل 


األراجع باعيو و وس م 

1 رابو مايق كر نض نه 431 

( "أ انظر في هذا الخصوص : د. السيد صبريء مبادئ القانون الدستوري (القاهرة؛ المطبعة العالمية» الطبعة الرابعة 
8).ء ص 7١4‏ وما بعدها؛ د. محمد عبد الحميد أبو زيد؛ سيادة الدستور وضمان تطبيقه "دراسة مقارنة" 
(القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة »)١945‏ ص57 وما بعدها؛ د. فتحي فكريء القانون الدستوري» مرجع 
سابق» ص717 وما بعدها؛ د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصرء مرجع سابق» 
ص7 وما بعدها؛ د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري "النظرية العامة ...'"» مرجع سابق» ص77 وما بعدها . 


آء 2.2668 ,.1أ .02 ,1101111©1لة] أكطتم» 1011ل 02 ء11تك ل[ ,107171616 
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الاتجاه الأول إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته : 

نادى بهذا الاتجاه الفقيه السويسري ' إميريتش دي فاتل ' اع726 عل لاءترعصتساظ »2 
وعبّر عن رأيه بذلك 4 أطروحته ١‏ قانون اللأمم أو الشعوب > 82115 025 101011 1.6 عام ١170/‏ 
التي طبَّق فيها نظرية القانون الطبيعي على العلاقات الدولية» فقد رأى "فاتل" أنه يجب 
لإمكان تعديل الدستور موافقة جميع أفراد الأمة ( أو الشعب ) على هذا التعديل . 

ويستند هذا الرأي إلى أن الدستور ما هو إلا تعبير عن فكرة ١‏ العقد الاجتماعي 4 
الذي أنشاً الجماعة السياسية وأسسّس السلطة العامة فيهاء ومن ثم لا يممكن أن يكون 
الدستور إلا من وضع جميع أفراد الجماعة» أي من صنع الشعب © مجموعه؛ لا من صنع 
فئة معينة منه. وما دام العقد الاجتماعي لا يتم إلا بإجماع إرادة أغراد الجماعة» فإنه لابد 
من الإجماع كذلك كلما أريد تعديل هذا العقد أو تغيير الشروط التي تضمنها"". 

وواضح أن هذا الرأي يؤدي إلى الجمود المطلق للدستور» حيث أن الإجماع أمر 
وهمي مستحيل التحقيق . وأمام هذه الصعوبة العملية اضطر صاحب هذا الرأي 'فاتل" إلى 
التخفيف من غلواء تطبيق هذا الرأي» واكتفى لصحة التعديل أن يصدر بالأغلبية العددية 
المطلقة لمجموع أفراد الشعبء؛ إلا أنه أعطى للأقلية المعارضة 4 هذه الحالة حق الانفصال 
عن الجماعة التي عدّلت دستورها باعتبارها لم تحترم العقد الأصلي”'". 

وك تطورٍ لاحق» أقرٌ "فاتل' بجواز تعديل الدستور متى كان التعديل منصوصاً عليه 
صلب الوثيقة الدستورية» باعتبار أن التعديل '# هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقاً 
لأحد شروط العقد الاجتماعي . 
الاتجاه الثاني جعل سلطة التعديل من حق ممثلي أو نواب الأمة : 


نادى بهذا الاتجاه فقيه الثورة الفرنسية ' امانويل سييس" 516385 : حيث ذهب إلى 
القول بأن الدستور هو الذي أوجد السلطات الأساسية 4 الدولة وقام بتحديد 


[ناأبوفة لحت الدكرة القائلة بأن الدستور يعد تجسيداً للعقد الاحتماعي دوراً كبيراً في ظهور أسلوب الجمعية 
التأسيسية» سواء لوضع الدساتير أو تعديلها . 

راجحع في ذلك ما سبق ذكره في ص١5١.‏ 

('! وقد أُحدَ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى تفتيت الدولة وقديد وحدة وسلامة أراضيهاء نظراً للاعتراف لاأقليات 
بحق الانفصال عن الجماعة . ولذلك فقد نبذت الأنظمة الوضعية هذا الرأي» ورفضت الاقتداء به , 
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اختصاصاتهاء وبالتالي فإنه يحرم على تلك السلطات المنشأة المساس به أو التطاول عليه 
بالتعديل أو الإلغاء . وإذا كانت القوانين الدستورية تلزم السلطات المنشأة التي أوجدتها 
هذه القوانين» إلا أنها لا تلزم الأمة على الإطلاق» فلها أن تعدلبا متى أرادت دون التقيد 
بأي شكل معين؛ فالأمة هي صاحبة السيادة» وهي بتلك الصفة تملك إصدار الدستور 
وتعديله وإلغاءه وفقاً لمتطلبات حياتها ودون أن تتقيد ‏ ذلك بمراعاة أشكال معينة”". 

وإذا كانت الأمة تملك الحرية المطلقة 2 تعديل دستورهاء فإنها تملك أن تقوم بهذا 
التعديل بنفسها أو عن طريق ممثلين ينوبون عنها 4 القيام بهذه المهمة؛ فالجمعية 
التأسيسية المنتخبة تحلّ محل الأمة ب إجراء التعديل» وهي مستقلة كالأمة سواء بسواء. 
وإرادتها هي إرادة الأمة ذاتهاء ولبذا يمكنها أن تتحرر هي الأخرى من كل قيد إجرائي . 

وبناء على ذلك»: فإن تعديل الدستور يمكن أن يتم بالطريق المباشر بموافقة أغلبية 
أغراد الأمة (الشعب)»؛ أو بالطريق النيابي (غير المباشر) بواسطة ممثلي أو نواب الأمة . 

ويمكن الاعتراض على هذا الرأي بأن احترام القواعد والأشكال التي حدّدها 
الدمور الانكان ويا لذي تقييد ا لمتظان الأنه ومنا كنا و ادرف هذ الشروفل 
الإجرائية هي تدعيم لبذه السيادة وتأكيد لبا؛ فالأمة حين تحترم القواعد القانونية فهي 
تضرب بذلك المتَلَ لرعاياها وتحملهم على الخضوع الإرادي لبا . 
الاتجاه الثالثإعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور: 

يقول أنصار هذا الاتجاه بأنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بالطريقة التي ينص عليها 
الدستور ذاته» ومن قِبَلِ السلطة التي يَعَيّنها لذلك . وبمعنى آخر فإنه لا يجوز تعديل أي نص 
من النصوص الواردة 4 وثيقة الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام 
بذلك» وضمن الشروط والإجراءات والأصول الواجبة إتباعها لتعديل الدستور. 

وقد كان لبذا الرأي الغلبّة ب القوانين الوضعية؛: حيث أخذت به أغلب الدساتير» 
ومنها الدستور السوري الحالي لسنة 01917" , لبساطته وجكمته . 


)0 انظر في ذلك ؟ ‏ 21 135هج071 17 [1111111011116كدتمه 1011ل 06 كلاتعدركاظ :(40116111017) 11116111 
,0 ,(1926 ,11 101116 ,1927 ,[آ 101116 ,60111011 ©8 ,((ء517 ,رك 7هط) ,016 0112© 


َِ حدد المشرع السوري السلطة المختصة بتعديل الدستورء والإجراءات الواجحب إتباعها عند إجراء أي تعديل 
دستوري » وذلك في المادة /59 /١‏ منه ( وقد ورد النص الحرفي لهذه المادة في الصفحة ١98‏ ) . 


راحع في تفاصيل هذا الموضوع ؛ ما سيأتٍ ذكره في ص 7١١‏ وما بعدها . 


ل 
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ريشوة نعطي نه ]را لهند الشران إل ليوف الفركي "يان جنات رو" 
56 وقد عبّر عنه # مقال له صدر سنة 1787 بعنوان ١‏ تأمّلات أونظرات حول 
حكومة بولئندا 4 06 06 201117161116111 16 لاك 00711510670110115» حيث قرر أنه : 
# مما يناقض طبيعة الأشياء 2 الجماعة أن تفرض الأمة على نفسها قوانين لا تستطيع 
سحبها أو تعديلهاء ولكنه مما يتفق مع هذه الطبيعة ومع المنطق أن الأمة لا تستطيع 
أن تسحب هذه القوانين أوأن تعدلها إلاطيها نتفس الشعل الرشوتى] كذي بع حك 
إصدارها لها # . 

ومن قبل الفقية " خائل ' كمنا بهذا الراق» كما انح نه الستون الفرنسني الصتادر 
عام 174١‏ بعد مناقشات طويلة» ثم درجت عليه فرنسا بعد ذلك 4# دساتيرها المتعاقية . 

وواضح أن هذا الاتجاه الذي يمثل الفقه الحديث؛ يؤدي إلى التفرقة بين «١‏ السلطة 
التأسيسية الأصلية 4 التي تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة و١‏ السلطة التأسيسية 
المنشأة أو المشتقة 4 التي تختص بتعديل الدستور القاتم'". 

وتوصف السلطة الأخيرة بأنها سلطة ١‏ منشأة » أو ١‏ مشتقة 4؛ لأنها تتقيد ب عملها 
بالنطاق الذى اذه لبا الستوو الى اتشاهاء:وطتوع يما وستمّة لبامن إلخراعات» هإدا نا 
فَوّض الدستور السلطة التشريعية مثلاً القيام بتعديل نصوصه؛ فيجب على هذه السلطة أن 
تقوم بالتعديل وفقاً للإجراءات والأشكال التي حدّدها الدستور . 

ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأشكال هي ذات الأشكال والإجراءات المقررة 
دمتقوزياً للمشريع العنادئء«والا انتفت عن الدستورصضبفة الجمود» وانهازت بالعالي سياذته 
مواجهة القوانين العادية . 

كالدستكور التعاسل يفعرطن أن قشيله لايك الأ وكفا لإاجتراء ات حاط مقطا من 
الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية» فما هي الإجراءات التي يتم بها تعديل 
الدستور 5 هذا ما سنبينه ‏ المبحث التالي . 


1" وبع مانيو كه واه وب وه 
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المبحث الثاني 


إجراءات تعديل الدساتير 


تختلف دساتير الدول اختلافاً يّنأ فيما يتعلق بالإجراءات والأشكال التي تتطلبها 
لإمكان تعديل نصوصها وأحكامهاء ويرجع هذا الاختلاف إلى اعتبارين : أحدهما 

ويتطلب الاعتبار القانونج أن تقوم الدولة بتنظيم التعديل على أساس قاعدة 9 توازي 
الأشكال # 077165/ 065 2076116115116» التي تقضي بأن العمل القانوني لا يجوز تعديله أو 
إلغاؤه إلا بإتباع ذات الإجراءات والأشكال المقررة لإصداره . 

وتطبيق هذه القاعدة 4 مجال الدساتيرء؛ يقودنا إلى وجوب جعل مهمة تعديل 
الدستور من اختصاص سلطة يتم تكوينها على غرار السلطة التأسيسية التي قامت 
بوضعه» وبإتباع ذات الإجراءات والأشكال التي طبّقتها هذه السلطة الأخيرة عند إصداره . 

وعلى ذلك» فلا يجوز تعديل الدستور الذي صدر عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة 
إلا عن طريق جمعية تتتخب بغرض إجراء التعديل» وبإتباع ذات الأشكال والإجراءات التي 
طبّقتها الجمعية التأسيسية عند وضع الدستور . 

وإذا كان مشروع الدستور الذي قامت بإعداده جمعية تأسيسية منتخبة قد طّرِح 
على الشعب # صورة استفتاءٍ عام لأخذ موافقته عليه» فإن تعديله لا يتم إلا بإتباع بذات 
الطريقة» أي بانتخاب جمعية تتولى مهمة إعداد مشروع التعديل» ثم عرضه بعد ذلك على 
الشعب 2# صورة استفتاء عام لأخذ موافقته عليه . 

ومن أمثلة الدساتير التي طبّقت هذه القاعدة الدستور الفرنسي الصادر 4 سنة 
97 ودستور السنة الثالثة لإعلان الجمهورية سنة ١144‏ , وكذلك دستور سنة /144 . 

ومن الأمثلة كذلك؛ الدستور المصري الحالي لسنة (1517١‏ المعدّل)؛ والذي صدر 
ريق الاستفتاء الشعبى»:وفقاً لصرنع المادة /١51/‏ من هذا الدستون والقي قص على أن.: 
ايمل يهذا الدسية زم فاريح رغلاج موافظة اتععب غليه جف الامعكتا معدن تصيين نهنا 
آخر يشترط ضرورة عرض أي تعديل دستوري على الشعب لاستفتائه 2 شأنه» حيث نصت 


نصّت الفقرَكيّن الأخيرتيْنَ من المادة /١49/‏ من الدستور المصري على أنه ٠:‏ إذا وافق 


”ا د 


مجلس الشعب على التعديل ... عرض على الشعب لاستفتائه 4 شأنه © فإذا وَوَفِقَ على 
التفديل عقوتا هد امن كازيخ إصلاق تتريعة لامعو 

ومن التطبيقات الحديثة لقاعدة توازي أو تقابل الأشكال نذكر على سبيل المثال : 
النظام الأساسي لنظام الحكم #4 المملكة العربية السعودية الصادر بطريق المنحة 2 
عام 71557“»فقد نصت المادة الآخيرة من هذا النظام الأساسي ( وهي المادة ”8 ) على أنه : 
« لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره » . أي أن تعديل هذا 
النظام لا يكون إلا بإرادة ملكية خاصة . 

وقد ورد نص ممائل # النظام الأساسي للدولة 4 سلطنة عُمان الصادر عام ١997‏ 
بطريق المنحة كذلك؛ حيث نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة )/١‏ 
على أنه : « لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره ». أي أن 
تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة السلطان المنفردة”". 

أما بالنسبة للاعتبار العملي: ذإنه يتمثل 2# الرغبة 4 تيسير عملية تعديل الدستورء 
ولكن دون الإخلال بوجوب تحقيق نوع من الثبات والاستقرار لقواعد الدستور بما يحصنها 
4# مواجهة المشرع العادي» ويؤكد سموّها 4 مواجهة القوانين العادية . ومقتضى ذلك أن 
تكتفي الدساتير بجعل التعديل من اختصاص السلطة التشريعية مع وجوب إتباع إجراءات 
خاصة تكون أكثر شدة وتعقيداً من الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية©. 

وهذا هو الحل الأسلم برأيناء حيث يتفق مع اعتبارات الحكمة السياسية التي 
تتطلب عدم الإكثار من الحواجز والعراقيل التي تحول دون إمكانية تعديل قواعد 
الدستورء وذلك لأنه كلما زادت هذه الحواجز أو تلك العراقيل عن الحد المعقول فإن 
الرغبة 4 التعديل والإصلاح لن تجد أمامها سوى اللجوء إلى أسلوب العنف المتمثل # الثورة 
أو الانقلاب ما دامت الطرق القانونية مسدودة 4 وجهها. 


(' راجع النص الكامل لهذه المادة في ص 198 . 
) 


ل 
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"أ رائخع ما سيق تكرو تق ص84( الماش رقم > ). 

"! رابع نا تبنيق اذكرة ق.ض :44 1( في الامش أزقه 8 ) , 

17 رجرى انيه الكتموقاف ينات لبد عفد ديل الدسناتو سايق ذكزه رن 1 

(*) انظر في ذلك : د. كمال الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية؛ مرجع سابقء ص١١١‏ ؛ 


د. رمزي الشاعرء القانون الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري"» مرجع سابق» ص 5919 . 


1 بد 





ناكا كان اف الانككاةستلين الوا فودفها يتعتق بالآوخناء والإتمراداث الواتجي 
إتباعها بشأن تعديل أحكامهاء إلا أنه يمكن حصر المراحل التي يمر بها أي تعديل 
دستوري 2# أريع مراحل هي الآتية : 
١‏ مرحلة اقتراح التعديل 5 مرحلة إقرار مبداأً التعديل “3 مرحلة إعداد أو تحضير 
التعديل 54 مرحلة إقرار التعديل بصفة نهائية . 

وسنتحدث فيما يلي عن مراحل وإجراءات تعديل دستور الجمهورية العربية السورية الحالي 
الصادرسنة ؟197 , والتعديلات التي طرأت على هذا الدستور: 


أولاً- مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافن : 

حدّد الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية طريقة وإجراءات تعديل نصوصه 
وأحكامه؛: وذلك 2# الباب الثالث منه الذي يحمل عنوان ١‏ تعديل الدستور 4» وأفرد لذلك 
مادة وحيدة هي المادة 0/1497" 

كما أن النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر # 7 حزيران عام 15174 
وتعديلاته» تحدّث 4# الفصل الأول من الباب الرابع عشر منه عن " تعديل الدستور " وذلك 
4# المواد ( من المادة ١15‏ حتى المادة .)1١15١‏ 

ويستفاد من مجمل النصوص وا مواد السابقة:» أن تعديل الدستور السوري النافن 


يتم وفقا للإجراءات الآتية : 


: اقتراح التعديل‎ )١ 

من المبادئ المقررة أن حق اقتراح تعديل الدستور كأصل عام إما أن يتقرر للبرمان 
وحدهء وذلك # البلاد التي تعمل على تقوية السلطة التشريعية لتأكيد صفتها 
الديمقراطية» وإما أن يتقرر للسلطة التنفيذية وحدهاء وذلك 2# البلاد التي تعمل على دعم 
مرخض هذه البططة:وكن رتعز هذا ادق للبرنان والسكظة السفيدية هما وؤلات نه الباقد 
التي تأخذ بمبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وكذلك قد يتقرر 
هذا الحق للحكومة والبيئة التشريعية وجمهور الناخبين'" . 
' ) راجع النص الكامل هذه المادة في ص ”197. 
١)‏ بع اناأة ادأوعا عط (ط) بأمعمطاصمع/001 عط (3) لا عات ع0 لاما ألاع مل معممة 101١‏ م31 تالماعط [» 
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ولقد أخذن الدستور السوري من بين هذه المبادئ بالمبدأ القاضي بتوازن وتعاون 
التطقق التقريية :والتفيذنة وف ذلك | عطلى ندق افكراع ميرول هذا المسدور للستلمة 
التنفيذية وذلك بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى لبذه السلطة» 
كه أ غغلن هذا الشع ايك للتاططة الشتريدية انس كر كه تجاسن الكسي: حيق ريلك 
أعضاء هذا المجلس حق اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور . 
الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب» وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 
//من الدستور المذكور بقولبا :8 لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس 
الشعب حق اقتراح تعديل الدستور # . 

وعلى ذلك» فإذا ما رغب رئيس الجمهورية بممارسة حقه # اقتراح تعديل مادة أو 
الشعب'"'؛ ويجب على رئيس الجمهورية أن يذكر # طلبه المتضمن اقتراح التعديل» 
النصوص أو المواد المطلوب تعديلهاء والأسباب الموجبة أو الداعية إلى هذا التعديل”" . 

أما إذا رغب أعضاء مجلس الشعب بممارسة حقهم الدستوري 2 افتراح تعديل 
الدستورء فإن عليهم أن يقدّموا اقتراحاتهم بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب'". 
ضرورة ذكر النصوص المراد تعديلهاء والأسباب الموجبة لذلك. 

ويُبلغ هذا الطلب فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد مَنْ يمئله لبحث 
الاقتراح ب اللجنة الخاصة التى يشكلها مجلس الشعب لدراسة اقتراح التعديل* . 


(' انظر المادة /١87/‏ من النظام الداخلي مجلس الشعب السوري الصادر في > حزيران عام ١9175‏ وتعديلاته , 
(') انظر الفقرة الثانية من المادة /45 /١‏ من الدستور السوري النافذ . 

(" انظر المادة /١7/‏ من النظام الداخلي لس الشعب السوري . 

4 انظر الفقرتين الأولى والثانية من المادة /45 /١‏ من الدستور السوري النافذ . 

*' انظر المادة /١/‏ من النظام الداعخلي مجلس الشعب السوري . 
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؟ ) تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل: 

شمن الفهرة الكالكة :من إناذ 4 /045/من الدعتور المتورى فلن أل« مشكل بعليل 
الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه 4 . 

وهذا ما أكد عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري: حيث تطلّب أن يقوم 
المجلس بإدراج طلب التعديل ‏ فور وروده ‏ 4# جدول أعمال أول جلسة يعقدها بعد تسجيله 
ديوآن المجلس» ويشتكل المجلمن لجنة خاصة للبحث ك اقتراح التعديلويحال طلب 
التعديل إلى هذه اللجنة» على أن يُراعَى 4 اختيار أعضاتها الاختصاص"" . 

وكما هو واضح من نص الفقرة الثالثة من المادة /١547/‏ من الدستورء فإن صاحب 
الاختصاص بتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل هو " مجلس الشعب " 
وليس ' رئيس المجلس "» وبمعنى آخرء فإن " مكتب المجلس " هو الذي يتولى مهمة 
تشكيل اللجنة الخاصة لبحث اقتراحات تعديل الدستور””". 

وعلى اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة 
اكذناهها كهيية عقر يونا ونا[ وكتلي من محل الشدن تبوو د ندج كر كويبة ايام 
آخر”". ويتضح من ذلك أنه يمكن للجنة الخاصة أن تقدم إلى المجلس تقريرها عن اقتراح 
الفحديل لكف يتسكة > مع بحظة إجالة الافكراج إليها بحتن ضر اقصاها شريو و7 
؟ ) مناقشة وإقرارالتعديل : 


يقوم مجلس الشعب فور ورود تقرير اللجنة إليه؛ أو بانتهاء المدة المعطاة إليها 
لدراسة اقتراح التعديل» بمناقشة هذا الاقتراح» وبعد الانتهاء من المناقشة يعرض الاقتراح 
على المجلس للتصويت عليه ويشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه أكثرية ثلاثة أرباع 
أعحياء :المحلس:. 


(' انظر المادة /١7/‏ من النظام الداخخلي مجلس الشعب السوري . 

('! تنص المادة /ه/ من النظام الدالي يلس الشعب السوري على أن ؛ ا يتألف مكتب المجلس من رئيس 
امحلس ونائبه وأميتيين للسر ومراقبين 4 . 

("! انظر المادة /١.3/‏ من النظام الداخلي مجلس الشعب السوري . 

1*1 آي آنه لايريوة لاي الشسعرر ولاى النعام الماجلي خلس الععي "جد اذى" للدة التدى مسي أن نام 
خحلالها اللجنة الخاصة تقريرها إلى مجلس الشعب . 
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وإذا رفض المجلس اقتراح التعديل» فلا يجوز إعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة 
على الأقل من تاريخ تقديمه'" . 

وإذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة؛ تُمدّد الدورة بقرار من رئيس 
المجلس لبحث التعديل فقط”". 
) موافقة رئيس الجمهورية : 

على الرغم من إقرار مجلس الشعب التعديل المقترح للدستور بالأغلبية المطلوبة؛ إلا 
أنهتق] اليل لاا كبونياقنا ب وبالساتي لايك إنتخاته صلب الدستو إلا إذا أفترن 
بموافقة رئيس الجمهورية'". 
ثانياً ‏ التعديلات التي طرأت على الدستور السوري النافن : 

طرأ على الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية منذ دخوله حيز التنفين 2 ١١‏ 
آذار 19177 وحتى الآن ( مطلع العام 2٠٠١5‏ ) ثلاثة تعديلات فقط» هي الآتية : 
)١‏ التعديل الدستوري الأول : 

أقَرَّ مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ 1980/5/١7‏ تعديل المادة 
السادسة من الدستور المتعلقة بعلم وشعار ونشيد الدولة» واقترن هذا التعديل بموافقة 
رئيس الجمهورية بإصداره القانون رقم /؟/ تاريخ 1980/5/79 . 

وقد كانت هذه المادة قبل التعديل تنص على أن : # علم الدولة وشعارها ونشيدها 
هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها 4؛ وأصبح نصها بعد التعديل 
كالآتي ١:‏ يُبِيّن القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها 4 . 

ولأاقتك أن هك التفدديل كان ضتروويا مد اند كا الا اماد الجفهؤويات العرينة م 
الذي أعلن عن قيامه عام 21917١‏ وذلك نتيجة عدم تطبيق الدستور الاتحادي الذي أنشأه . 


('' انظر المادة /١5-/‏ من النظام الداخلي لس الشعب السوري . 

('' انظر المادة /١31/‏ من النظام الداخلي لس الشعب السوري . 

('' انظر الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة /43 /١‏ من الدستور السوري النافذء وكذلك أيضاً الفقرة /]/ من المادة 
/١/‏ من النظام الداحلي بجحلس الشعب السوري . 

(© اتحاد الجمهؤريات الغربية هو أتحاد بين جمهورية مصر العريية والجمهورية الغريية اللببية والجمهورية العربية 
السورية» تم الإعلان عن قيامه في 10 نيسان 1511 في مديئة بنغازي, وتأكيداً وامتداداً لمقررات دول "مياق - 
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ونحن نرى ‏ مع البعض'" أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى تعديل المادة السادسة 
من الدستور السوريء كان عليها أن تؤدي لا إلى تعديل بل إلى إلغاء الجملة الأخيرة من 
المادة الأولى من هذا الدستورء والتي تنص على أن ١:‏ الجمهورية العربية السورية دولة 
ديمقراطية شعبية واشتراكية .... وهي عضو يذ دولة اتحاد الجمهوريات العربية # . 
) التعديل الدستوري الثاني : 

أقرٌَ مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ 1991/17/١‏ تعديل الفقرة الثالثة 
من المادة /84/ من الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية» واقترن هذا 
التعديل بموافقة رئيس الجمهورية بإصداره القانون رقم/8١/‏ تاريخ 1991/17/7 . 

وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل تنص على أن : # يتم انتخاب الرئيس 
الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم ‏ مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين 


> طرابلس"» فقد اتفق الرئيس المصري أنور السادات؛ والرئيس الليي معمر القذافي» والرئيس السوري حافظ الأسد 
على إقامة اتحاد الجمهوريات العربية بين دوهم الثلاث؛ على أن ينضم السودان إليهم في أقرب فرصة تمكّنه منها 
ظروفه الخاصة , 

وقد انطلق الرؤساء الثلاثة في اتفاقهم من منطلقات أساسية تشكل حجر الأساس في بناء الاتحاد وهي : 
أولاً ‏ أن يكون هذا الاتحاد نواة لوحدة عربية شاملة ثانياً ‏ إقامة امجتمع العربي الإشتراكي الموحد ثالثاً ‏ أن يكون 
الأداة الرئيسية للأمة العربية في معركة التحرير . 

وعلى أساس هذه المنطلقات» فقد قرّر الرؤساء الثلاثة : ١‏ أن تحرير الأرض العربية امحتلة هو المدف الذي 
ينبغي أن تسخر في سبيله كل الامكانات والطاقات ”7 أنه لا صلح ولا تفاوض مع اسرائيل ولا تنازل عن أي 
شبر من الأرض العربية المحتلة اس أنه لا تفريط في القضية الفلسطينية ولا مساومة عليها . 

كما تقرَّر عرض الأحكام الأساسية لاتحاد الممهوريات العربية على استفتاء شعبي في كل جمهورية على حده 
وف تاريخ واحد» ووضع مشروع دستور في إطار هذه الأحكام الأساسية . 

ورغم موافقة الشعب العربي في الاستفتاءات الشعبية الي جرت في الأقطار الثلاثة في الأول من أيلول عام 
١‏ على الأحكام الأساسية لاتحاد الممهوريات العربية» إلا أن هذا الأخير بقي حبراً على ورق» بسبب بعض 
الخلافات الي نشبت بين أطراف الاتحاد , 
راجع ف التفاصيل: د. عبد الوهاب الكيَّالي؛ موسوعة السياسة " الجزء الأول " ( لبنان؛ بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء طبعة ١9/5‏ )» ص؛ 4» 45 ؛ يحيى سليمان قسام؛ الموسوعة السورية الحديثة» المحلد الفانأ"ا 
(لبنان؛ بيروت» دار نوبليس» الطبعة الأولى ه١٠؟)»‏ ص4 5 وما بعدها . 


"انظ 8و سام ذل فيادعة القانوة الايشوري: والنظم السياسية! مرجع سايق عن :5 
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يوماً 4: وأصبح نصها بعد التعديل كالآتي ٠:‏ يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء 
ولاية الرئيس القائم 2 مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر 4 . 

ويرى البعض - بحق - أن هذا التعديل وبغض النظر عن أسبابه الموجبة يعتبر منتقداً 
من الناحية العملية» فمن المعروف 4 مختلف دول العالم أن الفترة الفاصلة بين انتخاب 
رئيس جديد للدولة وانتظار انتهاء ولاية الرئيس القائم تعتبر بمثابة فترة انتقالية» توصف 
بفترة جمود وانتظار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية...» وتعمل 
خلالبا المؤسسات الدستورية للدولة وكأنها 4 حالة تصريف أعمال؛ ولذلك يستحسن 
تقصير هذه المدة إلى أدنى حد ممكن . وبناءً عليه؛ فإن النص الأساسي للفقرة الثالثة من 
المادة /84/ من الدستور قبل التعديل كان أفضل من نصها بعد التعديل"" . 
؟*) التعديل الدستوري الثالث : 


أقر مجلس الشعب السوري 2 جلسته المنعقدة يوم السبت العاشر من حزيران ٠‏ 
إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد طيًّب اللّه ثراه تعديل الفقرة الأخيرة من المادة /7// من 
الدستور المتعلقة بالسن الواجب توافرها # المرشح لرئاسة الجمهورية» واقترن هذا التعديل 
بموافقة نائب رئيس الجمهورية ‏ الذي مارس مؤقتاً صلاحيات رئيس الجمهورية بناءً على أحكام 
الدستور وخاصة المادة /84/ و/55١/‏ - بإصداره القانون رقم/5/ تاريخ ٠٠٠١/57/1١‏ 


وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل المذكور تنص على أن : ( يشتر 
يُرشّح لرئاسة الجمهورية أن يكون وها 508 كيت يحقوقه المدنية والسواسية ميا 
الأربعين عاماً من عمره 4؛ وأصبح نصها بعد التعديل كالآتي ١:‏ يشترط < مَنْ يُرشئّح 
لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متمّاً الرابعة 
والثلاثين عاماً من عمره 74". 


1 دله» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص 751١ 2/7١‏ . 

(') تشترط بعض الدول في من يرشّح لرئاسة الجمهورية أن يكون بالغاً من العمر ٠/‏ 4/ عاماً على الأقل» ونذكر 
من هذه الدول : مصر واليمن والعراق وتونس والجحزائر وتركيا وألمانيا الاتحادية» وتشترط بعض الدول الأخرى 
بلوغ المرشح الرئاسي سن /ه"#/ عاماًء ومثانها : الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والهند» ف حين جد 
أن دولاً أخرى تكتفي فيمن يرشّح لرئاسة الهمهورية أن يكون بالغاً من العمر /8 ”/ عاماً على الأقل ( كلبنان ) 
أو /7/ عاماً على الأقل ( كفرنسا ) . 
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المبحث الثالث 


نطاق التعديل 


ذكرنا سابقاً”" أن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته؛ لأنه عبارة عن 
قانون» وقواعد القانون أياً كان مصدرها قابلة للتغيير والتبديل تبعاً لتغير الظروف 
السياشية والاقتستازيةوالاجكماعيةا الفاميه يكل دونه :ولبذا» سن المستؤرت ون 
القانون الأسمى 2# الدولة ‏ يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة 4# جميع أحكامه كأي 
قانون آخرء بحيث يكون قابلاً للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقتضيات تطور المجتمع؛ 
ومتكوخ :عير ركفي لاخلا الجبكم المنا في د مامحب وال اصببع منيقنا لديل 
الكلي عن طريق الثورة أو الانقلاب . 

وبعد أن قمنا بتحديد الجهة المختصة بتعديل الدستورء وهي - كما رأينا ‏ السلطة 
التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستورء يثور التساؤل عن مدى حرية هذه السلطة ب 
تحرزرل تسينوضق )لدم قور لال تنكم يدري تام ف جراعم سرامن يلاف :وام نهنا 
مقيدة 4# عملها بالنطاق الذي حدده لبا الدستور ؟ وبمعنى آخرء ما هو النطاق الذي 
نقطيع السلظة التسيسية امتشاة أتنارس فيه ساطعيابة تقديل تضفومن السو + 

وإذا كان" الفقه الدستوري هن اتجمع على بنطلان الجمود المطلق الحكلي للدشاتشر: 
الذي يحظر تعديل الدستور مطلقاً وبصفة أبدية» إلا أنه لم يتفق على رأي واحد بالنسبة 
لخخالات العمود الشعي'القى تمظن تعديل التسهون خلان من ضينة:ؤى الى تحط تحديل 
بعض نصوصه سواء كان ذلك بصفة مؤبّدة أو مؤقتة . ولذلك فقد ثار الخلاف بين فقهاء 
القانون الدمتتوري نشآن تتحديد القيمة القانوتية للنصوص الدسكوزية الفي تحظن التعديل: 
وتشتعيت الآراة"الفطيرة حزن شيبة امكل هزه اصوصن 

ويناء على ذلك» فإن دزاسقا نتطاق التعديل تكون_ 3 مطلبين غلى التهو الخالى + 
المطلب الأول : موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل 
المطلب الثاني : القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور 
١‏ 


17 زاجم انين اذكه قاض ونه ا ل 
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المطلب الأول 


موقف الدساتبر من تقييد سلطة التعديل 


باجنا واف فكو الدتيخاثووالحافدة غناك كرا كوو كعد لها دز تين ارق 
الإدستوزية تديواضا تتطسن عدم جواق افتراع تعديل الى حصن واردةة الدسكون إلا بشن مطن 
فترة زمنية محددة على نفاذه (حظر التعديل الزمني )»؛ أو تحريم تعديل بعض النصوص 
سواء كان ذلك بصفة مؤبّدة (حظر التعديل الموضوعي المؤيّد ) أو بصفة مؤقتة ( حظر 
التعديل الموضوعي المؤقت ) . 

وقد بيّنا سابقا المقصود بكل من حظر التعديل الزمني» وحظر التعديل الموضوعي 
بضورتيه المؤيّد والمؤقّت» كما أوردنا أيضا أمثلة عديدة لأنواع الحظر المختلفة . 

ولذلك» وخشية التكرار والإطالة» فإننا نحيل القارئ الكريم إلى ما ذكرناه بهذا 
الشأن عند حديثنا عن أنواع الجمود ي الدساتير”". 


المطلب الثاني 


القيمة القانونية لانصوص التي تحظر تعديل الدستور 


اقمع كام الفقه الدسهوى عت اخدالا بسوز جس وعدي الدسكوو سطلفا 
ومضلئقة انئنة قال :0 لطر راط وله خستلن اكسيات الك كرباه) سباق . 


وإذا كان هذا هو موقف الفقه من صورة " الجمود المطلق الكلي الدائم '. فإنه لم 
يثفق على :رآ واحك بالنسبةالخالات الحموة التسبى التي تحظر تعديل الدستون حلذل هذة 
معينة» أو التي تحظر تعديل بعض نصوصه سواء كان ذلك بصفة مؤبّدة أو مؤقتة . 

شكنا درف الفمض بطلا هية] لظ ومن ]تعن العائرفةة ذش الفيض الاشر 
أن سكت ومبرورة افوا مذ نكين ا دنه إتكا كانت بو التقرقةا بي اخراع لطر 
متحزماً يعضنها وميينسا البحضن الآخر «وفيما يلي تماضيل هده الآراء : 
11 ريم ما ميق فكزواىالفينات (أسن ةساح 1 )ا 


1 راحم ناسين ذعره ومن 11 
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الاتجاه الأول بطلان الحظر النسبي من الناحية القانونية : 


ذهب جانب من الفقه إلى أن النصوص التي تحظر تعديل الدستور 4 بحر مدة 
معينة» أو التي تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤيّدة أو مؤقتة لا قيمة لباء سواء من 
الناحية السياسية أو من الناحية القانونية؛ ويعتبر هؤلاء الفقهاء أن النصوص التي تتضمن 
مثل هذا الحظر ليست سوى مجرد رغبات وأماني ليس لبا صفة الإلزام 4 المجال 
القانوني"". 

ويستند أنصار هذا الاتجاه ث4 رفضهم لحظر التعديل النسبي 4 صورتيه الزمنية 
والموضوعية إلى ذات الحجج والأسانيد التي استتد إليها الفقه الدستوري 4# رفضه للجمود 
المطلق الكلي الدائم للدستور» وتجريد النصوص التي تتضمن مثل هذا النوع من الحظر 


ونتيجة لبذا الاتجاه؛ء فإن تحريم تعديل الدستور ليس بذي قيمة من الناحية 
القانونية» وتكون مواده ‏ هذا الشأن غير ملزمة؛ ويجوز بالتالي إجراء التعديل أصلاً بخ 
جميع مواده و4 أي وقت على خلاف ما تقضي به أحكامه 2# هذا الأمر. 
الاتجاه الثاني تمتع الحظر النسبي بالصفة القانونية : 

ذهب جانب آخر من الفقه الدستوري إلى صحة النصوص السابقة ‏ سواء تلك التي 
تحظر تعديل الدستور 4 بحر مدة معينة؛ أو التي تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤبدة أو 
مؤقتة ‏ من الوجهة القانونية» وإن لم تكن كذلك من الوجهة السياسية . 

فإذا كانت هذه النصوص من وجهة النظر السياسية تتعارض - بما تتضمنه من 


حظر التعديل ‏ مع مبداً سيادة الآأمة (أو الشعب») الذي يقضي بتقرير حق إنشاء وتعديل 


أ ومن أنصار هذا الاتجاه نذكر على سبيل المثال : 
© ,2.265 .11 .2ه ,111110111161 1كتتم» 07011 06 أعنتتتدلا![ ,10/277167 
د. عبد الحميد متولي» المفصل في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ١68 2١854‏ , 
د. محمد كامل ليلة» القانون الدستوري» مرجع سابق» ص37 . 
د. محسن حليل» النظم السياسية والدستور اللبناني» مرجع سابق» ص51/5) 5/اه , 
د. محمد رفعت عبد الوهاب»ء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص256 ١79‏ . 


10 وبع و عد حمس اقيق ره و موص ةا 64 
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الدستور للشعب باعتباره صاحب السيادة» فإن هذه النصوص تكون صحيحة من وجهة 
النظر القانونية» ومن ثم يجب احترامها والعمل بمقتضاها"" . 

وكستكتن اتصبار هنا الأتجاء شفيم وجية تظرفي كطاتلا هيا سيم يله إذا عصان 
من الثابت والمسلم به أن جميع السلطات مصدرها الأمة» إلا أن استعمال الأمة لبذه 
السلطات يجب أن لا يكون إلا على الوجه المبيّن ب الدستورء وبالتالي لا يجوز تعديل 
الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك» ووفق الشروط والإجراءات 
التي بيّنهاء و نطاق الحدود التي رسمها . ولبذاء فإن الشعب لا يستطيع أن يزاول حقه ب 
هذا الكشوفي الاحوطر السافلاك افاكونية الول اوجدها الدسكتون :إذ لا تبون فق رذ 
أن تقدم هذه السلطات على إتيان عمل مخالف لأحكام الدستور» إلا إذا كانت تستهدف 
بهذا العمل القيام بانقلاب أو ثورة”'". 

وعلى ذلك» فإنه لا يجوز مخالفة النصوص التي تحظر تعديل الدستورء لأنه تتمتع 
بالقيمة القانونية التي تحوزها النصوص الدستورية» وإن أية مخالفة لها تعتبر مخالفة 
للدستور الذي تم وضعه عن طريق السلطة التأسيسية المعبّرة عن الإرادة الشعبية . 
وهكذاء لا يجوز إهدار القيمة القانونية للنصوص الدستورية التي تحظر التعديل؛ لأنها 
مضي ومنتجة لآكارها طاما ل الدمنتوو قاكما لم 'تسقطةكورة او يطيع يه انغلب , 
الاتجاه الثالث ‏ التمييز بين صورتي الحظر النسبي : 

ذهب جانب ثالث 4# الفقه ‏ يمثله الأستاذ جورح بيردو 11170011  06018©‏ إلى 
وجوب التفرقة بين النوعين السابقين من النصوص التي تحظر التعديل» أي بين تلك التي 
تحظر تعديل بعض أحكام الدستور ( الحظر الموضوعي)» وبين تلك التي تحظر تعديل 


(') ومن أنصار هذا الاتحاه نذكر على سبيل المثال : 

د. عثمان خليل» القانون الدستوريء الكتاب الأولء "المبادئ الدستورية العامة" مرجع سابق» ص 2731 77 . 

د. فؤاد العطار» النظم السياسية والقانون الدستوري ( القاهرة» دار النهضة العربية» طبعة ١9104‏ )» ص74 . 
د. رمزي الشاعرء الوجيز ف القانون الدستوري» مرجع سابق» ص88١‏ »2 183 . 

د. فتحي فكريء القانون الدستوريء الكتاب الأولء "المبادئ الدستورية العامة" مرجع سابق» ص 275/54 788 . 
(') انظر ؛ د. فؤاد العطار» النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص4 7١‏ . 

عا انظر : د. عثمان خليل» القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة"» مرجع سابق» ص١"‏ . 
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الدستور 4 بحر مدة معينة ( الحظر الزمني)؛ غير أن أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا على 
حكم واحد بالنسبة لكل صورة . 

فقد ذهب الأستاذ بيردو إلى أن النصوص التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور 
بصفة دائمة ليست لها أية قيمة قانونية» إذ لا تستطيع السلطة التأسيسية الحالية أن تقيّد 
اللظة لكا يميه القبلةه اننا هالسيبة المعوضن الك محظدو درل الملكور يك مكب هد 
معينة» فإنها تعد سليمة ومشروعة من الناحية القانونية» ويتعين الالتزام بها واحترامها . 

وقد لاقى هذا الرأي ترحيباً لدى بعض الفقه الدستوري ‏ مصر”": على أساس أن 
هذه التفرقة صحيحة ومنطقية؛ لأنها تفرقة بين صورتين مختلفتين اختلافاً يبرّر المغايرة ب 
المكينيها 

فالصورة الأولى التي تقضي بمنع التعديل 4 بعض نصوص الدستور بصفة دائمة تعد 
مصادرة صريحة وأبدية لإرادة الأجيال القادمة» وهي بذلك تلحق بالجمود المطلق الكلي 
الذى ينق العديم على رفظنة والفازق بين التصتوصن الى يومّضتها الأسعاه ميردو:والجمنود 
المطلق الكلي الذي يرفضه الجميع هو فارق 4 الدرجة فقطء إذ أن المنع هنا يتعلق ببعض 
التصعوصن:و1لاامه كن ساق يكن التشوس: بالتضقه مق تداك رف الجا لفن ما يسود 
زفطنه ياعقبازم حَجْرًاً على المسنتقيل :آنا الصيوزة القانية الك :تع حاجزا زمنيا ميت به 
يجوز التعديل أثناءه» والتي تعد سليمة طبقاً لبذه التفرقة, فلا فارق بينها وبين أن يقال أنه 
يت اقتتصين يتف اشير سكلا نين إجداء الرشبة مف الشتديل والتعبوف عدي الصميل: 
والكل يعدب على ل شان عن ميكل دقاف الاقتتراط انيجس :ان هلدا له جامد منلايةه 
التافرنية:ووانقل الك ياه الفيول» بل إن البعد رعالبة مني ينوك يناعم التصدوصن 
مرت و يار 

غير أن البعض الآخر من الفقه المصري قد أخذ برأي مخالفء إذ يسلّم بمشروعية 
الفدق عدي بطر تعو يل تفي | متك ان الوشتوز ا بيقنا لا درفم كاي شرم هأكونية '(لتسدوضن 
التي تمنع تعديل الدستور ب بحر مدة معينة» وبمعنى آخر إنه أجاز ما رفضه بيردو؛ ورفض 
ما أجازه "بيردو" 4 شأن حظر التعديل'". 


1 إيظ كو عي الملل العام الشكوويق اي خياو روخص الفرية (بالقاهر دنار النيطتة الدرية ملقة بابيقة 
15)ء ص ١لا‏ مة 


“كاد إروهية كنيساء اللظلع الموابسية لانو 3 اللاستتورع 6 مرجع ايقن من 4 
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ومن جانبنا فإننا نعتقد ‏ مع البعض'" ‏ أنه لا يوجد أي مبرر منطقي أو سند قانوني 
لبذه التفرقة بين نوعي أو صورتي الحظر من حيث تحديد قيمتها القانونية» ولا يمكن إلا 
أن نسوّي بين الصورتين © الحكم ؛ فإذا كان صحيحاً أن مبدأ سيادة الأمة وعدم جواز 
فيد السلظة التاشيسة فك عرل بغي السلطة الكانتيينية :ف الكجيال القانفة لا يدق امه 
الحظر الموضوعيء فإنه لا يتفق أيضاً مع الحظر الزمني» وبمعنى آخر إذا كان من شأن 
اليد الذكون أناييظل النصن الذي يقم ديل يمشن اتحكاء الدسكون فاته ييطل أيهناً 
امون الل تدان لوول ) لدساحر 1105ل سي 

ولط المتكمن :نان تاف :نااك كسيف اولان ل مارو سلطاني لوقتا 

يف الأنينة :ف الدشكور بوانيا لاسقظيم قديل دسقورها الاياناء الإجزاا توه ناد 

العدود القن ردهي الشكورة وانة هيا لولف مكون للتسوصن الى حظن ديل شور 
قبح كانواي اونا تتزن ادنك وطون وشواة بالقشية لفان رضن ان مكظ تفيل الواسيغور 
خلال ند #تسيفة أ والسمة اللتسوضى انض ضفو سن كتديل انك ام انين تن الور 
فالحكم لا يمكن إلا أن يكون واحداً بالنسبة للصورتين؛ فإما أن نقول بأن الحظر 
مشروع وسليم ‏ الصورتين؛ وإما أن نقول بعدم جواز حظر التعديل إطلاقاً . 

ونتيجة لذلك؛ نرى مع البعض”" أنه لا يمكن الخروج عن أحد رأيين : الرأي 
القائل بعدم مشروطية النضوض الى تحظر ييل الزايتهون ( الاي الأول) أو اراي القاقل 
بأن هذه النصوص مشروعة وتكون لبا قيمتها القانونية طا ما بقي الدستور قائماً لم يسقط 
بالثورة أو يعدّل بالانقلاب ( الرأي الثاني ) . 

والحقيقة أن لكل من الرأيين وجاهته؛. وكلاهما يستند إلى حجج منطقية 
كنطولة > غيرا :واف الحباة السياسيةا لأ يق ف تكشرا عدن الأمفاوات العانونية وخوعن 0 


"اك د ربري الشاس وبين القائوان الاستوري» مريتع ساق ص 1 

(' انظر : د. ثروت بدويء القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية ..» مرجع سابق» ص31 . 

"أرر ل ]دلي كلك من أن السكوة الف هبي الضافن سه 0١‏ الذي كانت بعض نصوصه تحرم حواز تعديله 
قبل مضي عشر سنوات» لم يبقَّ إلا سنة واحدة . وعلى العكس من ذلكء بحد أن دستور الل+مهورية الفرنسية الثالثة 
الصادر سنة ١807‏ الذي لم يتضمن مثل هذه النصوص المانعة من التعديل قد ظل مطبقاً لمدة 15 عاماً . وعلى 
ذلك فإن تطور الحياة وتغيرها من الناحية العملية لا يستقيم عادة مع فرض نصوص دائمة لا تتطور ولا تتغير , 

انظر ؛ د. رمضان بطيخ. النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصرء مرجع سابق» ص88١.‏ 
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ولاميتشك ربا تيه هذه لحب رسك دن احيدح التطفية الى شيعه إلبهنا التديناء.: 
وش فلك كاذب السيحومى الت كور لاد بو ممول تدروو از خرن بواجي ا ختيق: 
كإفرية: دإنفييها القنلنه سركت تعن شي تجاودرهنا ل حاسات الحقافة واتقافها نهنا 
تنلية زرا الشوي الخائته كزين كاذ امنا طرق ذه |النمتومن كاييد اتناف اوت درم 
إيمانها بأحكامهاء فلن يُجدي كثيراً الاعتراف لبا بقيمة قانونية ملزمة؛ ولن يحول هذا 
الاعتراف دون تعديلها. كما أن القول بعدم مشروعيتها لن يؤدي إلى تعديلها قبل أن يستقر 
.4 ضمير الجماعة ويسود الاعتقاد 4 ضرورة إجراء هذا التعديل'" . 

وفع ذلك هنك فد أن الزاق الفات ح الذي يشكرف للتضومن ال تحط تعديل 
الدستور بالقيمة القانونية طالما بقي الدستور قائماً لم يسقط بالثورة أو يعدّل بالانقلاب - 
يعد أكثر اتفاقاً مع ما سبق أن انتهينا إليه مع غالبية الفقهاء من أن تعديل الدستور يجب 
أن يتم وفقاً للإجراءات والأوضاع التي نص عليها الدستور وك نطاق الحدود التي رسمها . 

وحاصل القول أن النصوص امانعة من التعديل ب صورتيهاء تتمتع بالقوة القانونية 
الزن ظيثة كاذ الدسكورة فلا يعون إجراة أ :تسيل 'عدى :سف الأحمضام حون فيل 
اقتراءالتطديل رهم تلك التهنوقى وج مت تناد النسكوي فزن يكون عجرا كن ايد 


ع 0 
قانوني ٠.‏ 


117 نظن : :3 ثزوث بدوي» القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية 66 مرجع سابق» ص57 . 
(') انظر في تأييد هذا الرأي ؛ د. رمزي الشاعرء الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص88١‏ ؛ 
د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتا في مصر» مرجع سابق» ص8/8/١.‏ 
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تمهيد وتقسيم : 

من المسلّم به أنَّ لكل دستور تاريعٌ محدّد يدخل فيه حيّز النفاذ» ومن ثم يبدأ العمل 
بتطبيق أحكامه؛ غير أن حياة أي دستور من الدساتير لا يممكن أن تدوم للأبد» فصفة 
الدوام هي لله وحده: ولبذا لابن وأن تحكون لكل دستور نهاية أو أجل محتوه”". 


('' لين كان الدستور النافذ حالياً في سورية يُطْلّقَ عليه رسمياً وصف " الدستور الدائم "؛ فإننا من جانبنا لا يقب 
هذا الوصف, ونرى خطأ هذا الوصفء ذلك أن من الحقائق الثابتة والمسلمة أنه لا يمكن لدستور معين ‏ مهما 
بلغت حظوته في نفوس الشعب ‏ أن يُكتب له الدوام» فالدستور باعتباره واحهة النظام السياسي في الدولة ليس 
إلا انعكاساً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لزمن معين» ولما كانت هذه الظروف لا بد وأن يمسّها 
التطور والتغيير وفقاً لقانون التطورء فإنه يكون من الصعوبة يمكان التسليم بصفة الدوام لأي دستور من الدساتير 
فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الدستور قانون» وأن القانون قابل للإلغاء والتعديل» لزم حتماً رفض فكرة التأبيد 
للدساتير» ورفض فكرة الجمود المطلق لها . ثم أليس في وصف الدستور - أي دستور كان بص فة الدستور 
" الدائم " ما يحمل معين حرمان الشعب من حق تغييره أو إلغائه ؟ إن هذا الوصف ‏ كما يرى بعض الفقه بحق 
يتعارض مع بديهيات المبادئ الدستورية المسلم بماء وهي أن من حق كل جيل من الأجيال أن يختار دستوره؛ لأن 
جيلاً معيناً لا يستطيع أن يلزم الأجيال القادمة بقوانينه» فإذا كان دستور دولة ماء قد وضع في ظل مناخ تسيطر 
عليه الأفكار الاشتراكية والمبادئ المستوحاة من الأنظمة الشيوعية» فهل من الملائم استمرار العمل يبهذا الدستور وما 
يحتويه من مبادئ» إذا حدث في مثل هذه الدولة تغيرات جذرية وتحولات عميقة في بنيان المختمع» كأن تتحول هذه 
الدولة مثلاً عن المسار الاشتراكي الذي انتهجته لسنين طويلة باتحاه نظيره الرأسمالي !! ونخلص من ذلك إلى أن 
وصف هذا الدستور بصفة الدوام لا يقيد الشعب في يوم ما حين تقتضي الظروف - تغييره واستبداله بآخرء 
يكون أكثر استجابة للارادة الشعبية» وأكثر تعبيراً عن المتغيرات والتحولات الحاصلة في المجتمع . 

ولعل المقصود من وصف الدستور السوري بأنه " دائم ". هو أنه عندما يوضع دستور معين» فإنه يوضع 
ليطبّق بصفة دائمة» لا ليحكم فترة مؤقتة ولا مرحلة انتقالية» ويهذا يختلف عن الوثائق الدستورية المؤقتة» الي توضع 
لتطبق خلال فترة محددة» أو لحين وضع دستور ثابت للبلاد , 

وهكذاء فإن دستور 419377 حينما وصفه المشرع الدستوري السوري بصفة الدوام» كان يع ليس التأبيدء 
وإنما تأمين نوع من الثبات والاستقرار لأحكامه؛ لأن سورية عرفت قبل دستور ١17‏ أربعة دساتير مؤقتة هي : 
دستور الوحدة المؤقت لسنة »2١95/‏ ودساتير البعث المؤقتة للأعوام : ١971‏ و1973 19119؛ ولمذابعدأن 
استقرت أوضاع الدولة بقيام الحركة التصحيحية المحيدة» اتحه التفكير لوضع دستور دائم معين ثابت ومستقر» إذ 
إنه بناء على أحكام المادة // من الدستور المؤقت لسنة »١511‏ صدر عن رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي 
رقم 477 تاريخ 1371/5/15 المتضمن تشكيل "مجلس الشعب" وتحديد عدد أعضائه ب7١عضواً؛‏ وقد كانت 
المهمة الرئيسية لهذا المحلس تتمثل في وضع دستور دائم للبلاد يحل محل الدستور المؤقت؛ وهو ما تم إيحازه بالفعل . 
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ولئن كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف 
الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها ؛ وسد الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني 
القائم والواقع الفعلي» إلا أنه قد يحدث أن تتطور الأفكار السياسية 4# الجماعة تطوراً 
كبيراًء بحيث تبعد المسافة التي تفصل بينها وبين ما تتضمنه القواعد الدستورية» وب 
هذه الحالة لا يكفي تعديل بعض النصوص الدستورية لتحقيق هذا التلاؤم» بل يجب إلغاء 
الوفيفة الدذينتؤزية إلقاء كلياً واسشذالبا بكيرهاء أى أن الأمر يتطلب وضع جد تحياة 
الدستور القديم» وذلك بإلغائه ووضع دستور جديد يتلاءم مع الظروف والأوضاع الجديدة 
التي تطرأ على المجتمع . 

والمتتبع للكيفية التي لاقت بها الدساتير نهايتهاء يلحظ أن هذه النهاية إما أن 
تكون نهاية طبيعية أو أن تكون نهاية غير طبيعية؛ وذلك تبعاً لما إذا كان الأسلوب 
الذي اتبع لإنهاء العمل بالدساتير أو إلغائها أسلوباً عادياً ( بواسطة السلطة التأسيسية ) أم 
أسلوباً ثورياً ( بطريق اللجوء إلى الثورة أو الانقلاب )”2 . 


وبناء عليه؛ سنقسّم الدراسة 4# هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين» نتناول أ 
الثاني عن الأسلوب غير العادي ( أو الثوري) لانتهاء الدساتيرء وذلك وفق الآتي : 


المبحث الأول : الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير 


المبحث الثاني : الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير 


(') يضيف البعض إلى هذين الأسلوبين أسلوباً ثالثاً هو قيام عرف دستوري يؤدي إلى '"سقوط الدستور نتيجة 


عدم تطبيقه"؛ وهذا الأسلوب مختلّفٌ في أمره بين رحال الفقه الدستوريء ثم إن التاريخ لا يذكر لنا إلا مثالاً واحداً 
لدستور جرى العرف بعدم تطبيقه بتاتاً بعد صدوره وهو دستور سنة ١1797‏ (ثاني دساتير عصر الثورة الفرنسية). 

وطالما أننا لا نرى إمكانية نشوء عرف يقوم بإلغاء قاعدة دستورية مكتوبة بسبب عدم تطبيقها ( العرف المعدل 
بالحذف). فإن الحكم ينسحب من باب أولى على مسألة نشوء عرف يقوم بإلغاء الدستور بأكمله» ولذلك فقد 
آثرنا إغفال هذا الأسلوب الثالث . 


انظن ف ذلك 7.303,61 ,مأ .02 ,10111161 للا 1 أكطتف 1011ل 06 أعنناتك لل[ ,10/217161 


- ”58- 








المبحث الأول 


الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير 


يقصد بالأسلوب العادي لانتهاء الدستور» وضع حد لحياة الدستور القديم» وذلك 
بالإعلان عن إلغائه ووقف العمل بأحكامه بشكل هادئ من دون اللجوء إلى استخدام 
القوة أو العنفء واستبداله بدستور آخر يتلاءم مع التفييرات التي طرأت على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 4 الدولة”". 

والمبداً العام أن الأمة صاحبة السيادة تملك على وجه الدوام تغيير دستورهاء وحقها 
هذ تمه دودر نخة مكناسو ابسلا سيادتها دوليذا وأسااساها امح أيه د هيدا 
الخصوص لا يتقادم ولا يسقط بمرور الزمن"'". 


جزئية» حيث تُفرد معظمها باب أو فصلاً مستقلاً 2 الوثيقة الدستورية لبيان الجهة 
المختصة بتعديل الدستورء والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء التعديل”'" ,2 
فإنها على العكس من ذلك لا تبين أسلوب أو كيفية انتهائها أو إلغاتها بصورة كلية» 
ولهذا يثورالتساؤل الآتي :هل يمكن للساطة التي تملك من الناحية الدستورية صلاحية تعديل 
الدستور جزئياً ( أي السلطة التأسيسية المنشأة) أن تقوم بإلغاء هذا الدستور إلفاء كلياً أوشاملاً ؟ 


للاجابة على هذا التساؤل يجب أن نميّز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة : 


0 سبيل المثال ورد في الأمر الملكي رقم 7١‏ لسنة ١970‏ المتعلق بوضع نظام دستوري للدولة المصرية 
الصادر في 7١‏ أكتوبر سنة ١97٠‏ ما يلي : ا نحن فؤاد الأول ملك مصر .. بعد الإطلاع على أمرنا رقم ”4 
لسنة 2١377‏ وبما أن أعرّ رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام؛ واعتباراً 
بتجارب السبع السنين الماضية» وعملاً بما توحبه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتهاء 
وبعد الإطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ ١؟‏ أكتوبر سنة 21970 أمرنا مما هو آت : 
(مادة )١‏ يبطل العمل بالدستور القائم ويُستبدل به الدستور الملحق يهذا الأمر ويْحَلَ المجلسان الحاليان 4 . 

171 رايت مااميق ذكرة قطن افيه 

(' فعلى سبيل المثال حدّد الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية طريقة وإجراءات تعديل نصوصه وأحكامه. 
وذلك في الباب الثالث منه الذي يحمل عنوان ا تعديل الدستور » وأفرد لذلك مادة وحيدة هي المادة /53 /١‏ . 


راجحع ما سبق ذكره في ص 7١١‏ وما بعدها . 
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أولاً ‏ بالنسبة للدساتير المرئة : 

كردا عياننا أن الدساتير المرنة هي تلك الدساتير التي تُعدّل أحكامها بواسطة 
السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة التشريعية)» وبإتباع ذات الإجراءات 
والشروط المقررة لتعديل هذه القوانين؛ ولبذا رأينا أنه لا توجد أية تفرقة ‏ من الناحية 
الشككلية لا الموضوعية ‏ بين القوانين الدستورية والقوانين العادية”". 

وبناء عليه فإن السلطة التي تملك تعديل الدستور تعديلاً جزتياً هي التي تملك 
يهب تحديل لسغن فيديلا كلياً بإثباعذاف الأجتراءات المقتررة تتتديل والعاء القؤاتين 
العادية؛ فالدساتير المرنة يتم تعديلها جزثياً أو إلغاؤها كلياً بواسطة السلطة التي تسن 
القوانين العادية» وبإتباع ذات الإجراءات والشروط المقررة لتعديل أو إلغاء هذه القوانين"”" . 
ثانياً ‏ بالنسبة للدساتير الجامدة : 

هناك شبه إجماع لدى فقهاء القانون الدستوري على منع السلطة التي تملك حق 
نفدو الشاقي عتنيا :راق اقبط التانسد نهنا شوق ديه ريا كينا او 
كاملة آمل هذ" التنديل يحت زا الدستكوو وو ع كمقر كدو محل "قل هذا 
الحق لا تملكه أية سلطة منشأة» وإنما هو ملك للسلطة التأسيسية الأصلية التي تمثل 
الشعب وتعبر عن سيادة الأمة؛ فإذا أقدمت السلطة التي تملك صلاحية التعديل الجزئي 
على تعديل الدستور كله أو حاولت المساس بفكرته الأساسية» فإنها تتخطى بذلك حدود 
اختصاصهاء وتجعل من نفسها وبقرار منها "سلطة تأسيسية أصلية" وهو ما لا يجوز'". 
١١١‏ وما ميق كر بص 1 
(') كما لا تثار أية مشكلة أيضاً بخصوص تعديل أو إلغاء الدساتير العرفية» إذ يمكن إلغاؤها كلياً أو تعديلها 
جزئياً إما بنشوء أعراف دستورية جديدة» أو بإصدار دستور مكتوب يحل محل الدستور العرفي ويلغيه. وهو ما 
حدث مؤخراً في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمانء فقد كان نظام الحكم في هاتين الدولتين يسم 
بالطابع العرفي» إلا أنه في عام ١1537‏ أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الأمر الملكي رقمأ/9.0 تاريخ 
هه المتضمن النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية. وكذلك الأمر في ساطنة 
عُمان» فقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد في عام ١535‏ المرسوم السلطاني رقم /٠١1(‏ 45) المتضمن النظام 
الأساسي للدولة في سلطنة عمان. وهكذا ألغي الدستور العرثي في هذين البلدين وحل محله دستور آخر مكتوب . 
راجع ما سبق ذكره في ص 55 ١‏ مع الحامش رقم 4 وه . 
(" انظر د. عبد الفتاح حسنء مبادئ النظام الدستوري في الكويت» مرجع سابق» ص89 . 
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وحاصل القول أن الإلفاء الكلي للدساتير - سواء كان صريحاً أو ضمنيا”" ‏ إنما 
هو ملك للسلطة التأسيسية الأصلية فقط”": فمن تكون هذه السلطة الأخيرة ؟ 

بداية نقول إن السلطة التأسيسية الأصلية هي التي قامت بوضع الدستور القديم 
بإتباع أحد أساليب نشأة ووضع الدساتير السابق بيانها'”'» ومن ثم فإن الذي يملك حق إلغاء 
الدستور كلية : إما الحاكم إذا كان هذا الدستور قد صدر بأسلوب المنحة؛ وإما 
الحاكم والشعب معاً إذا كان الدستور قد صدر بأسلوب التعاقدء وإما الجمعية النيابية 
التأسيسية ‏ حال صدور الدستور عن طريق هذه الجمعية؛ وإما الأمة (أو الشعب) 
إذا كان الدستور قد صدر بعد أن تم عرضه على الشعب # صورة استفتاءٍ عام لأخذ 
موافقته عليه أي وفقاً لأسلوب الاستفتاء التأسيسي . 

وإذا مضا ما سيق يعد مظريقا تعاصدة «١‏ قورز الكمتعان كه لذ أن هده المادد» 
ليست ملزمة» إذ لا يشترط أن تتولى السلطة التأسيسية التي وضعت الدستور القديم مهمة 
وضع الدستور الجديد» لأنه لا يلزم أن يصدر الدستور الجديد بنفس الأسلوب الذي نشاً به 
المسفون القدية :لقم ؟متسجيكون النعقونالقاريه كوت وشيهه عن طروق امتح از العقد 
أي عن طريق الحاكم أو الحاكم والشعب معاًء بينما يتم وضع الدستور الجديد بطريق 
الجمعية التأسيسية أو بطريق الاستفتاء التأسيسي» أي عن طريق الشعب وحده . 
(' تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إلغاء الدستور قد يتحقق بصورة صريحة: كما لو ورد نص في الدستور 
الجديد يقضي بإلغاء الدستور القدم؛ ومثال ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة /١75/‏ من الدستور الحالي 
للملكة الأردنية الحاشمية لسنة ١951‏ حيث نصت على أن ١‏ © يلغى الدستور الأردك الصادر بتاريخ /ا كانون 
الأول سنة 945 ١مع‏ ما طرأ عليه من تعديلات #» وكذلك أيضاً ما ورد في المادة /١5٠/‏ من الدستور الدائم 
لدولة قطر الذي أصدره أمير البلاد في الثامن من شهر حزيران سنة ٠٠١4‏ ليحل محل النظام الأساسي المؤققت 
المعدل المعمول به منذ عام 5 ؛ حيث قضت بأن : ا يُلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة 
والصادر في ١977/4/١9‏ .الخ وهر أيضا ما ورد في الدستور السوري لسنة 2١94517‏ فقد نص في المادة 
/١١/‏ منه على أن : 8 يعتبر الدستور المعلن في الخامس من شهر أيلول ١45٠‏ ملغى منذ اليوم التاسع عشر 
والعشرين من شهر تشرين الثاني ١‏ وتعتبر جميع تدابير السلطة المتحذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيادة 4. 

كما أن الإلغاء قد يتحقق أيضاً بصورة ضمنية» كما لو وَضّع الدستور الجديد قواعد وأحكام متعارضة مع 

تلك الي كانت قائمة» أو تناول الدستور الجديد كافة الموضوعات الي تضمنها الدستور القديم بالتنظيم . 
0 عسوصن هوم النلليلة التاسسيه الأملية ودالات الى غارين نه يلها راجع : ص 2١‏ وما بعدها . 
“ازعم ماسيق:ةكزء اق التصل الأول مق البانيد العاق 4 صن 4 )ازا يعلاها.» 
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المبحث الثاني 


الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير 


يعتبر الأسلوب الثوري وسيلة غير طبيعية أو غير عادية لانتهاء الدساتير ووقف العمل 
بأحكامها 3 ويتم ذلك عادة 24 أعقاب اندلاع ثورة أو حدوث انقالاب ١‏ 


وإذا كان الأسلوب العادي أو الطبيعي هو الأسلوب القانوني لإلغاء الدساتير» فإن 
الأسلوب الشوري أو الفعلي هو الأسلوب الأوسع التككاوا: :فهو لمي الستوك انه لدوب 
دعو نشاف ف ذوواك ]و اتفلاياك جور كاك وماعوظا نف السفافة"العلامد من الدساتن: 
4ك دول عالمنا المعاصر . 

وإذا أخذنا سورية كمثال على صحة هذا القول لوجدنا أن معظم الدساتير السورية 
قد سقطت بهذا الأسلوب الثوري» أي 4 أعقاب اندلاع ثورة أو حدوث انقلاب”". 

وكذلك الحال 4# فرنساء إذ سقطت جميع الدساتير الفرنسية الصادرة منذ عصر 


قورت بوتت قله حميلية كشير مسيغورات بهذا الأسداوت دا فا وهر 3/4 الوق الم 


('فقد سقط دستور سنة ١974‏ بالانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ ٠‏ آذار ١945‏ بقيادة الزعيم حسيي 


الزعيم» وسقط دستور سنة ١498٠‏ بالانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ ١551/١1/55‏ بقيادة الزعيم أديب 
الشيشكلي ( وهو الانقلاب الثاني للشيشكلي والرابع في سورية)» وسقط دستور ١987‏ (دستور الشيش كلي ) 
في شباط ١1504‏ بعد سقوط نظام الشيشكلي ومغادرته البلاد» واستؤنف العمل بدستور ١95٠‏ وظل نافذاً حى 
قيام دولة الوحدة بين سورية ومصر في 7١‏ شباط .١55/‏ كما أن الدستور المؤقت للجمهورية العربية اللتحدة 
لسنة ١98/‏ سقط بالانقلاب العسكري الذي وقع في سورية بتاريخ 58 أيلول ١17١‏ والذي فصم عرى الوحدة 
بين سورية ومصر بعد ثلاث سنوات ونصف من اتحادهماء وسقط أيضا الدستور المؤقتن لسنة ١351١‏ (الذي 
أعلنه الانفصاليون في 1371/1١/15‏ » وأقر بالاستفتاء الذي جرى في )١171/17/١‏ بالثورة المباركة الي قادها 
حزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 8 آذار ١377‏ » وسقط الدستور المؤقت لسنة ١9584‏ بانقلاب (أو ما 
عُرف بحركة) 77 شباط 21377 وسقط الدستور المؤقت لسنة ١959‏ (الذي صدر تنفيناً لقرارات المؤتمر 
القطري الرابع الاستثنائي لحزب البعث) بالحركة التصحيحية المجيدة الي قادها الرفيق المناضل الخالد حافظ الأسد في 
5 تشرين الثاني 2١9170‏ واستمر العمل بعد قيام الحركة التصحيحية بدستور ١555‏ إلى أن تبنت القيادة القطرية 


لحزب البعث دستوراً آخر هو الدستور المؤقت لسنة (١91/١‏ وهو نسخة معدلة من الدستور المؤقت السابق ) . 
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يطبق بتاتاً» ودستور سنة هاا الذي ألغي بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 
, وكذلك شأن دساتير أغلب الدول النامية الموجودة 4 قارة أمريكا اللاتينية 
( التي شهدت دولبا انقلابات عسكرية أكثر من أي قارة أخرى ) وأفريقيا وآسيا . 

ويثور التساؤل 4 هذا الصدد عن مفهوم كل من الثورة والانقلاب» والفرق بينهماء 
وأثر كل منهما على الدستور القائم من ناحية؛ وعلى القوانين العادية من ناحية أخرى . 
مطلبين أساسيين وفق الآتي : 
المطلب الأول : مفهوم الثورة والانقلاب 
المطلب الثاني : النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب 


المطلب الأول 
مفهوم الثورة والانقلاب 

أقترنا فزل قليل إل أن العرك ات الكورية كبوا ءتفكلت دف قوراك أو اتقلاناث بقن 
لعبت دوراً بارزاً 4 إسقاط العديد من الدساتير 4 الدول المختلفة» ولذلك يقور التساؤل 3 
هذا الصدد حول تعريف كل من الثورة والانقلاب» والفرق بينهما. وهذا ما سنتحدث عنه 
الفرعين الآتيين : 

الفرع الأول 
تعريف الثورة والانقلاب 


أولا تعريف الانقلاب : 

عرف المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ' الانقلاب ' بأنه : 
« تغيير مفاجئ # نظام الحكم يقوم به 4 العادة بعض رجال الجيش 6'". 
اتاهن ويودرن ك غبب بيه شر القاقرة مقرو والأنظية السياسة مرجع سابق» ص/7 


.03 ,.1آ© .02 ,011511111110111 7011ل 0 أعلتتته لل[ ,10/217167 


, 0/08 انظر: :المفتحم الوسيظ ( القاهرة؛ مكتبة الشتروق» الطبعة الرابعة 8:4 )ص‎ "١ 
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وعرّف معجم القانون الصادر أيضاً عن مجمع اللفة العربية بالقاهرة " الانقلاب ' 
1 0107 ) بأنه :# اصطلاح يقصد به الوصول للسلطة» شيع كير انفكا حيث 
يكون البدف هو الاستيلاء على السلطة 04". 

كما ورد 4# موسوعة السياسية أن الانقلاب هو ا عمل مفاجئ وعنيف تقوم به فتّة 
أو مجموعة من الفئات من داخل الدولة تنتمي 4# معظم الأحيان إلى الجيش ضد السلطة 
الشرعية فتقلبها وتستولي على الحكم,؛ وذلك وفق حخظة موضوضة 'مسيقا 0 

ويتخذ الانقلاب عدة أشكال» ففي بعض الحالات يتدخل الجيش ليفرض 
الحكومة التي يريد دون أن يشترك مباشرة # الحكم؛ وش حالات أخرى ‏ وهي الأكثر 
رواجاً - يتدخل الجيش بقوة ويستلم الحكم متذرعاً "بعجز المدنيين" و "سوء استغلال اللعبة 
الميوسك رطان يك وى البدالاك ينا يكن اميعدف الاقلد دوز اللندو إل 'السيقن 
مباشرة2"©. 

وتشير تجارب الانقلابات العسكرية 00105) 74111147 2 عالمنا المعاصر إلى أن دول 
العالم الثالث هي الأرض الخصبة لمثل هذه الطرق # استلام السلطة» وذلك نظراً لانعدام 
الاستقرار الحكومي # هذه الدول؛ ولحداثة عهدها بالديمقراطية:» إذ لا توجد فيها 
مؤسسات ديمقراطية ثابتة وراسخة تُفشيلٌ هذه الأساليب وتحمي الشرعية . ويعتمد نجاح 
الانقلابات 4# هذه الدول على عنصري المفاجأة 51/777156 والسرعة 50660 . وي معظم 
الأحيان يكون التغيير الحادث عن الانقلاب مجرد تفيير#ي الطبقة الحاكمة دون أي 
مساس بجوهر النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي» ويكون التنافس 4# السلطة 
المحرّك الوحيد له . إلا أنَّ هذا لا يعني دائماً ويخ كل الأحوال أن الانقلاب لا يحدث 
تغييرات ‏ تركيب المجتمع والسلطة؛ مع أن النتائج السلبية لبذه التفييرات تكاد تكون 
أعمق وأبعد مدى من نتائجها الإيجابية» وكثيراً ما تكون الانقلابات بمثابة ضربات 
إجهاضية للثورات الحقيقية» وعلى هذا الأساس يجب التفريق بينه وبين الثورة””". 


('] انظر ؛ معجم القانون ( القاهرة؛ الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية؛ طبعة ١999‏ )» ص 7 . 

111 إيض وتوريعيةالوقات الككلل رموعة الميادة ادو لكزل" ( يوري" ارسي العو لروراسات السرم 
طبعة سنة ١9/5‏ )» ص؟/7”1 . 

انط :د عبد الوعات الكثالي ) #بواسوعة السياسية حجن المرسلع السابي» اض باس اليا 

(؟! انظ © ذعية الرهابي الككالل» خوشوعة الشيانة جع المرجم الننائقه اس جوم , 


“رف ©" 





ثانيا تعريف الثورة : 

عرّف المعجم الوسيط " الثورة " بأنها ١:‏ تفييرأساسي 2# الأوضاع السياسية 
والاجتماعية يقوم به الشعب كذ دولة ما 4”": وعرّف أيضاً معجم القانون " الثورة " 
1 بأنه #8٠:‏ تغيير جذري لا يقنصر على نظام الحكم أو الحائزين للسلطة» بل 
يشمل التغيير كافة مجالات الحياة # المجتمع» مثل الثورة الفرنسية سنة 174م2 والثورة 
المصرية سنة 1514م وثورة 7 يوليو سنة 1507م بمصرء وثورة الجزائر سنة 904١م‏ 4"". 

كما جاء ث4 موسوعة السياسية أن معظم المهفكرين المعاصرين يستخدمون 
اصطلاح ' الثورة " للدلالة على :8 ١‏ ) تفييرات فجائية وجذرية؛ تتم ل الظروف 
الاجتماعية والسياسية» أي عندما يتم تفيير حكم قائم ‏ والنظام الاجتماعي والقانوني 
المصاحب له بصورة فجائية وأحياناً عنيفة بحكم آخر ؟" ) تغييرات ذات طابع جذري 
(راديكالي) غير سياسية» حتى وإن تمت هذه التغييرات ببطء ودون عنف ( كما هو الحال 
عندما نقول ثورة علمية» ثورة فنية» ثورة ثقافية» فإن هذه التغييرات المعاصرة تستخدم 
لوصف تغييرات شاملة 4 مجالات متعددة من الحياة 04". 

ومن بين الثورات السياسية والاجتماعية العديدة التي حدثت على مدى التاريخ, 
هناك خمس ثورات تعتبر بمثابة النماذج الأساسية ‏ 4# نظر المفكرين المعاصرين ‏ لأنواع 
الثورات؛ وهي : الثورة الإنكليزية (/118)» والثورة الأميركية ١١1/0(‏ 221787 والثورة 
الفرنسية »)١785(‏ والثورة الروسية »)١9١1(‏ والثورة الصينية (2)19159". 


رتفد الأنكبات آل قودي إلى قجاء القورات» وام تامع ترجع حمينينا إن تور 
الأفراد بالظلم» وبأن الأوضاع السائدة # الدولة لم تعد تتلاءم مع ما طرأ على المجتمع من 
أفكار جديدة . وعلى ذلك قلا يمكن أن ترجع كل الثورات إلى سبب محدد» فأسباب 
الثورات متعددة وتختلف باختلاف المجتمعات» فتارة تقوم الثورة لسبب عقائدي (ديني): 
وتارة تقوم لسبب اجتماعي» وأحياناً أخرى يكون سبب الثورة سياسياً أو اقتصادياً . 


10 ]نظن جعت القانونة مجعم سارو طن 1 
اي اند غيل الوسناب الال موسوعة السياسة ج١2‏ مرجع سابق» ص /10٠١‏ . 


(؛) راحع في التفاصيل ؛ د. عبد الوهاب الكيَّالي؛ موسوعة السياسة ج١2‏ مرجع سابق» ص77 وما بعدها . 
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الفرع الثاني 


التمييز بين الثورة والانقلاب 


يميز الفقه الدستوري بين مصطلحي الثورة 16011/1101 و الانقلاب 46101 تزلاه.) 
على أساس معيارين : أحدهما يعتمد على مصدر الحركة الثورية» والآخر يعتمد على 
البدف الذي ابتغاه مصدر الحركة؛: وتفصيل ذلك هو الآتي”": 
اؤلا مار امعندن: 

يرى بعض رجال الفقه أو الفكر أن مرجع التفرقة بين الثورة والانقلاب يكمن 2 
مصدر الحركة الثورية». أي 2# البيئة أو الجهة التي قامت بتلك الحركة . 

وبناء عليه» فإن الحركة الثورية تعد " ثورة ' إذا كان القائم بها هو الشعب؛ وتعد 
٠‏ انقلاباً ' إذا كان القائم بها إحدى البيئات صاحبة الحكم أو السلطان. كنائب الرئيس 
أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو قائد الجيش .... الخ» ويعبارة أخرىء فإن الانقلاب هو 
إجراء تغيير ‏ شؤون الحكم أحدثه بعض ذوي السلطان 2# غير إتباع لأحكام الدستور . 

وحاصل القول أن الحركة الثورية تسمى ' ثورة ' إذا كانت صادرة عن الشعب 
وكايعة تسييز مييق " اتقاوي] " كاسشانكت عادر عم كل مسيم غير شدي ( مف عاكية 
جز نيا أو متعهوضة من القكات معن همخف الملظك أو موح كانواافيها سايق ): 

ولاشك أن الوقوف عند هذا المعيار للتفرقة بين الثورة والانقلاب» يؤدي إلى خلطٍ من 
الناحية العملية بينهماء لأنه ما من ثورة تكون حركة شعبية بحتة» ففالباً ما تستخدم 
الثورة ‏ حركتها بعض عناصر الحكم السابق» كما أنه ما من انقلاب» ولو كان 
عسكرياً بحتاًء يمكن أن يستمر طويلاً إذا لم يستند إلى تأييد شعبي يدعمه؛ ولبذا فقد 
اتجه التفكير نحو التمييز بين الثورة والانقلاب على أساس آخر هو 'معيار البدف " . 


انظ “ذلك : 

د. عبد الحميد متولي» القانون الدستوري والأنظمة السياسية» مرجع سابق» ص75 77 ؛ د. رمزي الشاعرء 
القانون الدستوري " النظرية العامة "» مرجع سابق» ص 275١‏ 887 ؛ د. كمال الغالي» مبادئ القانون الدستوري 
والنظم السياسية» مرجع سابق» ص 2١5١‏ 5 <. إبراهيم شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع 
سابق» ص 4١١5‏ 5١١؛‏ د. جورجي سارىء أصول وأحكام القانون الدستوري؛ مرجع سابق» ص 27541١‏ 47 7. 
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ثانيا ‏ معيار الهدف : 

يرى بعض الفقه الدستوري ‏ وبحق ‏ أن مرجع التفرقة بين الثورة والانقلاب لا يجب 
البحث عنه 4# مصدر الحركة الثورية» وإنما يجب البحث عنه ف ' الأهداف ' التي تسعى 
إلى تحقيقها تلك الحركة . 

فإذا كان البدف من هذه الحركة الثورية تغيير النظام السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي السائد 4# الدولة؛ وإحلال نظام جديد محله غدت الحركة ' ثورة ": ولبذا 
يعرف البعض الثورة بأنها « حركة شعبية تستند إلى مجموع الشعبء أو إلى غالبيته, 
وتعتمد على قوتهاء لتهدم بها النظام القائم من جذوره»: وتبني نظاماً جديداً على أسس 
جديدة »2 أو هي « حركة اجتماعية مفاجئة تتحقق بقوة الشعب من غير مراعاة الأشكال 
القانونية القائمة» تستهدف إقامة نظام قانوني محل نظام قانوني آخر » . 

أما إذا كان البدف من هذه الحركة هو مجرد إسقاط الحكومة القائمة وتغيير 
رجال الحكم:؛ دون إحداث أي تغيير # النظام القانوني السائد # الدولة» غدت هذه 
الحريصة" إنفلذن © وليدا يحرفا الى الاكاذب كانه« حريكظة تورف ر سير حجان 
الحكم, أي أنها 4 جوهرها صراع على السلطة» ومحاولة للاستثثار بالحكم»؛ يكون 
الجيش عادة أداتها الرئيسية » . 

وتبعاً لذلك: فإن الثورة تهدف إلى صالح الجماعة بأسرهاء أما الانقلاب فيهدف 
إلى صالح الفرد أو الفئة التي قامت به عن طريق الاستيلاء على السلطة بطريق غير 
شرعيء والحقيقة أنه إذا كان يترتب على الثورة أو الانقلاب من حيث الواقع الاستيلاء 
على السلطة» فإن هذا الأسضالاة يعن عط نظ الفتاكمين كالثورة وسسيلة لتحفياق غاية وهئي 
إحداث تغييرات جذرية شاملة 4# بنية النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي المطبق ‏ 
الدؤولةه دوق ان تمتو الور مهار عاءة فجن ذافينا» ترمد قير الانتش ل هلخ السلطله 
4 نظر منفذي الانقلاب هدفاً وغاية لذاتها . 

وك الختام لابد لنا من الإشارة إلى أن الثورة رغم ما يوجد بينها وبين الانقلاب من 
اختلافات: إلا أن هناك شيء واحد يجمع بينهماء وهو قيام كل منهما على تجاهل الإطار 
القانوني القائم بواحاك كيرا ارفس التساتية أو الدستور. ا د 


يضف "2 


المطلب الثاني 


النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب 


الب سرع الشركة الفوكينة يبدو ا كاده كور او اتفلانا بجالتب] وضه عي 
بالفشل» ولاشك أن هذه الحركة الثورية إذا لم يُكتب لبا النجاح والتوفيق فلن يكون لبا 
كافرمباش د علج النظاء السيانتن القاكم :دولا على الدستدون او :المواتين العسول بها ف 
الدولة» وذلك أياً كان تُبل وسموٌ الأغراض التي قامت هذه الحركة من أجل تحقيقهاء 
وسوف يعتبر القائمون بالثورة أو مدبرو الانقلاب عناصر فوضوية مخربة وشرذمة معادية 
للنلاء الفاكيه وسبوق ميم المكوينة الفاقينه (لتجاكية ينيم اللبساين امن الدولنة 
والتآمر على سلامتهاء ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة"". 

أهااإذا كني التساك انعركة الخورية فضوف تدان الشزر تقاماء إذ يمه الفاسين 
بها زعماء وطنيين» وتسقط الحكومة القائمة لتفسح مكانها لحكومة جديدة تسمى 
احتكوية الكو(" التسكوفة الواهية 2 وسوف همل دم الأشيرة جامد : .هت أن 


افد راف ميد النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص817١١21 ١١/8‏ : 
را بخاح الانقلاب أو الثورة يسقط عادة الدستور القائم» كما تسقط الهيئات الحكومية, لذلك فإنه يجب أن 
يقوم مقام الدستور القدم دستور آحر جديد» ولكن إلى أن يوضع هذا الدستور الجديد» تدشأ "حكومة مؤقتة" أي 


حكومة واقعية' (001617111111) 1010 126 07) 17011 06 0011617161116111 » وقد سعيت كذلك لأهفا لا 
تتلقى عادة تفويضاً شرعياً وإنما تستمد سلطتها من الواقع» فأغلب الحكومات الي تقوم نتيجة لحركاتٍ ثورية هي 
حكومات واقعية» وذلك لأن رجال الحكم لم يتقلدوه بعد إتباع الإجراءات والأوضاع الي نص عليها الدستورء 
وإذا كان تكوين تلك الحكومات يتم في غير إتباع للأوضاع والشروط الي تقررها النصوص الدستورية؛ فإفها 
كذلك من ناحية أخرى لا يزاول فيها الحكام سلطتهم طبقاً لتلك الشروط والأوضاع الي تقررها نصوص الدستور 
والقوانين النافذة . وتتميز الحكومة الواقعية بسمتين أساسيتين : السمة الأولى أفها"حكومة مؤقتة" 
6 1617161116111 » تتولى السلطة لفترة مؤقتة إلى حين إبحاز الأهداف الي قامت من أجل تحقيقها؛ 
أما السمة الثانية» فتتمثل في أنها حكومة تقوم على مبدأ " تركيز السلطات" تروط دعل «منله 7ادء »0071 » 
حيث تجمع في قبضة يدها السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن تفصل بينهماء ولذلك فهي عادة حكومة ذات 
صبغة أو نزعة دكتاتورية . ويرحع سبب تركيز السلطات في يد حكومة الثورة إلى حشية رجال القورات من 
حدوث حركة ثورية أو انقلابية مضادة 12617011111011 00011176 1.0 من جانب أعداء هذه الثورة . 
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تقدّم قيادات الحكومة القديمة للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتآمر على أمن 
وسلامة الوطن . على أنه يثور التساؤل شك هذا الخصوص عن أثر الحركة الثورية ‏ وذلت 
حال كتب لها النجاح ‏ على الدستور القائم والقوانين العادية المطبقة 2# الدولة؟ هذا 


الفرع الأول 


أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور 


من المبادئ المقررة لدى رجال الفقه الدستوري أن نجاح الحركة الثورية يترتب عليه 
إسقاط الدستور القائم . ويثور التساؤل 4# هذا الصدد عما إذا كان الدستور يسقط 
تلفائيا يمن ماح كلك التركة ؟ آم أذرهذ | القوط ليس امرا حسشي] # كم كوو التساول 
اننا عن القواهى الدرنفو كه القن نكملها السقول لك قوم تشووسن النا ون حم 
دون استثناء ؟ أم تبقى بعض النصوص ناقذة ولا يشملها هذا السقوط 5 
أولا ‏ موقف الفقه الدستوري من مسألة سقوط الدستور : 

انقسم رجال الفقه الدستوري إلى اتجاهين مختلفين بشأن سقوط الدستورء الأول 
يتقان الأشتون معط عاقيا معدا خحاك الكورة زو الاتفتلاك:والاتجاء الخاس يرف أن هذا 
السدقوط ليس أمر حصي .قا فأسن وسوكف هن سلويفة ابق كه :تقوو وز 3ف | لقا كيين ب 
الاتجاه الأول السقوط التلقائي للدستور القائم : 

ذف قالبية الفعة الدنمتورى إلن أن :اليتون الفاكم ييتفظ كور من كاقناء تقفة 
بمجرد نجاح الثورة أو الانقلاب» أي دون أن تكون هناك حاجة لإعلان هذا السقوط أو 
النص عليه . ويرجع ذلك إلى تنافر أو تعارض نظام الحكم الجديد الذي هدفت الحركة 
الثورية إلى تقريره مع نظام الحكم القديم الذي كان يسجله دستور ذلك العهد . 
)0 انظر في ذلك : .0 © ,7.301 .آء .02 ,11111110117161 كددم» 7011ل ©0 آء11تتك لل[ ,10/217161 
د. عبد الحميد متولي» القانون الدستوري والأنظمة السياسية» مرجع سابق» ص84 ؛ د. فؤاد العطار؛ النظم 
السياسية والقانون الدستوري» مر جع سابق» صه ١‏ ؟ وما بعدها ؛ د. رمضان بطيخ» النظرية العامة للقانون 
الدستوري» مرجع سابق» ص5 71١‏ وما بعدها؛ د. عبد الغئ بسيو ني » النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع 
سابق» ص55" وما بعدها؛ د. محسن حليل» النظم السياسية والدستور اللبناني» مرحع سابق» ص555 وما بعدها . 
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ومع ذلك؛ فقد يصدر إعلان يقضي بسقوط الدستور» أو قد يرد نص 2# الدستور 
الجديد الذي يوضع بعد نجاح الثورة أو الانقالاب يتضمن إلغاء الدستور القديم ووقف العمل 
باأخكامة: :ولك مكل :هذا الإعلان أو ذاك التمن لا مكبو منشكا لوضع قانوتي جدين» 
وإنما هو مقرّر وكاشف لوضع حَدَثَ وتم فعلاً بمجرد انتصار الثورة أو نجاح الانقلاب . 


وتأسيساً على ذلك فإن الإعلان الدستوري الصادر من القاكذ الغام للقوات المستلحة 
بصفته رئيس حركة الجيش بتاريخ 1107/17/٠١‏ بشأن إعلان سقوط دستور 719377" , 
لا يتقبر نشكا وضع فاتوتي جدين وإنما مشرراً كاسما لبذا الشفوط اندي ته د 
717737 تاريخ قيام الثورية المصرية ونجاحها””. 


1 وتزوة يا يلي السن الكامل للدت الاستوري الذي اده اللراء( اركمان رك ]ايد عيب قاقد السورة 
+؟ يوليو/تموز 2١1157‏ نظراً لأهميته ودلالاته المختلفة: 9 بن وطين؛ عندما قام الميش بثورته في 7 يوليه الماضي» 
كانت البلاد قد وصلت إلى حال من الفساد والانحلال أدى إليه تحكّم ملك مستهتر, وقيام حالةٍ سياسية معيبةء 
وحكم نيابي غير سليم, فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان» كان البرلمان في مختلف العهود 
هو الخاضع لتلك السلطة الي كانت بدورها تخضع لملك غير مسؤول» ولقد كان ذلك يتخذ من الدستور مطيّة 
لأهوائه ويجد فيه من النغرات ما بمكنه من ذلك .معاونة أولئك الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرّفون أمورها. 

من أجل ذلك قامت الثورة» ولم يكن هدفها بحرد التخلص من ذلك الملك؛ وإنما كانت تستهدف الوصول 
بالبلاد إل ما هو أسمى مقصداء وأبعد مدىء وأبقى على مر الزمن؛ من توفير أسباب الحياة القوية الكرعة ال ترتكز 
على دعائم الحرية والعدالة والنظام حي ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبّنيه . 

والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد» سياسية واقتصادية واحتماعية» أصبح 
لزاماً أن نغير الأوضاع التي كانت تودي بالبلاد» وال كان يسندها ذلك الدستور المليء بالغرات» ولكي نؤدي 
الأمانة الي وضعها الله في أعناقنا لا مناص من أن نستبدل ذلك الدستورء دستوراً آخر جديداً يمكّن للأمة أن تصل 
إلى أهدافها حي تكون بحقّ مصدراً للسلطات . وهاأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور » دستور سنة 
0 . وإنه ليسعدنٍ أن أعلن في نفس الوقت إلى بن وطن أن الحكومة آخذة في تأليف لمنة تضع مشروع 
مسر سي قثا الشعب» ويكون متهاً من عيوب الدستور الزائل» محققاً لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف 
سليم» وإلى أن يتم إعداد هذا الدستور» تتولى السلطات في فترة الانتقال الي لابد منها "حكوم"" عاهدت الله 
والوطن على أن ترعى صال المواطنين جميعاً دون تفريق أو تمبيز» مراعية في ذلك المبادئ الدستورية الحامة 4 . 
المصدر : موسوعة الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة با "الفترة من 4 ١87‏ حتى "٠0٠017‏ (القاهرة؛ مجلس 
الشورى, مركز المعلومات؛ الطبعة الثالفة, يوليو ,)5٠١٠١1/‏ ص 5941١ 79٠‏ . 


ساوع” ا د 











الاتجاه الثاني عدم السقوط التلقائي للدستور القائم : 

ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى أن سقوط الدستور بعد انتصار الثورة أو نجاح 
الانقلاب ليس أمراً حتمياً» فليس من اللازم أن يترتب على ذلك النجاح سقوط الدستور 
عاقيا اذهو كوف ل اسن القزوة او الانسفاكد تجو الحافط كلق الدنيسر وحسسانته يجن 
عَيِك الحكاء ١‏ آى :أن الكورة هنا افكيزيمتابة كنهانة مثن ضهانات ابمعرام الناسكون): 
فكيف يفرض الفقه على رجال الحركة الثورية إسقاط الدستور وهم ما قاموا إلا للدفاع 
عله واشو هم بو نعي( لمتخرية بشبرضه رقن يمون الأبوارق الاقاء نهل سعد 
فترة من الزمن ثم يعلن قادة الحركة الثورية بعد ذلك سقوطه"”". 

وفقاء كان هقرم سكو تميرق لمي 97 لم معط مرابادر: محرو لضان 
الثورة المصرية التي قامت #2 19017/1/17» لأنها لم تكن موجهة ضد نظام الحكم أي 
كن الدسجعو دول بتكاف موعونة كيو كل اناتوطفيان #111 الكو وعامية راس هذ 
الآداة وهو ركيسس الدولة”© لهذا اسكمر العمل بالدستون على مدى خسة أشهنتعرياء 
وتحلؤل الأشور:الآوى: الش أعقيت اكقضانلقورقطووت هذه الألخيزة كدريجيا من كور كان 
أداة الحكم إلى ثورة ضد نظام الحكم: وحين تم ذلك التطور أصدر القائد العام تلقوات 
المسلحة بتاريخ 1501/17/1١‏ إعلاناً دستورياً يقضي بسقوط دستور 19199 ©. 

ومن جاضناء قإتنا فتناظر اثراي القاقل ين السعوظ التلقاقي للدستووالقائم من 
عدمه؛ إنما هي مسألة تتوقف على طبيعة أهداف وغايات الخركة الذورية ب كورة حافت ام 
انقلاباً ‏ وإرادة وعقلية القائمين بهاء والظروف المحيطة بهذه الحركة؛ ولذلك فإننا 
نفضل الأخن بالاتجاه الذي يرى أن سقوط الدستور لا كه كور : بل يتوقف الأمر على 
موقف رجال النظام الجديد منه؛ فقد يجد هؤلاء أن مصلحة البلاد تقتضي إسقاط 
الدستور القائم والعمل على وضع دستور جديد يترجم الأهداف التي قامت الثورة من أجل 
تحقيقهاء وقد يتريث هؤلاء القادة 4 الإعلان عن سقوط الدستور حتى تستقر الأوضاع ل 
الدولة وتتهيأ الظروف لذلكت وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لثورة 7 يوليو 21١957‏ مصر. 


أ ذلك :وكيد كام ليلةه القانوئة الاستوري مرجع اسابوة ص ره انه :74 در كين الفبعل» النظام 
الدستوري في جمهورية مصر العربية ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة سنة ١914‏ )» ص98 . 
انم فلك :251 براضم غيجعا +النظله الشياسية والقاتون الديس فق مرحم ساف م1133 


1" ريم الانون .رق 9 الذي :ورة ف الصفخة المنابقة (صن »2 1): 
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ثانياً ‏ الأحكام التي يشملها السقوط : 

إذا كان الراجح فقهاً أن نجاح الثورة أو الانقلاب يؤدي غالباً إلى سقوط الدستور 
القائم» فإن الوضع يثير التساؤل عن مدى الأحكام والقواعد الدستورية التي يمسها هذا 
السقوط؛ فهل يعني سقوط الدستور سقوط جميع أحكامه وقواعده ؟ أم أن هناك أحكاماً 
دستورية تبقى قائمة ولا يشملها السقوط ؟ 

ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن سقوط الدستور بالثورة أو الانقلاب لا يمس من 
القواعد الدستورية إلا ما تعلّق منها بنظام الحكم ذ الدولة؛ وهي القواعد التي تقوم 
الثورة عادة من أجل تغييرهاء حيث إن الثورة تكون موجهة إلى التنظيم السياسي للدولة 
(بالإضافة إلى التنظيم الاجتماعي والاقتصادي)» ويترتب على ذلك أن القواعد الدستورية 
التي لا تتعلق بنظام الحكم 2# الدولة تظل باقية رغم قيام الثورة"" : ومثال هذه القواعد : 
١‏ )الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق الأغراد وحرياتهم : 

يرى معظم الفقهاء أن سقوط الدستور يجب أن لا يترتب عليه أي مساس بالمبادئ 
والضمانات المقرّرة لحقوق الأفراد وحرياتهم» لأن هذه الحقوق وتلك الحريات لا تتصل 
بنظام الحكم #آ الدولة» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنها أصبحت واجبة التقديس 
والاحترام» لأنها كما يُقال استقرت # الضمير الإنساني العالمي!"'» بحيث غدت أسمى من 


اكأرض ذلك 37 وموي :العاف العايؤة الاستوري"" النظريه العامة "ل .مرت مبابو من عي 
('! كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حقوق الإنسان في المحيط الدولي والوطن العربي» وقد غدا هذا الاهتمام 
واضحاً من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإبرام المواثيق والاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي» وذلك من 
أحل معالحة جميع الجوانب والظروف الي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وقهيئ السبل الكفيلة بحمايتها . 

ومن المعروف أن الاهتمام قد تضاعف في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحاليء إلا أن 
مسألة الاهتمام هذه لم تكن حديدة» فقد ساهمت الأديان والفلسفات والحركات الاحتماعية والسياسية في بلورة 
حقوق الإنسان . وقد أكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام ١5145‏ على إعانها بالحقوق الأساسية 
للإنسان وفي الحفاظ على كرامته ومتزلته وف ضمان حقوق متساوية للنساء والرحال على حد سواء ؛ كما عبروا 
عن عزمهم على خلق عالم يخترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون التميز بين حنس أو عرق أو 
دين أو لغة , 

ويجسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام ١915/‏ عزم الدول على احترام حقوق الإنسان 
وحرياته» حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية على المستوى - 
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بالدستور الاجتماعى 16 00115111141011 14 للدولة2"7 ومن ثم فإن سقوط الدستور إثر 
نجاح الثورة أو الانقلاب لا يجب أن يترتب عليه أي مساس بهذه الحقوق أو تلك الحريات : 


غير أن هذا القول وإن بدا قبوله أمراً منطقياً ب عهد كانت تمس فيه الحركات 
الاورية انلك لسكا السنابجية تفط" الاق الم ينم نفمولا اله لذاكن افيه 
الحركات الثورية إلى أنظمة الحكم السياسية بقدر ما تتجه إلى بناء أنظمة اجتماعية 
واقتصادية مغايرة للأنظمة القائمة» وتعمل هذه الحرحات الثورية حينكذ على إحلال 
أفحار ومفاهيم جديدة لحريات الأفراد وحقوقهم محل المفاهيم القديمة؛ #ْ هذه الحالة لا 
مناص من القول بسقوط القواعد المقررة لحقوق الأفراد وحرياتهم وإحلال قواعد أخرى 
محلها تكون متفقة مع أهداف الثورة واتجاهاتها'". 


> الدولي» وتم الاعتراف بنصوص الإعلان كمقياس عام لابحازات جميع الشعوب والدول في محال الحفاظ على 
حقوق الإنسان. وأصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والذي ترجم إلى ما يزيد عن ٠٠١‏ لغة» مصدر إلهام 
للعديد من الدول عند وضع قوانينها ودساتيرهاء وأحد أكثر الأدوات انتشاراً في حماية ونشر هذه الحقوق . 

ولقد تم شرح الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تبي العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية: والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2١955‏ حيث أصبحت هذه 
الحقوق مقياساً ملزماً على المستوى العالمي . 

ولقد وسعت اتفاقيات أخحرى (مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميبز العنصريء والاتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» والاتفاقية الدولية الحقوق الطفل» والاتفاقية الدولية لمناهضة 
التعذيب» والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم) نطاق قانون حقوق الإنسان» 
ووضعت معايير جديدة في هذا امجال ,. 

ولقد ساهمت جميع هذه الاتفاقيات في خلق آليات لمراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتها في هذا لمحال» من ضمنها 
تقدم تقارير منتظمة عن الإجراءات الي تتخذها الدولة لتطبيق نصوص هذه المعاهدات .كما يحق للأفراد في بعض 
الحالات أن يتقدموا بشكوى ضد الدولة إذا شعروا بأن حقوقهم منتهكة» ولقد تم تبئ العديد من الأدوات الإقليمية 
والدولية لنشر وحماية حقوق الإنسان كالمواثيق والقرارات والتوصيات . وتعمل العديد من الحيفات والبرامج 
والوكالات المختصة داخخل الأمم المتحدة على تطوير حقوق الإنسان» حيث تتولى كل من هذه الجهات دوراً 
ومسؤولية معينة تحت إشراف وتنسيق المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة . 
['' راجع ما سبق ذكره عند الحديث عن إعلانات الحقوق» ص 825 + 40 . 
0" انظرق ذلك 5 إبراهيم ياه النظم الشياسية والقانوت الدستورئي؛ مرجع سابق» ص 21775 1717 . 
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؟ ) الأحكام والقواعد التي تعتبردستورية شكلاً لا موضوعاً”": 

يرى غالبية الفقه الدستوري أن إلغاء الدساتير أو سقوطها إثر نجاح الثورة أو 
الانقلاب يستتبع معه فقط إلغاء النصوص التي تكون لبا الطبيعية الدستورية من ناحية 
الموضوع؛ أي تلك النصوص التي تتعلق بنظام الحكم 2# الدولة» أما تلك الأحكام التي 
تعتبر دستورية شكلاً لا موضوعاً فإنها تظل باقية رغم إلغاء الدستورء إلا أنها تهبط إلى 
مستوى القوانين العادية» فلا يحون لبا فقوة القوانين الدستورية بل قوة القوانين العادية 
فقط وتأخذ حكمهاء ويجوز بالتالي تعديلها وإلغاؤها بواسطة قوانين عادية أخرى"". 

ومثال ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور الفرنسي لعام 184/8 من «إلفاء 
عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية » فقد ظل حكمها سارياً كقانون عادي بالرغم 
من سقوظ الدستوو كن الاتقلاب الذي قاء به لويس تابليون سن 9181و كذلك أيطناً 
ماقد تتضمنه الدساتير من أحكام تتعلق بالتنظيم الإداري أو القضائي أو الشؤون المالية . 

وف جانيها فإننا خرى أن فورظ الذسسدوو كر شما الخورة أو الانخلات لا تع مب 
الإبقاء هلي مض التصوض الديتتورية من يفيف الشبكل لا الوضوع مع كانت تقوم 
كيم الكورة ومبادكهناء ها بالنسية للتسوهن الوازة 6ف وكيقة الوستور» «الش تارظن مع كيم 
الثورة وإيديولوجيتها » فإنها تسقط حتى لو كانت دستورية من حيث الشكل . 


الفرع الثاني 


أثر الثورة أو الانقلاب على القوانين العادية 


من المسلم به لدى رجال الفقه الدستوري أنه لا يترتب على نجاح الثورة أو الانقلاب 
أي مساس بالقوانين العادية المعمول بها ف الدولة؛ كالقانون المدني والقانون الجزائي 
وقانون الأحوال الشخصية والقانون الإداري والقانون التجاري وغيرها من القوانين الأخرى, 
)0 حول مفهوم النصوص الي تعد دستورية شكلاً وتلك الي تعد دستورية موضوعاًء راحجع : ص 55255 . 
إن ف ذلك :د كمال العا مبادى القانوت الدستوري والنعلم السناسيقة قرس سابوة اسن ]+5 حمق 


حليل» النظم السياسية والدستور اللبناني» مرجع سابق» ص7 59 . 
,11 .02 ,[011511111110117116ح 7011ل ©0 أعنتتتد لا ,10/217167 


[') انظر ؛ د. رمزي الشاعر» القانون الدستوري " النظرية العامة ... "» مرجع سابق» ص١٠4”‏ . 
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تاتقي التواقه والمؤاسيه والأرافيس والقنواراه الكمول بها سكم العنوا نتن إمادحة هذا 
التصبوضي» فالمشريعات رظانت فاذية أو شرفي "(خانوي) شاك سظلما نيتاه الكو 
[ز؟الانساقية بوقاكى قاقفة وقاهذ: ناائه فك شعراجةء ار مصون مقا ةمك الشيك: 
الشررة اسك د كرو 

وعلّة بقاء هذه القوانين أنها لا تتعلق بنظام الحكم # الدولة: الأمر الذي يفترض 
ألا تكون الحركة الثورية موجهة ضدهاء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء فَإنّ الدولة 
كييك أن عرض هرا قاترني» وادمكان مض هذا أن المركة قري دري إن 
الاسطراب والقوضى وهده كيان الذولة وتفويفن هنا صدر وجودهاة وهد ا ايعالف القاهسنة 
الدستورية المستقرة التي تقضي باستمرارية الدولة 15/01[ 06 007111:116 1.4 وديمومتها على 
الرغم من تغيير نظام الحكم فيها!". 

وادائيل'عنئ صخة هنذا القول أن كقيرا مين التفتريعات العادي الفرنيسية ان 
صدرت # ظل النظام الملكي القديم أو # عهد نابليون بونابرت ما زالت سارية المفعول 
حتى الآن . وينطبق على ذلك أيضاً الوضع يذ قطرنا العربي السوري: حيث إن عدداً كبيراً 
من القوانين التي صدرت إِيّان فترة الاستقلال ما زالت نافذة حتى يومنا هذاء رغم حدوث 
الكثير من التغييرات الجذرية على الصعيد السياسي”". 

وعفير ان كراق دعاقو انون اشم كس رضاء: فكو قاد التكدريناك الناشة: 
والصادرة قبل إعلان الدستور الجديد ( الذي وضع بعد ثورة أو انقلاب أو حتى 2 الظروف 
الطبيعية ) سارية المفعول إلى أن تعدّل أو تُلفى وفقاً للقواعد المقرّرة ‏ الدستور . 


ا انظر في ذلك : 0 ,اه .جره ,1111110111121 1كتلم» 1011ل عل أعنتتته للا ,10/217161 
وين ليله علج هذه القوانين دفر الاق 

# القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ ١9 49/5/1١‏ وتعديلاته . 

قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١4/‏ تاريخ 7١‏ حزيران سنة ١959‏ وتعديلاته . 
قانون العقوبات العسكري السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 5١‏ تاريخ ١980/7/71‏ وتعديلاته . 
8# قانون أصول امحاكمات الحزائية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١ 5680/7/١ خيرات١ ١7‏ وتعديلاته. 
قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 9ه تاريخ ١981/9/0‏ وتعديلاته . 
قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ ١981/59/57‏ وتعديلاته . 
قانون مجلس الدولة السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 5ه لعام ١489‏ وتعديلاته . 

# قانون العمل السوري رقم 4١‏ لعام ١489‏ وتعديلاته , 

قانون السلطة القضائية السوري الصادر بالمرسوم رقم /1 لعام ١955١‏ وتعديلاته . 


دهة:” - 








ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد # المادة /177/ من الدستور السوري لسنة ١56٠‏ 
يفولا >< إن التقرن القائم المخالف 'لأحكاء هذا الدستوو سيقي تاهدا موقن إل أن معدل 
بما يوافق أحكام الدستور 4 ؛ وما ورد أيضاً ْ المادة /١17/‏ من الدستور السوري لسنة 
07 بقولها :8 إن التشريع القائم المخالف لبذا الدستور يبقى نافذاً إلى أن يُعدّل بما يوافق 
أحكامه 4؛ وهو أيضاً ما قررته المادة /107/ من الدستور السوري الحالي لسنة 219177 
حدق فى نان < معى القتكريبات الناسن #والميتادرة شيل :إغلان هذا الدسهرر ستاري: 
المفعول إلى أن تُعدّل بما يوافق أحكامه 4 . 

ويمكن أن نستشهد أيضاً بما ما ورد © المادة /180/ من دستور دولة الكويت 
لستة+155: من أن :« كلما فررخه الفوانين واللوائح والمراشيم والأوامروالشرارات 
المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدّل أو يلعٌ وفقاً للنظام المقرّر بهذا 
الدستورء وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه »؛ وأيضاً ما ورد المادة /١44/‏ من 
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر سنة 141١‏ ( المعدل سنة »)١497‏ حيث قضت 
بأن : « كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند 
تفاد هذا الدستورء 2 الإمارات المختلفة الأعضاء فز الاتحاذ ووذقاً للأوضاع السائدة فيها 
سانا ثااه مد ارك لدق اام اكوارن تداع از 6 

وكذلك ما ورد المادة /177/ من الدستور المصري لسنة ١9154‏ المقابلة للمادة 
7 من الدستور المصري الحالي لسنة١97١ ‏ من أن ١:‏ كل ما قررته القوانين 
والقواوانة والأرامربواللو تمن احضاء فل مصدور هذا الد سكو ينيقي نافد 1 :وم ذلك 
تخوة إلعاها او فيليا كفا للقواعين والأسرا رات المعرزه عق هذا الد تون 14 


ومتكداة كن المشتريعات او القوانين العادية قفن نافة: تمي لأكازها إلى أن لكين 
أو لس لوكما للقواعن والكسر ءالع العكررة نه الديينترنة وجد هط سوم الإلناء أو التسدين 
تظبيدة امال بطل سوق لفك الفرنرضس الدرس اقيم الدويية لكريم الفرر 4 عدف 
اتفاق هذه التشريعات أو تعارضها مع فلسفة الثورة وإيديولوجيتها"" . 


11 اشن اند إبراهيع شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص5؟١.‏ 
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الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها 
نظام الحكم 4# الدولة؛ ويحدّد السلطات العامة فيهاء ويرسم لبا وظائفهاء ويضع 
الخندود:والقيود الضنايطة لتشاظها» وتقترن الجتريات:والجفوق العامة »:ويركب الضماناك 
الأساسية لحمايتها . 

ويثاء علق ذلك كفن تمينز اناتور بيع بخامبة طفع قليةسقة المياذة والمتمو 
يخيتيائه كَمنَ الجريات :ومتوثلها وماك الحياة الدستورية واسائن ناميا :وق لقواعده 
أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة؛ وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام 
العام باعتبارها اسمن القواعد الآمرة الفي يتعين على الدوكة التزامه] بذ قش ريعها وب 
قضائتها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية» ودون أي تفرقة أو تمييز ‏ 2# مجال الالتزام بها 
بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ ذلك أن هذه السلطات 
كلها سلطات مؤسّسة أنشأها الدستور» تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع 2 
تحديد وظائفهاء ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء» وتقف كل منها مع 
الأخرى على قدم المساواة» قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها 4 الحدود المقررة 
لذلك؛ خاضعة لأحكام الدستور الذي له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل 
السلطات العامة جميعاًء والدولة # ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي» 
هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور'" . 

وذ كان تتضوع اللدودة نعي ملظا نهنا ليد سي اكور ساد عورا نكي 
لازماً لكل نظام ديمقراطي سليم: فإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة ‏ أياً كان 
ان كات وه في وطكةة الاكمناسات الستدة الينا جح الشتزول دي قافن 
الدستور ومبادته والتزام حدوده وقيوده؛ فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب 
مخالفة الدستورء وخضع ‏ متى انصبت المخالفة على قانون أو مرسوم تشريعي أو لائحة - 
لرقابة الدستورية التي تستهدف ضمان الشرعية الدستورية بصون الدستور القائم وتأكيد 


(' أ انظر : حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت بتاريخ ١990/5/١9‏ ف 
القضية رقم ٠07‏ لسنة 4 قضائية "دستورية"» منشور بالجريدة الرسمية» العدد ؟١؟‏ ( مكرر) في 1939/5/7 . 
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احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه؛ وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة 
التشريع بما يورده الدستور 4 مختلف نصوصه من ضوابط وقيود ٠:‏ 

عن مبدأ سمو الدستورء وك ثانيهما عن ضمانة احترام مبدأ سمو الدستور من خلال تنظيم 
الرقابة على دستورية القوانين» وذلك وفق الآتى : 

الفصل الأول : مبدأ سمو الدستور 


الفصل الثاني : كفالة احترام مبدأ سمو الدستور ( الرقابة على دستورية القوانين ) 


الفصل الأول 


مبدأ سموالدستور 


لاه؟” ا - 


يسلّم رجال الفقه والسياسة معاً ب ا مبدأ سمو الدستور 4”"؛ بل إن دساتير بعض 
الدول قد قررته صراحة أو أشارت إليه؛ وقد نْصّ على المبدأ لأول مرة ْ دستور الولايات 
المتحدة الأمريكية الصادر عام 11417»: وذلك 4# المادة السادسة منهء حيث قررت أن : 
« هذا الدستورء وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له» وجميع المعاهدات المعقودة 
أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة» سيكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون 
القضاة 4 جميع الولايات ملزمين به» ولا يعتد بأي نص ل دستور أو قوانين أية ولاية 
يكون مخالفاً لذلك 4"": وتضمن أيضاً الدستور العراقي الدائم لسنة ٠٠١0‏ نصاً صريحاً 
يفرو هذا اذل جيك تفلت احادة امدق هذا الدسهوز مين الآفن +« أولا ١‏ يتن هنذا 
الدستور القانون الأسمى والأعلى ذ العراق» ويكون ملزماً هذ أنحائه كافة وبدون 
استثناء ثانياً : لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع هذا الدستورء ويُّمَدَ باطلاً كل نص يرد 
:ل دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه 4 . 


(') تعددت المصطلحات الي استخدمها فقهاء القانون الدستوري في البلاد العربية كترجمة للمص طلح الفرنسي 
1 01151111111011 4[ 06 35117161110116 4ل 4 ١‏ 

فالبعض يستعمل اصطلاح " سيادة الدستور ' ( ومن هؤلاء على سبيل المثال؛ د. السيد صبريء في مؤلفه : 
مبادئ القانون الدستوري» مرجع سابق» ص8/١؟‏ » وكذلك أيضاً د. محمد عبد الحميد أبو زيد» في مؤلفه : سيادة 
الدستور وضمان تطبيقه» مرجع سابق» ص؟؟ ) . 

والبعض الآخر يفضل استخدام اصطلاح " علو الدستور ", ( ومن هؤلاء على سبيل المثال؛ د. محسن خليل» 
في مؤلفه : النظم السياسية والدستور اللبناي» مرجع سابق» ص539» وكذلك أيضاً د. عبد الحميد متوليء في 
مؤلفه : القانون الدستوري والأنظمة السياسية» مرجع سابق» ص85١)‏ . 

وقد آثر عدد كبير من الفقهاء استخدام تعبير " يمو الدستور ". وهو ما أخذنا به لدلالته على المكانة العليا اليّ 
تحتلها القواعد الدستورية في سلم التدرج الحرمي للنظام القانون في الدولة برمته ( ومن هؤلاء على سبيل المشال : 
د. ثروت بدويء في مؤلفه : القانون الدستوري» مرحع سابق» ص/1/اء وكذلك أيضاً د. إبراهيم شيحاء في مؤلفه: 
النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص١١٠)‏ . 
['' وقد جرى نص المادة السادسة من الدستور الأمريكي على النحو الآقٍ : 
111006 56 الهطادى طأع اناا 165ه 1ك 11/111160 1 [0 كن1كرآ ©11 110ك   )001251111111011,‏ 11115) 
(1110111لتللى 1[1 “1107لا ,11100 © 1011[ تأ تقتاناا :07 ,111006 17201165 411 0110 :11127207 ©5110116 اط 
2061© 111 5 ©1092ال ©1112 07110 01107رطآ 1116 0 4ط 21:1116]لةى ©1711 © 511411 ,512125 1111120 ©0111 


6 10 351016 117 [0 كفاتامرط 01 01151111/11011ن) ©111 111 1111118 01177 ,111272 0110 © 511411 51016 
. « 1115101101119 أماطاه1 011171 
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ظيا كعوردى وماك عدن الذون ريو نل مها كتين امد | ملستو 
كالدستور المصري الحالي لسنة 197١‏ (المعدّل) الذي حرص على تقرير هذا المبدأ بالنص 
4 المادة /14/ منه على أن " سيادة القانون أساس الحكم 4 الدولة ' وش المادة /760/ منه 
على أن " تخضع الدوئة للقانون .... "» وكذلك أيضاً الدستور السوري الحالي لسنة ١990/9‏ 
الذي قرَّر # المادة /70/ منه أن " سيادة القانون مبدأ أساسي # المجتمع والدولة " . 

ولا ريب 2# أن المقصود بالقانون ْ هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي الأعم 
الذى يشمل كل :قاهة غامة مجردة يا كان مصدرهاء وياتن على راسها ويك الصدارة 
متها اونظو 'باسنقه العلن الفرافين راهنا + 

ويدامينا شيو التاستور غلا مقرو وحكنا لأذيا نكل نظام يمف الى سليه: 
كبايين ايا من اهم كشاكهنالدولة الفائولية :ووتده الأخيرو ب كي قو الك 
الدستورية العليا المصرية ‏ هي التي تتقيد ‏ كافة مظاهر نشاطها وأيّاً كانت طبيعة 
سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليهاء وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالبا وتصرفاتها بخ 
اوكا الحنلفة, مسال ١‏ ناويك الشلظة ل تكد :افنباوا عخفييا لأحيت وك 
تُباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها”". 


ويقصد بمبدأ سمو الدستور ا علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد 
الفافوكية اكظيفة نف اندؤلة 4 واتطتلاظا من ةقان القوا عن 'الدينكورنة تمعير سيد 
الشرعي لتجدية خظناء الكو ولماريسة الننلطات انان 2 الدونة لاحتسناضاتها: 
تهكذا قالساظة لأ توج إلا بالدستون ؤل عظيرا رلابالقد الذي يحدده الدمسور ويتظمه:. 


و4 تفسير هذا المبدأ تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية :8 إن القواعد 
لابح ره جه هين اوعدن القانوفي كان مري] لآنينا سريتن مني المقناف الأسستىن 
كقواعد آمره لا تبديل فيها إلا بتعديل الدستور ذاته 4'"؛ وتقول أيضاً بخ حكم آخر : 
« وحيث إنّ رقابة هذه المحكمة للنصوص التشريعية المطعون عليها إنما تتغيًا ردّها إلى 


١‏ انظ :ا عحكم الشمكنة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت ١‏ يناير/ كانون الثاني سنة 
8 ف القضية رقم ١5‏ لسنة ١‏ قضائية " دستورية "؛ منشور بالحريدة الرسمية » العدد ١‏ في 1999/1/١5‏ . 
1 دك اشكنة الستورية الغليا:الضرية الاوز بالالية الهقابة يوم الننينت ؟ افبراير/)شباط ١994‏ في 
١‏ 


القضية رقم ١‏ لسنة 5 ١‏ قضائية " دستورية "» منشور بالجريدة الرسمية » العدد 9 (تابع) في +/5/9 199 . 
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أحكام الدستورء تغليباً لبا على ما دونهاء وتوكيداً لسموها على ما عداهاء لتظل 
الكلمة العليا للدستور» باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول 
التي يقوم عليها نظام الحكم:» فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
صلاحياتهاء.واطنعا الحدود الى تقيّد انشطهاء وتحول :دون يفل كل منها بك اعفان 
الأخرى؛ مقرّراً الحقوق والحريات العامة؛ مربّباً ضماناتها 4". 

ويستفاد من ذلك كله أنّ قواعد الدستور تستوي على القمة من البناء القانوني 
للدولة» وتتبوأ مقام الصدارة بين مجمل قواعد النظام العام التي يتعين على الدولة التزامها 
ومراعاتها 4 تشريعها و4 قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية»؛ باعتبارها أسمى 
القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها ؛ وإهدار ما يخالفها من تشريعات”" . 

وهذه المنزلة الرفيعة والمكانة السامية التي يحتلها الدستور # سلم التدرج البرمي 
للنظام القانوني 2 الدولة برمته تستند أولاً إلى طبيعة قواعده ومضمونهاء وهو ما نسميه 
' السمو الموضوعي للدستور"» وهذا السمو يتحقق لجميع أنواع الدساتير عرفية كانت أو 
مكتوبة » مرنة كانت أو جامدة . 

كما تستند هذه المكانة أيضاً إلى الشكل أو الإجراءات التي توضع بها أو تعدل 
بمقتضاها القواعد الدستورية» وهو ما نسميه ' السمو الشكلي للدستور ": وهذا السمو لا 
يتحقق إلا بالنسبة للدساتير المكتوبة الجامدة”" . 

وبناء على ما تقدم» سنتناول بالدراسة 4# هذا الفصل مدلول مبدأ سمو الدستور من 
الناحية الموضوعية (أي السمو الموضوعي للدستور)؛ ثم مدلول هذا المبدأ من الناحية 
الشكلية (أي السمو الشكلي للدستور)» . وهذا ما سنعالجه من خلال المبحثين الآتيين : 
المبحث الأول : السمو الموضوعي للدستور 
الملبحث الثاني : السمو الشكلي للدستور 


اليل تيك فكو التسوزية لكلا لض ة الفباد رن اكه المقدةنيوع اللنت برو الورتسنة ودين 
القضية رقم ١١‏ لسنة ١‏ قضائية " دستورية "'» منشور بالجريدة الرسمية » العدد 55 (مكرر) في 7٠٠0/7/95‏ . 
الأإبو ابوك فكي الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت بتاريخ 1990/5/١9‏ في 
القضية رقم 7٠‏ لسنة 9 قضائية "دستورية"؛ منشور بالحريدة الرسمية» العدد ؟١؟‏ ( مكرر) في 1990/5/7 . 
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المبحث الأول 


السموالموضوعي للدستور 


نكمم 13 عل 16أع1 26م ع أغدممة 1 مناد 3 ا 


يقتضي البحث #ي هذا المبحث التعرض لدراسة مدلول السمو الموضوعي للدستور 
من جهة» والنتائج المترتبة على هذا السمو من جهة أخرى . وهذا ما سنعالجه من خلال 
المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول : مدلول السمو الموضوعي للدستور 
المطلب الثاني : النتائج المترتبة على مبداً السمو الموضوعي للدستور 


المطلب الأول 


مدلول السموالموضوعي للدستور 


يكمن السمو الموضوعي للدستور ش طبيعة ومضمون القواعد الدستورية التي 
يحتويها. وكذلك ب طبيعة الموضوعات التي يقوم على تنظيمها ؛ فالدستور _ كما قلنا - 
هو عماد الحياة الدستورية وأساس نظامهاء وكفيل الحريات وموئلهاء وبتعبيرآخر هو 
القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم 2 
الدولة» ويحدد السلطات العامة فيهاء ويرسم لبا وظائفهاء ويضع الحدود والقيود الضابطة 
لنشاطهاء ويقرر الحريات والحقوق العامة» ويرتّب الضمانات الأساسية لحمايتهاء ولبذا 
حُق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة» وأن تتبوأ مقام الصدارة بين 
قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها ب 
تشريعها و4 قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية؛ ودون أي تفرقة أو تمييز- 2 
مجال الالتزام بها بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية"" . 

ونا كان الدستور من حيث موضوعه هو الأساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة 
ونظامها القانوني» وهو الأصل أو المنبع بالنسبة لكل نشاط قانوني 2# الدولة» حيث ينظر 


130 وبي اشن عه هن ا 
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إلى الدستور باعتباره الأب أو المصدر الأعلى لسائر القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية 
والقانونية الموجودة 4# الدولة؛ فَإِنْ عدم الاعتراف للقواعد الدستورية بالمكانة العليا بين 
سائر القواعد القانونية» أو إجازة مخالفتها بواسطة الحكام أو بواسطة المححومين: 


لابدّ وأن ينجم عنه انهيار نظام الدولة القانوني برمته"". 


والعرقية» وسو كنك بكرو فق تقر ونان بك انين وواكها كران محامينة :ربك كت 
مقررة ك4 قوانين عادية» فالسمو الموضوعي إذ يستند إلى موضوع النصوص ومضمونها لا 
يمكن أن يكون خاصاً بدساتير معينة» بل هو عام 2 جميع الدساتير'” . 


وير بالذكر أن هناك استثناء يرد على مبدأ سمو الدستور يعرف ب ا نظرية الضّرورة 4» وأصله قاعدة 
رومانية قليكة تقول إن « سلامة الدولة فوق القانون »» ومفادها أن المبادئ الدستورية ست رعق للقروف 
الاعتيادية الطبيعة» فإذا تعرضت الدولة لظروف استثنائية سواء أكانت هذه الظروف خارجية كالحرب أم داخلية 
كاضطراب الأمن العام أو حدوث فتنة داخلية أو كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والأوبئة ... الخ» 
اللازمة لمواحهة المخاطر الى قدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها أو تعوق مؤسسات الدولة عن 
مباشرة مهامها الدستورية» ولو تطلب ذلك إهدار بعض نصوص الدستور وتعليق الضمانات الي يقررهاء حرصا 
على بقاء الدولة وسلامة كيافا . 

وقد استقر الفقه والقضاء على أن الضرورة كسبب للقرار الإداري لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة هي : 
١‏ أن يكون هناك خحطر حسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن ١‏ أن يكون القرار الصادر هو الوسيلة الوحيدة 
لدفغ هذا الخظر : أن يكو القرار لازما حتماً فلا يزيد على ما تقضي .به الضرورة . 

وهذه الأركان جميعها ترحع إلى أصلين مسلم يما قانوناً يقضيان بأن ' الضرورات تبيح المحظورات " وأن 
' الضرورة تقدر بقدرها ". 

وقد تضمّن الدستور السوري الحالي لسنة ١9177‏ نصاً يعالم بعض الظروف الاستثنائية الخاصة» فأعطى رئيس 
السلطة التنفيذية سلطات تكاد تكون مطلقة لمواحهة مثل تلك الظروفء وذلك بمدف العودة بالأوضاع الدستورية 
إلى حالتها العادية» فقد نصت المادة /١17/‏ من هذا الدستور على أنه ؛ « لرئيس الجمهورية إذا قام خطر 
جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أوسلامة واستقلال أرض الوطن أويعوق مؤسسات الدولة عن 
مباشرة مهامها الدستورية أن يتخن الإجراءات السريعة التى تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر ) . 
راحع في تفاصيل شرح هذه المادة : رسالتنا للدكتوراه» مرجع سابق» ص ه55 وما بعدها. 


77 انط د كروت بدوي» القانون الدستوري ...» مرجع سابق» صم2/ . 
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المطلب الثاني 


النتائج المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور 


يترتب على سمو الدستور المستمد من موضوعه نتيجتين مهمتين : الأولى تتمثل 2 
الاختصاصات الدستورية» وسنتحدث عن هاتين النتيجتين من خلال الفرعين الآتيين : 


الفرع الأول 


تدعيم مبدأ المشروعية 


يؤدي السمو الموضوعي للدستور إلى تدعيم مبدأ المشروعية 602/166 06 عامأءوأام عا 
نظر الأفراد”'. كما يؤدي إلى اتساع نطاقه»؛ فإذا كان هذا المبدأ يعني 4 مدلوله 
الضبيق اخهراة القوانين الحادية الصادزة عق اسلظة التشريم »وآن الى تصبرف يكم مخالفا ليده 
القوافقخغيكون جردا من أن أثر كانوتي: سواء ضور هنذا التصرف مو حاتت الأغرادناء 
خاب سلطات الدولة الإذارينة: شَإن ينذا الملشروعية يعني نظ هذا القنام سدلولاً اوسع» إذ 
منيق اتعطاق الشدروهية لون القواهنة السرسكورية كشرلة عن لقو عد الاو 


)'١(‏ يحكم الدولة المعاصرة مبدا ذو أهمية خاصة يحكم علاقاتما بالأفرادء ويهدف إلى إقامة التوازن بين حقوق هؤلاء 
وحرياتهم؛ وبين ما للدولة من سلطات» هذا المبدأ هو ما يعرف بمبدأ المشروعية /ا6أ|03»© | 05 عامأعمامه عط 1. 
ولا يقصد بهذا المبدأ بحرد ضوع المحكومين في علاقاتهم للقانون» وإنما يعن أيضاً ضوع الحكام في مزاواتهم 
لسلطاتهم المخولة لهم لحكم القانون» ما يؤدي في النهاية إلى خضوع الحكام والمحكومين للقانون على حد سواء. 
ويترتب على الالتزام .عبد المشروعية سيادة حكم القانون 31 | 05 16لا © 1 في علاقة الحاكم بالمحكوم, 
وبالتالي صيانة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم العامة» ولهذا توصف الدولة الى يسودها هذا ابد بالدولة 
القانونية مقابلة بطبيعة الحال بالدولة البوليسية الى لا مكان ولا وجود فيها لهذا المبدأ . 
لمزيد من التفاصيل يراجع : د. طعيمة الجرفء مبدأ المشروعية وضوابط نخحضوع الإدارة العامة للقانون ( القاهرة؛ 
دار النهضة العربية» الطبعة الثالثة» »)١51‏ ص” وما بعدها؛ د. سامي جمال الدين» القضاء الإداري والرقابة على 
أعمال الإدارة "مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري" ( الإسكندرية؛ دار الجامعة الجديدة» بلا تاريخ )» ص2 7. 
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وبالتالي يغدو واجباً على جميع سلطات الحكم # الدولة الالتزام بالدستورء ومن 
ثمّ عدم الخروج على ما يقرره من أحكام وذلك فيما تباشره من مهام واختصاصات» 
ومعنى ذلك أنه يجب على السلطة التشريعية أن تحترمه وتتقيد به فيما تصدره من 
تشريعات» ويجب على السلطة القضائية أن تحترم نصوصه وأن تطبق أحكامه إذا ما 
عرضت 2 مجال دعوى تطرح أمامهاء كما يتعيّن على السلطة الإدارية ‏ فيما تتخذه من 
أعمال وتصرفات ‏ ألا تخالف نصوص الدستورء وإلا عُدَّت هذه الأعمال وتلك التصرفات 
غير مشروعة» وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري المصرية ب حكمها الصادر بتاريخ 
حيث تقول : ١‏ 9 انعقد عليه الإجماع هو أن الدولة إذا كان لها دستور 
مكتوب وجب عليها التزامه 4 تشريعها و4 قضائها وفيما تمارسه من سلطات إدارية» 
وتعيّن اعتبار الدستور فيما يشتمل عليه من نصوصء وفيما ينطوي عليه من مبادئ؛ هو 
القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين. والدولة 4 ذلك إنما تلتزم أصلاً من 
أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور )''؛ وهو ما أكدته المحكمة 
الإدارية العليا المصرية ب حكمها الصادر 2 1108/1/1١‏ حين أعلنت: ١‏ أن القانون لا 


يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه ومقتضاه . ومرد 
ذلك إلى أن الدستور؛ وهو القانون الأعلى فيما يُقَرَّرِه لا يجوز أن تهدره أداة أدنى )2 . 
وحاصل القول؛ أن سمو الدستور المستمد من كونه يؤسّس فكرة القانون السائدة 
الدولة» ويبيّن الفلسفة أو الأيديولوجية التي يقوم عليها النظام القانوني المطبّق سواءً من 
الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية» ويحدّد السلطات العامة 4# الدولة ( من 
تشريعية وتنفيذية وقضائية )» ويرسم لبا وظائفهاء ويضع الحدود والقيود الضابطة 
لنشاطهاء ويقرّر الحريات والحقوق العامة» يُلزْم تلك السلطات النزول عند قواعد الدستور 
ومبادئه» والتزام حدوده وقيوده» فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة 
لفاو وكانت التصرفات الصادرة عنها بالمخالفة لأحكام الدستور وقواعده باطلة» 


١١‏ انظ حكح حكمة القضاء الاذاري ا مضرية قي القغنية رق 652 لسية عقضائية عموفة لس الدوك» 
المصري» السنة السادسة» ص11١١.‏ 

(') انظر ؛ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم 17: مجموعة بحلس الدولة المصريء السنة الثالفة 
'" قضائية"» ص١591١‏ . 
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الفرع الثاني 


منع تفويض الاختصاصات الدستورية 


يؤدي السمو الموضوعي للدستور إلى منع قيام البيئة الممنوحة اختصاصاً معيناً من 
تفويض ممارسته إلى آخرين؛ فاختصاص البيئة التشريعية مثلاً بوظيفة سن القوانين ليس 
اختصاصاً أصيلاً: إنما هو بدوره اختصاص مفوَّض إليها من الشعب» ومن ثم لا يجوز لبا 
أن تعيد تفويضه إلى سواهاء فهناك قول مأثور استعاره الفيلسوف الإنجليزي جون لوك 
061 ا 01[ من فكرة الوكالة 4# القانون الع وقدّمه كمبداً من مبادئ علم السياسة» 
وهو أن « السلطة المفوضة لا يمكن أن يعاد تفويضها ثانية 0660311 أدع]00 0017 35أ5ع]00 33 وعاء (ا » » 
ومعناه بالإنكليزية « 0ع]3 و0616 303(0 06 أ0 تمق /6أ01 طعا 0عغ]3 وعاع0 لمر »”". 

وتكمن حكمة تقرير هذا المبدأ 4 أن الحكام حينما يقومون بوظائفهم لا 
تا مون التبازا تعض ل ارسق قاد سدم وانها بارسون لخضناضنات رظانت 
منحهم إياها الدستورء فلا يملكون تفويض غيرهم # ممارستهاء والدستور إذ يعهد إليهم 
بتلك السلطات يضع 4# اعتباره الضمانات التي تترتب على وسائل اختيار الحكام: 
والطريق الذي يتم بمقتضاه القيام بهذه السلطات أو الاختصاصات”"»: ومن ثم لا يجوز لأية 
هيكة منالهيثاتالحاكمة ف الدولة أن تفوض غيرها 4 ممارسة اختصاصاتها 
الدستورية؛ إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وأباح التفويض بشكل صريد!" 


0 انظر ١‏ 01) 5ن1ك رط 0110 1[1©_)201151111111011 10 لع أصهل 4 .1012110116173 تلتهظ ل : :0[11ل :180110161 
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وقد جاء في شرح معيئ هذا القول المأثور أن السلطة المفوّضة لابد وأن يتم ممارستها من قبل الشخص المفوّض 
كما وإلا اعتبرت باطلة» ولهذا فإن على صاحب الاختصاص الأصيل أن يارس الاختصاصات المسندة إليه بنفسه ولا 
يعهد يما إلى سواه . 
آأآنلا 1آ 07 ,11 5 212ع 0212 عتأناا 7235011[ 117 (ط 705565520[ 11ع 72 ©1101[ 1111151 ات مططع 1170111(7لاك ©1711)) 
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5112-09 ©111 «<١. 
٠١ لطر ف براقت شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص‎ "1 


"١‏ فعلى سبيل المثال تنص المادة /87/ من دستور مملكة البحرين لسئة 7٠7‏ على أن ؛ « يقوم نظام الحكم 
على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور» ولا - 
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وتجدر الإشارة 4 هذا الصدد إلى أن السمو الموضوعي للدستور والنتائج المترتبة 
عليه تظل أهميتها مقصورة على المجال السياسي المحض دون المجال القانوني» بمعنى أن 
إغفال هذا المبدأ قد يؤدي إلى آثار سياسية واجتماعية دون أن يؤدي إلى أية آثار قانونية » 
كاإبطال الأعمال القانونية المخالفة لنصوص الدستور وأحكامه"" . 


ولبذا فإن مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم يتم تنظيم الرقابة على 
دستورية القوانين من أجل إبطال القوانين الصادرة بالمخالفة لأحكام الدستور . 

ولاشك أن الأخن بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان 
الالتزام بالحدود الدستورية وبالمبادئ والقواعد التي قرّرها الدستورء ومن ثم احترام 
الدكوو نهنا وووسا .كما مكل الجراء التطلق ملم شرو التشترع الحادي صن الستدود 
التي يفرضها الدستور. 

غير أن تنظيم مثل هذه الرقابة لا يتصور ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي 
بجانب سموه الموضوعيء فما هو المقصود 4 هذا المقام بالسمو الشكلي للدستور ؟ 


> يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها 4 هذا 
الدستور» وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات»: ويمارس وفقاً 
لقانون التفويض وشروطه » . 

كما تنص المادة /١١4/‏ من الدستور المصري ال حالي لسنة ١91١‏ [ المعدّل) على أنه : « لرئيس الجمهورية 
عند الضرورة وك الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلشي أعضائه أن 
يصدر قرارات لبا قوة القانون» ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة» وأن تبين فيه موضوعات هذه 
القرارات والأسس التي تقوم عليهاء ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب 2# أول جلسة بعد 
انتهاء مدة التفويض» فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لبا من قوة 
القانون » . 

ويتضح من نص هذه المادة الأخيرة أن المشرع الدستوري في مصر وإن كان قد أجحاز فكرة التفويض 
التشريعيء إلا أنه حرص في الوقت ذاته على أن يُضّمّن النص بعض الضوابط الي تنظم عملية التنفويض» كما 
أخضع المشرع المصري القرارات الي يصدرها رئيس الجمهورية في هذا الشأن لرقابة البرلمان» وذلك على أساس أفا 
تثل اقتطاعاً لجزء من وظيفته التشريعية . 
راجع في تفاصيل شرح هذه المادة وتطبيقاتها العملية : رسالتنا للدكتوراه» مرجع سابق» ص35 وما بعدها . 
(' انظر : د. إبراهيم شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص5١٠؛‏ د. ثروت بدوي» 


القانون الدستوري ... مرجع سابق» ص 8١‏ . 
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المبحث الثاني 


السموالشكلي للدستور 


00 لومم 13 عل ع أاعم م دمغ 1مناد 3 ا 


يقتضي البحث # هذا المبحث التعرض لدراسة مدلول السمو الشكلي للدستور من 
جهة؛» والنتائج المترتبة على هذا السمو من جهة أخرى . وهذا ما سنعالجه من خلال 
المطلبين الآتيين : 
المطلب الأول : مدلول السمو الشكلي للدستور 
المطلب الثاني : النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور 


المطلب الأول 
مدلول السموالشكلي للدستور 


يعسدق لني لكا رشبت ذا كاي كرت سلاتي اشفكالا و اعراءات جام 
مغايرة للأشكال والإجراءات التى ينبغى إتباعها لتعديل القوانين العادية . 

وكركما عندتئف: هن كان السوو اللرسوعى النسبة جك دكي سافنا" 
لجميع أنواع الدساتير المدونة وغير المدونة» والجامدة والمرنة, فإن السمو الشكلي لا 
يتحقق إلا للدساتير الجامدة فقط . 

وذلك أن الدساقن انان جتحضي نون ري 115 فنا هين ادافين ترسك 
أنها تتطلب لتعديل أحكامها إتباع شروط وإجراءات خاصة تكون أكثر شدة وتعقيدا من 
شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية . 

وهذا الاختلاف ب إجراءات التعديل هو الذي يضفي على الدستور ميزة السمو 
الشقكنى»:ويكمه ة مركز اسمن من القوانين الغادية» ويؤدى إن التفركة بين القواغن 


الدستورية والقوانين العادية . 


0 راج اقيق 3 كره بخصوص امفهوم التاسائرا الجا مدةلاض 41] :ونا لها 
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فا الواستاضن ار كاه كدق اتبناهسة) انعبر اتسكنو«نظيرا أن الشتلظة 
التشريعية تستطيع أن تعد لها بإتباع ذات الإجراءات والأشكال المقررة لتعديل القوانين 
العادية" . 

يكلف سن:دلاك ]ان انا اللسناتزوا لسانه شيف فير سيو لوستوعن والسسيي 
الفكلى محا + أها الدستاكين الخركة قلا ضيبت إل بالسمؤ اللوضوغي دوق السفو الكتكلي ؛ 


المطلب الثاني 


النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور 


طائفتين من القوانين : 

الطائفة الأولى؛ وهي القوانين الدستورية 00561]0810006|/!©5© ١015‏ 6 اء تعدّل أو 
تلق رؤهة] اللجراء ]سه جام منانةة تجن جا عناده )لووقا ند ورين 

أما الطائفة الثانية» وهى القوانين العادية 010103565 1١015‏ 6 اء فتعدّل أو تُلفى 
وفع تعر اراك النرلانة المتجارق علوم 

وقد تع مدن ناك أن تمت للطافسة الأول :دؤق الثاني سهة النبديو الشبكي 
باعتبارها تستوى على القمنة مخ البناء القانوفى للذولة: ونتبوا مقا الصدارة بين قواعد 
النظام العام التي يتعين على الدولة ‏ باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ‏ التزامها ومراعاتهاء 

ويُرئّب فقهاء القانون الدستوري على التفرقة السابقة بين طائفْتَيْ ١‏ القوانين 


الدستورية > و ١‏ القوانين العادية » مجموعة من النتائج؛ لعل أهمها ما يأتي : 
أولا ثبات القوانين الدستورية : 


طتصرق القواكس الدمتقوينة ماني" امكفونرانا واسكفرا زا سن القواتة العادية تفقوا 
لما تتطليه الدساتير الجامدة من إجراءات خاصة لتعديلها تفوق 2 شدتها إجراءات تعديل 


ونه اقيق نذعره خصوض مفو الناسافق الزكقه مو اا وما متها 


ا 





القوانين العادية''". غير أن الثبات المقصود به هنا ليس الثبات المطلق الذي يؤدي إلى الجمود 
المطلق الكلي للدستور» لأن هذا الأخير ‏ كما بيّنا من قبل يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة 
ويجاك سنة التطور'”": ولبذا كان لا بد من قبول فكرة عدم تجميد النصوص أو القواعد 
الدستورية تجميداً أبدياً» وإمكان عديلها بصفة راكمة حت كثلاءم مع التغيرات: الي نظراً 
على المجتمع'". 


5 


ثانيا القوانين الدستورية لا تنسخ ولا تلغى إلا بقوانين دستورية مماثلة : 

لا ,تاهو الشوافين اندسيخورة الشنوهن العوافى الكائية باعفانهنا مكو علس 
القمة من اليناء القانوني للدولة» وتتبواً مقام الصدارة بين قواعد النظام العام, فإنه لا 
يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا بقوانين لبا ذات المكانة ونفس الدرجة:» أي بقوانين دستورية 
مماثلة . 

ويترتب على ذلك أن القوانين العادية لا يكون بمقدورها تعديل القوانين الدستورية» 
لأن القوانين العادية تقع 4 مرتبة أدنى من القوانين الدستورية 4 سلم التدرج البرمي للنظام 
القانوني 2 الدولة؛ فالقاعدة 4 هذا الخصوص أن القانون الأدنى لا يستطيع أن يعدل أو 
لف انون انه ام 

ومن الجدير ذحره ة هذا الشأن أن قاعدة عدم جواز إلغاء القانون الدستوري 
إلا بقانون دستوري آخر هي من القواعد التي أوجدتها الثورة الفرنسية بقصد تأكيد مبدأً 
سمو الدستور وعلو قواعده وأحكامه على سائر القواعد القانونية المطبقة 4# الدولة» 
غير أن الفقهاء ذهبوا بالرغم من ذلك إلى أنه إذا قامت ثورة 4# البلاد وتم لبا النجاح» فإن 
الدستور القائم يسقط فورا من تلقاء نفسه» وتنسخ أحكامه””؛ ويفسّرون ذلك بأن الشعب 
بقيوله الثورة التي تمت بإرادته, أوبدون مقاومة منه)؛ قد أظهر إرادته # إلغاء الدستور 
اسايق . 
ارايلم ا ل وا الا 
11 رنود انا مين م ةج 
ار يواسي ارون ول و رما ا 
(؟ انظر : د. السيد صبري» مبادئ القانون الدستوري» مرجع سابق» ص"؟١5‏ . 


. راجع ق التفاصيل اميق اذكرة عل نع وما بعدها‎ ١*١ 
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ثالثاً- دستورية القوانين ( ضرورة مطابقة القوانين للدستور وعدم تعارضها مع أحكامه ): 

نا كانت القوانين العادية تلي القواعد الدستورية من حيث المرتبة» فإنه يجب على 
النحلطة التكتريفة«عنوي ا فينق القنوانون تقرش ]علي مقتكمى احكاء اكور بسنا 
وخا :اذا تجاورت :قينا كنع مر ذوانين:الشتوامط والقيود:الواردة ف اللشكوو بد دلق 
انحرافاً منها 4 أدائها لوظيفتهاء واعتبر تشريعها المخالف للدستور قانوناً غير دستوري”". 

وعلى ذلك قررت محكمة القضاء الإداري المصرية ٠:‏ إنَّ الدستورفيما يشتمل 
عليه من نصوص وفيما ينطوي عليه من مبادئ؛ هو القانون الأعلى الذي يسمو على 
جميع قوانين الدولة؛ فإذا تعارض قانون مع الدستور» وجب تطبيق أحكام الدستوردون 
اعتداد بالقانون المخالف )'". 

بسنو نظا من روه لجتكيو الإدارمة العلا السسوري يق ولا :و .اذا ممارسن 

قانون عادي مع الدستور 4 أية منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم؛ فقامت 
بذلك لديها صعوبة مثارها أي القانونين هو الأجدر بالتطبيق: وَجَبّ عليها عند قيام هذا 
التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله؛ وتُخَلب عليه الدستور وتُطبّقه؛ بحسبانه القانون 
الأعلى الأجدر بالإتباع . وإذا كان القانون العادي يهمل عندئد فَمَرَدُ ذلك 4 الحقيقة إلى 
سيادة الدستور العليا على سائر القوانين؛ تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من 
الشارع عند إصداره القوانين والقاضي عند تطبيقه إياها على حدّ سواء )'". 

وكا لكا ننس طن الزساتين قمر موتح عادى بط لذن القؤاقة اللقالي لبك مده 
أو المتعارضة معه؛ فَإِنْ عدم النص 4# الدستور على ذلك لا يؤثر 4 اعتبار هذه القوانين 
باظلة6 هونا البطلان تتيجنة حثمينة كبد] الشتروصية وتدرع القوا هن القائونية بخاضة إذا 


كان التشتور القاكة يقرو فنظيها مهينا للركاية على دمتتورية القوانين : 


5 جمال الدين؛ القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة» مرجع سابق» ص78 . 

['اانظر : حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ ١154/1/١١‏ في القضية رقم ”777 لسنة ه 
قضائية . مجموعة أحكام المحكمة, السنة الثامنة» ص 5١09‏ . 

0 انظر : قرار المحكمة الإدارية العليا السورية الصادر بتاريخ »١1470/5/57‏ منشور في مجلة نقابة المحامين 


بدمشق» 0٠57١/العدد‏ ؟2 ص” . 
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ولاشك أن سمو الدستور وسيادته سيكون كلمة بلا معنى إذا كان من الممكن 
انتهاكه من جانب السلطة التشريعية» وكان من غير الملمكن إخضاع ما تصدره من 
قوانين للرقابة على دستوريتها'". 

وتأكيداً لمبدأ سمو الدستور وسيادته» تحرص الدول المختلفة على تنظيم الرقابة 
على دستورية القوانين لضمان اتفاقها مع الأحكام والقواعد الواردة 4 الدستورء إلا أن 
هذه الرقابة تختلف من حيث الأسلوب من دولة لأخرى . 


وهذا ما سنقوم بدراسته مفصّلاً 4 الفصل القادم . 


“ارود بان قال الو القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة » مرجع سابق» ص 7/5 . 
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الفصل الثاني 
كفالة احترام مبدأ سمو الدستور 


( الرقابة على دستورية القوانين ) 


يل 3 


قلنا سابقاً إن الدستور سواء أكان عرفياً أم مدوناً ‏ فهو على أية حال القانون 
الأسمى 4# الدولة» وهذا السمو يستوجب بطبيعة الحال أن تتقيد بأحكامه السلطات 
العامة ف الذولة» وآن تكون جميع القواعن القانونية غي رمتعارضة مع القوانيق الدستورية , 

ولكن كيف السبيل إلى ضمان احترام مبدأ سمو الدستور؟ إذ من الواضح أن هذا 
التفوق وقدسية الدستور يفقدان معناهما إذا أمكن للسلطات المؤسئسة» وبصورة خاصة 
السلطة التشريعية» أن تخالف أحكامه بدون رادع؛ لابدّ إذن من قيام سلطة تستهدف 
صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه؛ وذلك من 
خلال التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور 4 مختلف نصوصه من ضوابط 
وقيود» ومن ثم الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو 
مخالفتها »حص يتم بذلك:اننطاء سير الدستوو المقيد'لسلطة القوانيق العادية» :ومن هنا 
نشأت فكرة « الرقابة على دستورية القوانين »". 

وهذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية»؛ لأن أعمال السلطة التنفيذية 
على اختلاف أنواغها ( الهم إلا إذا استغنينا أعمال السيادة ) تخضع للرقابة والإيطال عند 
الاققد او هرجاف القطات سوام كا نهنا التكناء كهناء إذانيا بكسعلين الوولة ونا 
المحاكم الإدارية على النمط الفرنسيء أم قضاءً عادياً يملك النظر # جميع المنازعات, 
بما فيها منايقع متها مع الإدارة». كما هو الال 4 البلاد الأنجلوسكسونية كإنجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية”". 


: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يراحع‎ )'١ 

د. أحمد كمال أبو ابحد, الرقابة على دستورية القوانين...؛ مرجع سابق» ص84١‏ وما بعدها . 

د. محمد أنس قاسم جعفرء الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة تطبيقية"( القاهرة؛ دار النهضة العربية» 
طبعة ١994‏ )؛ ص 4 وما بعدها . 

د. عمر العبد الله الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة"» بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية» املد 2١10/‏ العدد الثاني 5٠١١‏ ,. 

د. أحمد إسماعيل» حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية "دراسة مقارنة"» بحث منشور في مجلة جحامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» املد ,1١/‏ العدد الثاني 5٠١١‏ , 

11 رف و للف شري بيهر 1 القانوة الدج رري :والأنطنة الساتية مرجع سابق» ص917١.‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن مشككلة التأحد من مطابقة القوانين العادية للقواعد 
الدستورية لا تثور إلا 4 البلاد ذات الدساتير الجامدة ( كما هو الحال بالنسبة لدساتير 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسة وسورية ومصر ... الخ ) لأنه لا يتصور البحث 
4 الرقابة على دستورية القوانين 4 البلاد ذات الدساتير المرنة ( كما هو الحال بالنسبة 
للدستور الانجليزي ): وذلك لأن مرونة الدستور تعني أن يكون 2# وسع السلطة التشريعية 
تعديل أحكامه وقواعده عن طريق نفس الإجراءات التي تتبعها بشأن تعديل القوانين 
العادية» فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عن تطبيق القانون بحجة مخالفته 
للدستور» لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد ل مرتبة مساوية للنصوص التشريعية 
العادية» ولذا يعتبر التشريع العادي فيما خالف فيه الدستور أنه قد عدله؛ أما بالنسبة 
للدساتير الجامدة فلا يمكن تعديلها إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات 
اللازمة لتعديل القوانين العادية» وتكون أكثر شدة وتعقيداً منهاء ولبذا فإن مسألة 
فحص دستورية القوانين تحوز على أهمية خاصة ‏ ظل هذه الدساتير”". 

ولاشك أن الأخن بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان 
الالتزام بالمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية» ومن ثم احترام الدستور نصاً 
وزويغاء كبا يمكل الهزاء التظلسى على خروع الضرع العادى غن التمدود التى يفرضها) 
الدستور . وإذا ما رجعنا إلى الأنظمة الدستورية المقارنة نجد أن طرق الرقابة على دستورية 
القوانين قد اختلفت باختلاف هذه الأنظمة» وتعدد اتجاهاتهاء وتسلك النظم الدستورية 
سبل مكقوذ نف هخ | الحجته ‏ فمنيا ا جما ميعنة ركاية الدى كرون شتوظة بييقة موئياسية 
٠ '610306 00111010‏ » ومنها ما يوكل تلك المهمة إلى هيكة قضائية |1016]10012]ناز 01030' اء 
وهو الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن الرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة 
سياشية: اواركانة مطاف وذلف كينا لاسداةت مابردة اليه العاكيه بالرفاية . 

وبناء عليهء سنتناول بالدراسة فيما يلي وبإيجاز كلاً من الرقابة السياسية 
والرقابة القضائية على دستورية القوانين» وذلك من خلال مبحثين رئيسيين وفقاً لما يلي : 
المبحث الأول : الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
المبحث الثاني : الرقابة القضائية على دستورية القوانين 


رم اقيق :3 كرسياص 11( مع الهامقن رفم 1 


و/الاا ا د 





المبحث الأول 


الرقابة السياسية على دستورية القوانين 


ترسخ وكناء | نرقانة سياس عد وكين الشراكم إلى كيس الور الفرشسي 
مكداما نقتا مكو القيعة الذافدة اتجمهؤرة شكلسنا حاضيا للقياء بونده اهمه واستتمرت 
فزاي اتا شر لاون الوقانة | لتقياس كان نويا ا 

وتمنتقاون جالك رامنة قينا يلى سامية الرقارةالشيانيةة عن اتتورية القزا ني وابقان 
النموذجي لبها ( النموذج الفرنسي )» وذلك من خلال مطلبين رئيسيين وفق الآتي : 


المطلب الأول 


ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين 


تعهد دساتير بعض الدول مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية تتولى 
التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور ‏ مختلف نصوصه من ضوابط وقيود , 
ومن ثم الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو مخالفتها لها . 
وتنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه البيئة السياسية . وتتميز الرقابة على 
دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بالأمور الآتية'": 
الأمر الأول : أنها رقابة سابقة على صدور القانون:؛ أي أنها تباشر بعد إقراره من البرلمان 
وقبل إصدار رئيس الجمهورية له . وينتج عن ذلك أن هذه الرقابة ينتهي أمرها إذا ما تم 
إصدار القانون» وينجو القانون بذلك من أية منازعة قد تثور حول دستوريته . 
الأمرالثاني : أنها رقابة وقائية, حيث تستهدف منع صدور أي قانون يثبت مخالفته لأحكام 
الدستور» وبالتالي تكون هذه الرقابة أكثر فاعلية من غيرها من صور الرقابة اللاحقة 
لصدور القانون؛ إعمالاً للمبداً القائل بأن الوقاية خير من قنطار علاج . 
الأمرالثالث: أنّ مَنْ يتولى هذه الرقابة ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين» 
وإنما هيئة سياسية؛ حيث يغلب الطابع السياسي على الأعضاء المكلفين بمباشرتها . 


: !4 إنظري ذلك د عنجد رقت عيذ الوهات؟ القانوث الدستوري» مرجع سايقم ص‎ 1١١ 


- ة؟الا١‎ - 





المطلب الثاني 
تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
( النموذج الفرنسي )"١)‏ 


تعتبر فرنسا من الدول التي تميل تقليدياً إلى إبعاد القضاء عن معترك الرقابة على 
تامتوونة الغرو انو وتكاياك مرك نامي بحيب التق تي مطابف لاقو سوه 
كن شتيييت فزني اغتنة تلت تناك بيلوت الوقات السناسوة مث دريتتون السقة القامك 
المعادوشتة 3155 إلى تسكورها اتعالى المعادز سدنة ,561 1 باسرووا مدسكوو سد 105 


ودستور سنة 1547» وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفروع الأربعة الآتية : 


الفرع الأول 


تجربة مجلس الشيوخ الحامي للدستورفي ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية 


أنشاً دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية الفرنسية ‏ بناء على اقتراح من فقيه 
الثورة الفرنسية سييس 516785 هيئة أطلق عليها اسم « مجلس الشيوخ الحامي للدستور » 
لا] ]0055 ١3‏ 06 الاعغ17/3/!ع0075© 56038 ٠6‏ » ويتكون من ثمانين 0 يعينون مدى 
الحياة» دون أن يكونوا قابلين للعزل» وأعطى لبذا المجلس الحق ش رقابة دستورية 
القوانيق قبل إكداوهاه يحيي رمك لقاع فايس قا مهاننا لأحكام الدستون.: 

ويلاحظ أن تشكيل هذا المجلس كان يتم عن طريق التعيين بواسطة الإمبراطورء 
المجلس النيابي؛ ولا يتصور أن تدعو الحكومة المجلس للنظر 4 دستورية قانون إذا كان 
لبا صالح 4# إعماله» كما لا يتصور أن يدعوه المجلس النيابي كي يباشر رقابة عليه؛ وقد 
ترتب على ذلك أن فشل هذا المجلس 4 مهمته» فلم يحدث خلال العهد الإمبراطوري أن 
فرنسا ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة سنة ٠٠٠٠١ 1١999‏ )» ص" وما بعدها . 


22.42-49 ,.1أء .02 ,[©0115111111101111ن) 101011 117111 12071110110 


- 0/5 - 








قرى اسل إسنان صمل وانسة مخ اعماق النبلطة التشريبية أو الفقيذيس مزاعاج اليكين 
من ذلك عمل على تغديل احكام الدستور وفقاً لما تمليه عليه أهواء ثابليون بونابرت الذي 
الوط تنمط قن | كبا جلي 


الفرع الثاني 


مجلس الشيوخ الحامي للدستورفي ظل الإمبراطورية الفرنسية الثانية 


اضاذ الاشيراطور لوبي كإبليون تجرية محاني الشتيوغ سرة ار على سيق حلش 
القديم الذي كان قائماً 4 غهد عمه نابليون بونابرت» ومنح دستور الإمبراطورية الفرنسية 
الكائية ننه 1:16 الجكدن الكركه اكساضسات اسع مو العلسن القذنه: تحمل من 
سلظته التحدق عو نطابكة جبيع الفواقق للدستوق قل إفنذارها وإلقاء /القواتين الشض 
يثبت عدم دستوريتهاء كما كان له الحق 4# تعديل الدستور طبقاً لشروط معينة؛ وكان 
الأ قات الحق فطلب إلغاء:إلسوافيق هين الدسغورية م لجنيس ولكنق كات التمرب: 
أيضاً مثلما فشلت التجربة السابقة؛ ولنفس السبب وهو سيطرة الإمبراطور على المجلس 
وأعضائه, فلم يذكر له أنه ألغى أي قانون لعدم دستوريته . 


الفرع الثالث 


اللجنة الدستورية المشكلة طبقا لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة 


أنشأً دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر سنة ١5457‏ هيئّة سياسية عهد إليها 
بمهمة فحص دستورية القوانين قبل إصدارهاء وأطلق عليها اسم «١‏ اللجنة الدستورية » 
100لا ]205 0010116 ©اء ونص على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية» 
وعضوية رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب)» ورئيس مجلس الجمهورية (رئيس 
مجلس الشيوخ)؛ وسبعة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها 4 بداية كل 
دورة سنوية على أساس التمثيل النسبي للهيئات السياسية ( الأحزاب ) وثلاثة أعضاء 
يختارهم مجلس الجمهورية من غير أ عضائه بنفس الطريقة السابقة . 

وكانت هذه اللجنة تختص بالتحقق من مدى دستورية القوانين التي أقرتها الجمعية 
الوطنية» وذلك قبل إصدارهاء فإذا وجدت اللجنة أن قانوناً ما (أو بالأحرى مشروع قانون) 


- 9/ا؟ - 


يتجينن كاله للننستؤن ا واشتريلا لوطه + عارك القاتوة إن الجوية لوطي وامقيه 
عاد رنيدى | المسوورن قد |( أن ان سروم تين الؤظلية كا فيدر اتوم كيت يسن 
بث احتكاء الدتكروء ونا اتركدره دل الشتور داف رض للتحرافاات المقدرف” 

روفن اسوك هذه الحو تنفد شحوين ا سواه من لكان او هيه 
اختصناصناتها ::كممنا لا شكافيه آن يام البزكنان ياختيان عشي ره اغضاء بذ اللجدة يفقدها 
استقلالها 4 مواجهة البرلمان » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » يؤدي مراعاة التمثيل 
النسبي للأحزاب إلى اختيار أعضاء لا تتوافر فيهم الدراية القانونية التي تتطلبها مهمة 
فصن استتورية لقو نيت 

وينم نيه الخ منج الالعفة :مفو كان ركانة دن [اللجدة فقنو شك عدا امد 
وأنها لا تباشر إلا بصدد القوانين ذات الأهمية الضئيلة للأفراد؛ إذ قصرها المشرع 
الدييقورى عن البتاكن ات تحدتكها أختكام الأنواب العشرة الأو شن السكرية» ون 
التي تنظم السلطات العامة © الدولة» وخرج بذلك من نطاق الرقابة؛ القوانين التي تصدر 
مخالفة تياد الحرية أو لاخكاء لباب الحاذئ عضو الخاض ببيان الإجراءات الواجحث 
إتناعها لمكيل الدتستوو: 

وهكذا انتهى الفقه إلى الحكم على هذه اللجنة بضآلة مهمتها وانعدام فائدتها 
وجدواهاء لأنها كانت عبارة عن مجرد وسيلة للتوفيق والتحكيم داخل البرلمان الفرنسي» 
وله تتحمق احا يكرك المهسه الك أنشات من أجلها الآ وه يالركائتة عل دسقوزية 
القوانين قبل إصدارها . 


الفرع الرابع 
دستور الجمهورية الخامسة وإنشاء المجلس الدستوري 


أخذ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي ‏ الصادر # الرابع من 
اأتكعريو رين الأول سام 81 كتكلاة ا ثركا ب الذسيه ريه براسظة شيك سياسية نضا 
وأطلق على هذه البيئكة اسم ١‏ المجلس الدستوري » |10076]لا]005]1) |أ0056) 16 وقد 
قوف له 'الدستكون المذكور نايا بقاضا هر النابة النناك يفره عل الاحكن املف بينذا 


المجلس» وخصص له المواد من 05 إلى 55 . 


- 4لا" - 


وظبقاً تنص المازة7+ه/من الدستوو الفرضني هإن الخلس البسكوري يتكون من 
تسعة أعضاء»؛ تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد ؛ ويتجدد ثلث أعضائه كل 
ثلاث سنوات» ويقوم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس 
الشيوخ بتعيين ثلاثة أعضاء . وبالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء التسعة» فإن رؤساء الجمهورية 
السابقين بحكم منصبهم سيكونون أعضاء 4# المجلس الدستوري لمدى الحياة ؛ ويختص 
رئيس الجمهورية بحق تعيين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري بما 
فيهم الأعضاء بحكم المنصب"'"», ولا شك أن لبذا الحق أهمية خاصة:؛ لأن الدستور ينص 
على أن لرئيس المجلس الدستوري صوت مرجّح 2# حالة تساوي الأصوات”". 

كما أوضح الدستور أن اختصاصات المجلس الدستوري تتركز 4 فحص دستورية 
القوانين قبل إصدارها ( المادة 7١‏ )؛ والفصل # المنازعات المتعلقة بصحة انتخابات أعضاء 
مجلسي البرلمان النواب والشيوخ ( المادة 49 ). وكذلك الفصل 2# الطعون الخاصة بعملية 
انتخاب رئيس الجمهورية ( المادة /0 )» والاستفتاءات الشعبية عند إجرائها ( المادة 1١‏ ). 

وطبقاً للمادة /81/ من الدستور الفرنسي فإنه يجب أن تعرض على المجلس 
الدستوري القوانين العضوية (الأساسية) قبل إصدارهاء ولوائح مجلسي البرلمان قبل 
تطبرقي] البقاور كو وبا عقي لدتو 

ويجوز أن يعرض كل من رئيس الجمهورية» أو الوزير الآول» أو رئيس أي من 
معلسين البرتان:القؤافين العآدية على المعلسس لمعدن ويتدوريتها قبل إصيدإزهاءكها يجوز 
يناظيقا للفمديل الدنسعوري الساذر 5 /غلاؤلات لسكين خائبا مو اعضاء الحسي»: 
الوطنية» أو لستين شيخاً من أعضاء مجلس الشيوخ التقدم بطلب إلى المجلس الدستوري 
لفحص مدى دستورية القوانين التي يسنها البرلمان . 

فإذا قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون المعروض عليه يتطابق مع أحكام 


(' انظر الفقرة الثانية من القسم الأول من الباب الأول من القانون الأساسي للمجلس الدستوري 1/:544//4107:41 
11 1نام0) 001511111110101 1116 011 1ع 4 (0807116) الصادر في ١‏ نوفمبر سنة / ١925‏ الذي أحال إليه 
الدستور في المادة 5 منه مهمة وضع القواعد التنظيمية والإحرائية الناظمة له . وهو متوفر على الرابط التاللي : 

مر ك]عدء 1015/1 1165/0119 011 1.7/1 ©1-0115111111101111 01151 ع .نمالل 7ر111 
(") انظر الفقرة الثالثة من المادة 7 من الدستور الفرنسي ا حاللي لسنة ١984‏ . 


- هلا؟ا - 








خلاف ذلك» أي عدم مطابقة مشروع القانون مع أحكام الدستور» خفي هذه الحالة يلزم 
التفرقة بين فرضين"'" : 

الفرض الأول : أن يتضمن القانون المحال إلى المجلس الدستوري نصاً أو بنداً غيردستوري» 
ولا يمكن فصله عن القانون ككلء ففي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار 
القانون الذي تقرر عدم دستوريته . 

11 10 12770 51411116 4 11101 كع تماععل اأعتتلامن) [115111111101101م0) 1176 071/11 : 22 56011011 
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الفرض الثاني : أن يتضمن القانون المحال إلى المجلس الدستوري نصاً أو بنداً غيردستوري» 
ويمكن فصله عن القانون ككلء ففي هذه الحالة يحق لرئيس الجمهورية إما أن يصدر 
القانون فيما عدا النص المخالف للدستورء أو أن يطلب من مجلسي البرلمان إجراء مداولة 
جديدة 2# القانون . 


1 10 1/2770 51411116 4 11101 06104765 2011111 01101 11/ا115111من) ©1171 7/1©1) : 23 56011011 
6 56 أ 11 1/1101 ©1011 © 1101 0065 آناط 1111©018511111110110:1 15 11101 71:0151011 0 6011101115 
6 7101111112016 *1111©1© 11107 ء 1اطناترع عا 1172 إن 127051006111 1116 ,عأ0[ناد ه كه عانالهاى 117 11تم كل 
*111©1الكز 0 10 2100620[ 10 تكلا 10 وناحا 1/1 051 "01 0116511011 111 010151011 1ج ©1112 01/1 1[1آناا ©101111ى 
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وقد نصت المادة/ 17/ من الدستور على أنه إذا أعلن المجلس الدستوري عدم 
دستورية نص من النصوص المعروضة عليه فلا يجوز إصداره أو تطبيقه. كما نصت أيضاً 
على أن قرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة:» أي لا يُقبل الطعن فيها بأي وجه من 
أوجه الطعن؛ ومن ثم تصبح واجبة التطبيق من قبل السلطات العامة والبيئات الإدارية 
والمحاكم القضائية . 

ويلاحظ أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى المجالس واللجان السابقة تنطبق على 
هذا المجلس كذلك:؛ فمن ناحية يفلب على تكوينه الطابع السياسي» ومن ناحية أخرى 
فإن المجلس لا يستطيع أن يباشر من تلقاء نفسه مهمة الرقابة» وأخيراًء ليس للأفراد الحق 
+4 الطعن أمام المجلس بعدم دستورية مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان'”". 


وت اللفاصيل:: 


6 0 11711©110111119]) 11 ©1111 :01111211 ن) 115171111101101من)_©1[1 017 أعلل (17115111111101:01_)01:561112 


.3 عل 22 5211011 ,[:11511111110110[110م» [0 0110115 07اء102) 1[ اعادرهطن) ,(اتعاسلامن) 011511111101101 
(' انظر : د. عبد الغ بسيوئ عبد الله » النظم السياسية والقانون الدستوري» مرجع سابق» ص 4١5‏ . 
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المبحث الثاني 


الرقابة القضائية على دستورية القوانين 


فيلك فلن وندانيؤدول ديشرا ظياف إن اهنا دوي الرفانة على مسوورة 
القوانين» بحيث يصبح عمل القاضي 4# هذه الحالة ليس فقط مجرد تطبيق القاثون» وإنما 
أيضنا التحتق دن مطابقة 1ل محالفه هذا العنانؤق تاكحتكاء والفواقه الواروة ند الوفيفة 
الدستورية. 

ونم لوحتو :فيه أن إنناة موينة التصقق مق مندى مملااقة ومو افقة الموافين الشمعه 
لأحكاء السمكوة إن القسناء بحمو مزايا عديده نه كتوافر سو قولخ حالة امبظلاع حيقة 
سوافئوة مده البح رذ كور فر هناد : "فك وان اششداء كيان كا السيدية والرغدوفية 
والاستقلال ش مباشرة وظيفتهم من ناحية» كما أنهم ‏ من ناحية أخرى ‏ مؤهلين بحكم 
تكوينهم القانوني للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرف على مدى موافقتها لأحكام 
الدمقول وفضيرز عن كله بقن الأسر ارا سوال هه اطع لقا طوف خلى كيز 
من الضمانات التي تكفل العدالة ( مثل العلانية وحرية الدفاع ومناقشة الشهود والخصوم 
بكرو شسريب لامكا لسري ورين التقدوالاطك و الأجكابه با يكيل 
بالتالي لرقابة الدستورية موضوعيتها وسلامتها'". 

وكرت غنيب ]لون مف عالت الغا تسر خخ باتكلوت الرقات: الفضان علي 
دستورية القوانين» فإن تنظيم هذه الرقابة يثير نقاطاً أربعة جديرة بالبحث : 
الأولى تتعلق بتحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها برقابة الدستورية 
والثانية تتعلق بمن له الحق 2# الطعن بعدم الدستورية 
والغالخة تتناق ممكيدية الإذهاء ماح المساكم بعد الدستورية 
والزابعة تعلق يتجديد السبلطلات الحولة للهية: القشبائية ند جالة مالف القتاتوة العادي 
لأحكام الدستور . 


وسنتحدث فيما يلي عن مجمل هذه النقاط من خلال أربعة مطالب وفق الآتي : 


]يي الف د عمد رمك عرد الوعايه الثائوة الشتمرري شرم نارق 149107 عام سد 


الحميد متولي» القانون الدستوري والأنظمة السياسية» مرجع سابق» ص 3١١‏ . 
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المطلب الأول 


تحديد الجهات القضانية التي يعهد إليها برقابة الدستورية 


يوجد اتجاهان رئيسيان ب هذا الصدد : اتجاه يعهد بمهمة الرقابة إلى جميع 
المحاكم أ الدولة: وهو الذي نطلق عليه ' أسلوب لا مركزية الرقابة "2 واتجاه آخر 
يعهد بالرقابة إلى جهة قضائية واحدة»؛ وهو الذي نطلق عليه ' أسلوب مركزية الرقابة "؛ 


وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الآتيين : 


الفرع الأول 
أسلوب لا مركزية الرقابة 


تذهب دساتير بعض الدول التي تتبنى فكرة الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين إلى إعطاء الحق لكل أنواع المحاكم ك2 القيام بهذا النوع من الرقابة» بحيث 
تستطيع أي محكمة 4 السلم القضائي مهما كانت درجتها أن تنظر 4# دستورية 
القوانين؛ ومن أمثلة ذلك النظام الدستوري الأمريكيء فلا تختص المحكمة العليا 4 هذا 
النظام ‏ كما يتوهم الكثيرون ‏ بنظر الطعن 4 دستورية القوانين» وإنما تملك هذه 
السلطة 4 الولايات المتحدة جميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها سواء ل 
الولايات المختلفة أو ب الحكومة المركزية؛ ومرد ذلك أن هذه المحاكم لا ترى 2# الرقابة 
إلا جزءاً طبيعياً من وظيفتها الأصلية ب نظر خصومات الأفراد ومنازعاتهه”". 

وإذا كان من المسلم به أن جميع المحاكم 4# الولايات المتحدة وعلى اختلاف 
درجاتها تملك النظر ب دستورية القوانين » فإن الفارق بين دور كل منها ث ممارسة هذه 
الرقابة فارق جوهري يستحق التنويه» فأما # الولايات فالمحاكم العليا هي صاحبة القول 
الفصل 4# هذه المشكلة؛ وقلّ أن تساهم المحاكم الدنيا مساهمة فعالة 4# ذلك؛ أما حيث 


يتصل الأمر بدستورية القوانين الاتحادية» أو بدستورية قوانين الولايات من ناحية صلتها 


1 شدي ذلك ذ' أحد كمال أبن اد الرقاية على ديشروية القوانيت :2 مرجع سائقة طن 6+ : 


-6لا” - 





بالدستور والقوانين الاتحادية» فإن القضاء الاتحادى وعلى رأسه المحكمة العلياهو 
صاحب الكلمة النهائية 4 هذه الرقابة”". 


الفرع الثاني 
أسلوب مركزية الرقابة 


ويقوم هذا الأسلوب على قصر الادعاء بعدم الدستورية أمام جهة قضائية واحدة» 
بحيث لا يجوز لغير هذه الجهة أن تتصدى لبحث هذه المشكلة؛. كما لا يجوز لمن يمنحهم 
الدستور حق الطعن بعدم الدستورية الادعاء بعدم مطابقة القانون العادي للدستور سوى 
أمام هذه الجهة . 

وتختلف الدساتير التي تأخذ بهذا الأسلوب 4# تحديد الجهة الموحدة التي يعهد إليها 
بالرقابة على دستورية القوانين» ويمكن حصر مسلك الدساتير المختلفة 4 اتجاهين 
رئيسيين”": 
أولا- أسندت دساتير بعض الدول مهمة الفصل 2# مدى مطابقة القانون العادي لأحكام 
الدستور إلى المحكمة العليا # النظام القضائي العادي (محكمة النقض أو التمييز 
كا بحيث تقوم هذه المحكمة برقابة الدستورية إلى جانب اختصاصاتها القضائية 
الآخرى؛ وتعد سويسرا من أبرز الدول التي أخذت بهذه الطريقة» حيث جعل دستور الاتحاد 
السويسري لسنة 14174 للمحكمة الاتحادية العليا وحدها وبناء على طلب ذوي الشأن الحق 
أن تمتنع عن تطبيق القوانين لمخالفتها للدستور الاتحادي أو لدساتير الولايات المختلفة» 
وهي تباشر ذلك الاختصاص إلى جانب ولايتها القضائية 4 المسائل المدنية والجنائية'". 
ثافيات فى "ل اقلع نان اكدوق انس افكت راتكوب مركرية الرقابة من دده 
الاختصاص برقابة الدستورية موكولاً إلى محكمة خاصة يتم إنشاؤها لبذا الغرض؛ 


(' انظر : د, أحمد كمال أبو الحدء الرقابة على دستورية القوانين 0 » مرجع سابق» ص 3١5‏ . 
('اانظر : د. عمر حلمي فهميء القانون الدستوري المقارن» مرجع سابق» ص 70١‏ 2 7١5؛‏ د. ثروت بدوي» 
القانون الدستوري ...» مرجع سابق» ص5 ١٠١‏ وما بعدها . 


(*أ انظر ؟ د. رمزي الشاعرء الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 45 ١‏ : 
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ومن هذه الدساتير على سبيل المثال : دستور جمهورية مصر العربية الحالي لسنة ,"01910/١‏ 
ودستور الجمهورية العربية السورية الحالى لسنة /7191", 


المطلب الثاني 


الجهات التي تملك حق الطعن بعدم الدستورية 


سواء أوكل أمر الرقابة على الدستورية إلى جميع الجهات القضائية على اختلاف 
درجاتها ‏ السلم القضائي؛ أو إلى محكمة خاصة تنشأ خصيصاً لبذا الغرض» فإن البيئة 
القضائية التي يعهد إليها بتلك الرقابة لا تملك من تلقاء نفسها فحص دستورية القوانين 
للتأكد من دستوريتهاء بل لابد من رفع نزاع أمامها متعلق بالقانون الذي ثار الشك حول 


3 ستوريته . 


[') تنص المادة /١1/4/‏ من الدستور المصري ال حالي لسنة ١917١‏ على أن " المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية 
مستقلة قائمة بذاتها ... "؛ كما تنص المادة /١07/8/‏ من هذا الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون 
غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح» وتتولى تفسير النصوص التشريعية» وذلك كله على الوحه 
المبين في القانون . ويعين القانون الاتصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات الي تتبع أمامها " . 
0117 ور الدستور السوري الدائم لسنة ١9177‏ الفصل الثالث من الباب الثاني منه للأحكام الخاصة بالمحكمة 
الدستورية العلياء وهو ما يع حرص المشرع الدستوري على تأكيد رقابة القضاء لدستورية القوانين» وقد جاء هذا 
التنظيم في المواد من ١59‏ إلى ١54/8‏ . 

وبينت المادة /© 54 /١‏ من هذا الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بقوهما : « تنظر المحكمة 
الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي : 
١‏ إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف 
إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديهاء وإذا كان للقانون 
صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام . 
". إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا 
من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من 
تاريخ تسجيل الاعتراض لديها . 
*. إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً 


منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر » . 


ساعم5” - 





وتختلف تشريعات الدول 4 تحديد الأشخاص الذين يحق لبم الطعن بعدم 


الأفراد؛ وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الآتيين : 


الفرع الأول 


إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة 


تميل تشريعات بعض الدول التى تعتنق فكرة الرقابة القضائية على دستورية 
البيئات العامة أو الأفرادء ومن ذلك الدستور السويسري الصادر 4 74 مايو/أيار سنة 
الاتخادكه عد د دسدوزية العواتية المتادوة بتق ل ولاكاف وم ذلك يشا دنه وجموون: 
السودان الصادر عام ”197,: حيث نص # المادة/ 08/ منه على أنه : « يجوز لأي شخص 
أضير من جراء أي تشريع أصدرته أية سلطة ذات اختصاص تشريعي أن يرفع دعوى أمام 
المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب إهداره للحريات والحقوق التى كفلها الدستور)”". 


الفرع الثاني 


قصرحق الطعن بعدم الدستورية على بعض الهيئات دون الأفراد 


قط و عاستا نار عايج تعر مير الأيشارف الف يفون لاون يمره انسفوري 
اين العوانوة؛ وطاق لك الدسافيو على متيل الخال النسمتون التسورئ الحساون كه يلول 
بغن948> إذ كان يعصني بامتفسارجق الطمين اغا التفكنة العليا بك القواكين عير 
الوتنقور سات سين االسويروية زنك ا لطاع ساد اواو اف 0111 
وَكذلك أيضا التسترة الشورى تمد 487 خييث كان يقضى بافتصبا ريحق الظعن امام 
االحكية لفيا به ست حشورية الكل العوانين على ركس الحمقورية وري عطاك فسن 


(0) انظر؟ د. رمزي الشاعرء الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص 15 ١‏ : 
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النواب زارح عفنا ء تحتكة ازداقجة علئ الأفل ««اكاكقين: 16و11 )+ وكديبان علو دات 
مجلس الشعت. 
المطلب الثالث 


كيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية 

على الرغم من أنَّ كثيراً من الدول قد أخذت بطريقة الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين» غير أنَ هذه الدول لم تتفق على أسلوب واحدٍ فيما يتعلق بكيفية 
الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية» فمنها ما يجعل الرقابة تتم عن طريق دعوى أصلية 
( رقابة الإلغاء ): ومنها ما يسمح بهذه الرقابة بواسطة الدفع ( رقابة الامتتاع ). 

وسنتحدث فيما يلي عن أسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية ( 2 
فرع أول)؛ وأسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية ( فرع ثان)؛ مع 
بيان أهم نقاط الاختلاف بين هذين الأسلوبين (4 فرع ثالث»)»: وذلك على النحو الآتي : 


الفرع الأول 
الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية 


ويقصد بهذه الرقابة أن يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانون ما بالطعن فيه 
مباشرة أمام المحكمة المختصة برفع دعوى أصلية يطلب فيها الحكم ببطلانه لمخالفته 
لأحكام الدستور» دون أن ينتظر تطبيق القانون عليه ْ دعوى من الدعاوى القضائية'"؛ 
فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة بعد فحصها للقانون المطعون فيه أنه مخالف للدستور» 
حكمت يبطلان هذا القانون وإلغائه: ولذلك تسمى هذه الرقابة أيضاً برقابة الإلغاء: مع 
ملاحظة أن الحكم الصادر # هذه الحالة يكون ذو حجية عامة ومطلقة:؛ أي أنه يسري 


4 مواجهة الكافة:؛ واعتبار القانون المحكوم بإلغائه كأن لم يكن سواء من تاريخ 


. “أ رابع لادة زف / من السقور الشوري الخال ( وقد ورد ذكرها في الحامش رقم؟١ ص80 ؟)‎ ١ 


انظ #دعيد العن سوق عي الله النطم السيائبية والقاتوت الدمشوريء مرحم سايقل +147 , 
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القانون المطعون فيه من أول مرة وبصفة نهائية» بحيث لا يجوز إثارة المشكلة 4# المستقبل 
بصدد مسائل فرعية يحكمها هذا القانون"". 


الفرع الثاني 


الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية 


وهذه الرقابة - كما تشير تسميتها ‏ تثور بمناسبة دعوى ( مدنية» تجارية» جنائية» 
إدارية ... الخ ) مطروحة أمام القضاءعء حيث يدفع أحد أطراف النزاع بعدم دستورية 
القانون المراد تطبيقه عليه» فإذا تبين للقاضي صحة الدفع» فإنه يستبعد تطبيق القانون 
غير الدستوري # القضية المثارة أمامه"". 


5-00 07 


وكنوة هدو [الطاريقة ينها وشيلة ذاه من كحاض نناعي الشنان جيك هرم الوق 
بعدم دستورية القانون 2 أثناء نظر الدعوى » وليس برفع دعوى أصلية ضد هذا القانون؛ 
كما تتميز أيضاً بأن مهمة القاضي # حال تيقنه من مخالفة القانون لأحكام الدستور 
تقتصر على الامتناع عن تطبيقه 2# الدعوى المثارة أمامه» ويترتب على ذلك أن يظل القانون 
سارياً ونافاً» ويمكن بالتالي تطبيقه © حالات أخرى لأن حكم القاضي بالامتتاع عن 
التطفينق 8 جعي إلنالا القناتون وود اطي ايفين التماك لأفرى نه المطينايا المخارة 


ليل 1ق رصان عمد بطي: التظزية النتمة للقاؤن اللامشوزي ...+ مربعع شالق انهاه ا 
ال ؛ برضي فكري» القائون الدستورق 0 افرع سارو عن 1 . 

وتحدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع ظهرت 
لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية» ومنها اتتشرت إلى العديد من دول العالم؛ فعلى الرغم من أن الدستور 
الاتحادي الأمريكي لم ينص في أي من مواده أو تعديلاته ‏ على حت المحاكم في رقابة دستورية القوانين» ققد 
أعطى القضاء الأمريكي لنفسه الحق في ذلك على أثر حكم مشهور صدر عن رئيس امحكمة الاتحادية العليا حون 
مار شال [1/147:51[:01 :70117 في فبراي ر/شباط سنة ١١‏ » وذلك في قضية " ماربوري ضد ماديسون " . 


انظر ١‏ ,701063311116111 7101701201 077 1161ل 01 115 تزع كك 5 رجن غ1 دنه عع 0 .1 به 1717:!!1 , نامل[ 
. 302 ,297.جم ,[(1963 ,011 11أللء 1/1111 ,مقرم 7ت - توا دارع ن) -ترماءاصرصرك4 ج11ملآ مرك 31) 


كما يراحع في هذا الشأن: حكم المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية في قضية وليام ماربوري - 11/1/1141 


1/0711 ضد جيمس ماديسون 1104015011 707165 » ويرمز ا بالآنٍ : 
(168503) 137 (.5 .لا 5) 07) [ ,0750171 هل .نا لاط كك[ 
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أمامهاء وبمعنى آخر فإن الحكم الصادر # حالة الدفع الفرعي تكون له حجية نسبية: 
تقتصر على موضوع النزاع وأطرافه”” . 

وك كره: اجيانا على :الوك تاتكتلق (مجكاح القط ا سوه عرزي قانون 
ماء فترى بعض المحاكم أنه قانون غير دستوري ويمتنع عن تطبيقه؛ بينما يرى البعض 
الآخر أنه متفق مع أحكام الدستور؛ وقد يحدث أن تغير المحكمة الواحدة رأيها 
بخصوص القانون؛ فبعد أن تحكم بعدم دستورية القانون تعود فتعدل عن هذا الرأي 
وتقضي بدستورية القانون ث4 دعوى أخرى معروضة أمامها؛ ومثل هذا الوضع الذي تسير 
عليه المحاكم من شأنه أن تظل القوانين مدة طويلة مزعزعة يحيط بها الشك حتى يقضى 
بصفة قاطعة بدستوريتها أو عدم دستوريتها"". 

وتتلاءم هذه الطريقة 4 رقابة الدستورية مع أسلوب لا مركزية الرقابة؛ وتفسير 
ذلك أن امتناع القاضي عن تنفيذ القانون الذي يقدر عدم دستوريته هو أحد الالتزامات 
التي تقع على عاتقه لأنها تنبثق مباشرة من وظيفته بتطبيق القانون» حيث يتعين عليه إزالة 
عوائق التطبيق وحل مشاكل التتازع بين القوانين لكي يتوصل إلى تحديد القانون واجب 
التطبيق # النزاع المعروض عليه؛ ولما كان هذا هو واجب القضاء بصفة عامة فإنه من 
المنطقي أن يعترف بهذا الحق لجميع المحاكم على اختلاف درجاتها"" . 


أ ]ظ ذلك د عمد رفنعة عبد الوهاية القاتوق التمتوري مرجع متايقة ضن 2 ١‏ ؛؛ د. رمضان 
بطيخ» النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتا في مصرء مرجع سابق» ص 7”514 » 758 , 

|" انظر : د. فتحي فكريء القانون الدستوري؛ مرجع سابق» ص 2188 4184 د. حسن سيد أحمد إسماعيل؛ 
النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا ( دار النهضة العربية ١‏ سنة ١918‏ )» ص١4‏ 2 47 . 

[") ومع ذلك فإن الارتباط بين الرقابة عن طريق الدفع وأسلوب لا مركزية الرقابة ليس حتمية قانونية» ولكنه 
مسألة منطقية» وقد تتبئ الدساتير حلولاً أخرى؛ من ذلك ما أحذت به مصر عند تنظيمها لرقابة الدستورية عندما 
مزحت ببن أسلوب مركزية الرقابة ( حيث قصرت رقابة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا ) وطريقة الدفع 
الفرعي؛ فقد نصت المادة 59 من قانون ا محكمة الدستورية العليا في مصر ( رقم /4 لسنة ١1914‏ منشور في 
الجريدة الرمية» العدد : 5" بتاريخ ١979/3/5‏ ) على أن : « تتولى المحكمة الرقابة القتضائية على دستورية 
القوانين واللوائح على الوجه التالي : 

(1 ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الميئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص 
في قانون أو لائحة لازم للفصل في التراع » أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى امحكمة الدستورية 
العليا للفصل في المسألة الدستورية . - 
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الفرع الثالث 


الفروق الجوهرية بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع 


يمكن إجمال أهم الفروق بين الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق 
الدعوى الأصلية (رقابة الإلغاء) والرقابة عن طريق الدفع (رقابة الامتناع) بالنواحي الآتية"": 
أولأت تف اطزيفة الونقاء ( الدهوى الأققيةم عمسن سكي" والكسدة بف الدولة بالختردد 
دستورية القوانين» سواء كانت هذه المحكمة هي المحكمة العليا 2 النظام القضائي 
اللملزق 2ف الذولة اح حاتي تيه متتو ردة ا مولن حصراص] الشام يدوه اليمة اما ده 
طريقةة الامتفاع(التدهم يعدم الدستكورية ) فتإن جميئع النساكه على الختلاف اتواعها 
ودرجاتها 4 النظام القضائي تختص بالنظر 2# الدفع المقدّم بعدم الدستورية . 
ثانياً ‏ إن طريقة الإلغاء تفترض وجود نص دستوري صريح يجيز ممارسة رقابة الدستورية» 
ويضية المحكئة انكس ينظرهاء وامده القى يجب سرجه التحكية هلزلا ,أفااطريقة 
الذقع قالا تحتاع ككل هنذا انض الدستوري الصمريح» وإن منتارستها لقتني يعدة معينة: 
بل يمكن إثارة الدفع ب كل مرة يراد تطبيق ذلك القانون ‏ دعوى من الدعاوى القضائية 
. وينتج عن ذلك أن طريقة الإلغاء التي ينص عليها الدستور تزول بإلغاء أو تعديل ذلك 
الدستون» عظ خين تتقى طريقة الدفع حت بعد زوال الدسكون» لأنها لم تقرو بموجحب هذا 
الدستكون »رو تلطه ما له هي الوسيكور السدد سر اده على متعرهة 0 الركابة. 
ثالثاً - رقابة الإلغاء هي وسيلة هجومية يتقدم بها صاحب الشأن مباشرة ( عن طريق دعوى 
أغنتوة اناه نوكي اللشتصية ‏ عنان ا إتناء كاوق مسو عدوم نوريف جد دين نحل أن 
رقابة الامتناغ إنما هي وسديلة دطاعية .يلجأ إليهنا صاحب الشان بظريقة غير مباشرة 


بمناسبة دعوى منظورة أمام القضاء يراد فيها تطبيق ذلك القانون المخالف للدستور . 


( ب) إذا دفع أحد الخنصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم 
دستورية نص ف قانون أو لائحة ورأت امحكمة أو اليئة أن الدفع حدي » أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار 
الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا » فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد 
اعتبر الدفع كأن يكن » . 

١‏ “انظ د فيطل كقرء مواشاتى القايرن الدمعوري والنظه النئاسية مرجع منايقة ص 114) وما 'يعنماة 


د. عمر العبد الثم الرقابة على دستورية القوانين» مرجع سابق» ص١7‏ وما بعدها . 
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رانها نجه يعالة اتركائة قن ختروة المتطوئ الأقرلة ممكم البمكضينه | لحت بالفاء السانون 
تُهاكي] [ذ عا اعت ألا عنم ديتكوريقة::وتذلك يطتق فلن هده الزكانة اتسم رقاية الؤلفاء. 
اانه كان الترقانة هق طركق التذف يد السشتونةفإن السكم الساور قح لمكي 
يقتصر على الامتناع عن تطبيق ذلك القانون ‏ إذا رأت مخالفته للدستور ‏ على الدعوى 
التظلووة أحاهياة: وتدلك تمن هذه الرفاية يرفانة الامساع: 
خافساات رهم لمتكم لان عن تحكه : ف رفاثه الإنساج لمجي المالقه كجاء 
الكافة؛ لأن الدعوى المرفوعة هي دعوى موضوعية لا شخصية:؛ بمعنى أن الطاعن لا 
خسم حطيما مين ؟ إنها شاكون] يعطق طني نجبية خلا شك عرقازة سطانة دستورية 
القانون نفسه مرة أخرى أمام القضاء: وهذا ما يكفل وحدة التطبيق القضائي # الدولة: 
ويحول دون تضارب أحكام القضاء بهذا الخصوصء ويحول دون إشاعة القلق وعدم 
الاستقوار ف العاملوت القائونية : 

حين نجد أن الحكم الذي تصدره المحكمة 4# رقابة الامتناع لا يتمتع سوى 
مك نس سهبر هن أظراف الخواة العروس امامماء زلود خرن ادكه الصادز له 
يلزم المحاكم الأخرى: بل إنه لا يلزم المحكمة ذاتها التي أصدرته 4 دعاوى لاحقة؛ إذ 
يجوز لبا أن تطبقه 2 دعوى أخرى والعدول عن رأيها الأول» حتى ولو كان الخصوم 2 


قيام تناقض ‏ أحكام المحاكم؛ وهذا من شأنه أن يخلق نوعاً من الفوضى» ويشيع نوعاً 
من القلق وعدم الاستقرار 4 المعاملات القانونية» وزعزعة الثقة بالنظام القضائيء؛ لأنه 
يسمح بوجود حالة تقرر فيها إحدى المحاكم القضائية دستورية قانون ماء بينما تقرر 
غيرها ‏ أو هي ذاتها 4 دعاوى لاحقة ‏ عدم دستوريته . 

نانسا ك إن معارسة الزفاية تعن فاريق الرتفرئ الأسلية :ونا يترهي ملري] تو انقاء العانوم 
المخالف للدستور» واعتباره كأن لم يكن سواء بأثر رجعي أو مباشرء قد تثير حساسية 
المشرّع تجاه القضاء»ء بحجة أنه يعرقل التطورات التي تريد سلطة التشريع إحداثها عن 
طريق القوانين بما يواكب متطلبات العصر . 4 حين نجد أن ممارسة هذه الرقابة عن 
طريق الدفع بعدم الدستورية لا تثير حساسية سلطة التشريع» ولا تؤدي إلى حدوث تصادم 
بينها وبين المحاكم القضائية» لأن هذه الأخيرة لا تتدخل 4 عمل السلطة التشريعية» ولا 
تقوم بإلغاء القانون المخالف للدستورء بل إنها تمتنع عن تطبيقه فقط . 


“الال * 


المطلب الرابع 


السلطات المخولة للهينات القضائية المكلفة برقابة الدستورية 


تختلف السلطات التي تمنحها دساتير الدول عادة للهيئات القضائية المكلفة برقابة 
الدستورية ف حالة مخالفة القانون العادي لأحكاء الدستور» إلا أنه أي كان الأمرء هإن 
هذه السلطات لا تخرح عن الآتي : 
1١‏ الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري 
لانتهاكهة هداز الأراهو لضاف 
"' - صلاحية إصدار الأحكام التقريرية 
كي لقاة السائقة الخالف الدتذوى: 


وسنتحدث فيما يلي عن هذه السلطات من خلال أربعة فروع رئيسية وفق الآتي : 


الفرع الأول 


الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري 


لا تقضي المحكمة 4# هذه الحالة ببطلان التشريع أو إلغائه؛ وإنما يقف سلطانها 
عند حد إهمال القاضي لحكم القانون غير الدستوري والامتناع عن تطبيقه 4 القضية 
المعروضة عليه؛ ولذلك فحكم المحكمة 4 هذه الحالة ذو حجية نسبية مقصورة على 
النزاع القائم» ولا يقيّد المحاكم الأخرى التي يكون لبا أن تأخذ بالتشريع ذاته إذا رأت 
أنه لا يخالف الدستورء وبالتالي فليس من شأن هذا الحكم أن يحول دون استمرار 
القانون وإعمال حكمه 2# الأحوال التي يتسنى فيها ذلك . 

وهذه السلطة تجعل القاضي بعيداً عن بحث مسألة دستورية القانون ما لم يدفع 
الخصوم أمامه بعدم الدستورية عن طريق ما يسمى " بالدفع الفرعي '؛ على النحو الذي 
بيناه من قبل . 
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الفرع الثاني 


صلاحية إصدار الأوامر القضائية ” أوامر المنع ” 


تعطى بعض الدساتير الحق للمحاكم # أن تصدر أمراً قضائياً إلى الموظفين 
المختصين بالامتناع عن تنفيذ قانون ثبت لبا مخالفته للدستورء و هذه الحالة يمكن 
مهاجمة القانون قبل تطبيقه أو تنفيذه على اعتبار أنه مخالف للدستور؛ ومقتضى أسلوب 
الأمر القضائي هو أنه يجوز لأي فرد أن يلجأ إلى المحكمة المختصة يطلب منها وقف تنفيذ 
أي قانون على أساس أنه غير دستوري؛ وأن من شأنه أن يلحق به ضررا » فإذا ثبت 
لمتكي آن القانوق غروستوري احبيوت امير كضنائيا إل الجهة او الوكلت العحض 
بعدم تنفين الأمر الصادر إليه» فإذا لم يمتثل الموظف للأمر الصادر من المحكمة ؛ فإنه 
يتعرض للمساءلة الجنائية على أساس " إهانة أو احتقار القضاء "0". 
ويعتبر القضاء الأمريكي هو القضاء الوحيد الذي يأخذ بحق القاضي 2# إصدار 
أوامر المنع 171711611015 ؛ ولا شك أن أسلوب أوامر المنع يتلافى عيب الدفع بعدم 
الدستورية» إذ يُمكن الفرد من أن يهاجم القانون فور صدوره» ويتوقى بذلك الضرر الذي 
كان يمكن أن يصيبه من تنفيذه'". 
الفرع الثالث 


صلاحية إصدار الأحكام التقريرية 


عرف النظاء الأمريكن إلى تحاف الدقع يضح الدستؤريةة وأواشن امد طرينا عالقا 
للطعن ش دستورية القوانين» وهو طريق الالتجاء إلى الدعوى المعروفة بدعوى تقرير الحقوق 
أوما يسمى 3# الولايات المتحدة ب " الأحكام التقريرية " 1711115 ع هلال 712614141017" 

وأسلوب الحكم التقريري يتميز بسهولته وسرعته؛ وهو يفترض أن القانون بدأ 
الخو +] كت قفيلاة على اخدن:الأشرادم هماع هذا القرد بالاعترامن على كقوذ د مام الوظف 


١“1ارية‏ من التفاضيل يراجم 8"وه لحرد مال ارو الك» الرقاية على «يقرري القرايقة ترجم محابوة ض 44 ؟ 
وما بعدها؛ د. إبراهيم درويشء القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ٠١7‏ وما بعدها . 
|" انظر : د. رمزي الشاعرء الوجيز في القانون الدستوريء مرجع سابق» ص ١97‏ . 
"١‏ راغ ق التفاضيل! د: امد كمال أبن اعد الرقاية علق دستورية القواتين» مرجع امايق ضن-178؟ ونا بعدهاء 
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المختص بحجة عدم دستوريته» ويستتبع ذلك الاعتراض أن يتوقف الموظف عن تنفيذ هذا 
القانون» ويطلب من صاحب الشأن اللجوء للقضاء لتحكيمه 4 هذا النزاع بشأن دستورية 
هك افون .وشتكو ]رتب الراط إلى التتكينة لا ليااهرها كيبا تقريويا عدم سر 
القانون المراد تطبيقه عليه؛ وعلى ضوء الحكم الصادر من المحكمة يستمر الموظف 
المختص 2# تنفيذ القانون ( وذلك 4# حال قضت بدستورية القانون ) أو يمتنع عن تنفيذه 
( إذا قضت بعدم دستوريته )7". 

ويرى أساتذة القانون الدستوري 2# الولايات المتحدة أن هذا الأسلوب أفضل من 
أسلوبَيْ الدفع بعدم الدستورية والأمر القضاتيء ويحبّذون بالتالي إعطاء القضاء حق 
دان اكع الشردرية هرو أككن تسيا ع الجتكي ون تحويل الشاكو 
اختصاص رقابة دستورية القوانين» حيث يُمَكن القضاء من إعلان رأيه 4 موافقة القانون 
للدستور أو عدم موافقته له دون حاجة إلى انتظار منازعات بصدده'”". 

الفرع الرابع 
إلغاء القانون المخالف للدستور 


قد تذهب بعض الأنظمة الدستورية إلى حد إعطاء القضاء سلطة الحكم بإلغاء 
القانون متى ثبت له بعد فحصه أنه مخالف للقواعد الدستورية'", وحكم الإلغاء الذي 
يصدر من القضاء 2 هذه الحالة ‏ كما ذكحرنا قبل قليل ‏ ذو حجية عامة ومطلقة» مما 
يؤدي إلن تصفية النزاع حول دستورية القانون مرة واحدة وبيصفة نهائية,» وبالتالي لا ييسمح 
4 المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحالات الجزئية التى يمكن أن 
يحكمها هذا القانون» وي هذا ما يحقق فاعلية الرقابة» حيث يمنع اختلاف الأحكام ‏ 
أقضية مختلفة حول دستورية قانون بعينه'. 
"يق نك دوكر شان مو اناق النانوة الدمتوريه عر شا و د 
أربي ذلك 5ه براه ل روود ارك امسو مرجع سابق» ص 7١8‏ . 
١" (‏ فعلى سبيل المثال تنص الفقرة الثالثة من المادة / 4 /١‏ من الدستور السوري الحالي لسئة 1537 على أنه : 
« إذا قرّرت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان 
مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يُرنّب أي أثر » . 


(! انظر ؛ د. رمزي الشاعرء الوجيز في القانون الدستوري» مرجع سابق» ص ١57 » ١5:5‏ , 
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قائمة بأهم المراجع العربية 


د. إبراهيم درويش : 
القانون الدستورى " النظرية العامة ' ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» الطبعة الثانية 


سثة 5.٠.٠١‏ 0ش 
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : 
النظم السياسية والقانون الدستوري " تحليل النظام الدستوري المصري " 
( الإسكندرية؛ منشأة المعارف» طبعة سنة 5٠٠١‏ ). 
النظم السياسية والقانون الدستوري "دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناني" 
( بيروت؛ الدار الجامعية» الطبعة الرابعة» بلا تاريخ ) 
د. أحمد إسماعيل : 
حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية "دراسة مقارنة", بحث منشور 2 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 17 العدد الثاني 3٠١١‏ . 
د. أحمد فتحي سرور : 
القانون الجنائي الدستوري ( القاهرة؛ دار الشروق» الطبعة الثانية» سنة 5٠١”‏ ) . 
د. أحمد كمال أبو المجد : 
- الرقابة على دستورية القوانين # الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصريء 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة (مكتبة النهضة المصرية» طبعة .)١95٠‏ 
دراسات 4# القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية»؛ طبعة 1591١‏ ). 
د. أحمد مدحت علي : 
نظرية الظروف الاستثثتائية '" سيادة القانون ‏ حالة الضرورة ‏ القوانين الاستثنائية " 
( القاهرة؛ البيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة 1١91/8‏ ) . 
د. أحمد سلامة: 
المدخل لدراسة القانون " الكتاب الأول ' ( القاهرة؛ دار النهضة العربية؛ 0/ا9١‏ ) . 
د. أحمد سلامة » د. حمدي عبد الرحمن : 
الوجيز ب المدخل لدراسة القانون ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة ١1559‏ ) . 
د. ادمون ربّاط : 
الوسيط 4# القانون الدستوري العام ' الجزء الأول ' ( بيروت؛ دار العلم للملايين» 
طبعة سنة 19554) . 
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د. السيد صبري : 
مبادئ القانون الدستوري ( القاهرة؛ المطبعة العالمية» طبعة عام ١1955‏ ). 

د. بكر القباني : 
دراسة 4# القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» بلا تاريخ ) . 

د. ثروت بدوي : 
- النظم السياسية ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة سنة 1594 ) . 
القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية ِ مصر ١‏ القاهرة؛ دار النهضة 
العربية» طبعة سنة ١959‏ ). 

د. جابر جاد نصار : 
الاستفتاء الشعبي والديمقراطية ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة 1957 ). 
- الوسيط 2 القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة 1995 ). 

د. جورجى شفيق سارى : 
أصول وأحكام القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» الطبعة الرابعة 
اال ا 5). 

د. حسن مصطفى البحري : 
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة 
الدستورية "دراسة مقارنة": رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة عين شمس بالقاهرة» 
م6 
دور السلطة التنفيذية 2# العملية التشريعية 4 النظام البرلماني البريطاني» بحث 
منشور 4 مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 54»: العدد 
الأول/ .5٠١/‏ 

د. ربيع أنور فتح الباب : 
الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور المجلس الدستوري 2# فرنسا ( القاهرة؛ 
دار النهضة العربية» طبعة سنة 53٠٠١ ١999‏ ). 

د. رمزي طه الشاعر : 
القانون الدستوري " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ' ( القاهرة؛ مطبعة 
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ما 


ما 


الوجيز # القانون الدستوري ( القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس» طبعة ١5806‏ ) . 
الأيديولوجيات وأثرها 4# الأنظمة السياسية المعاصرة ( القاهرة؛ مطبعة جامعة 
عين شمسء» طبعة سنة .)١19484‏ 
. رمضان محمد بطيخ : 
النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها + مصر ( القاهرة؛ دار النهضة 
العربية » الطبعة الثانية سنة ١999 /١1١99/‏ ). 
. سام سليمان دلّه : 
مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ( دمشق؛ مطبعة المحبة» طبعة 7٠١7‏ ) . 
. سامي جمال الدين : 
القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة "ميداً المشروعية» تنظيم القضاء 
الإداري' ( الإسكندرية؛ دار الجامعة الجديدة للنشرء بلا تاريخ ) . 
- لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ( الإسكندرية؛ منشأة المعارف 7٠١7‏ ). 


. سعد عصفور : 
النظام الدستوري المصري» دستور سنة ا/اة١‏ (الإسكندرية؛ منشأة المعارف, 


ع 


المبادئ الأساسية 2# القانون الدستوري والنظم السياسية ( الإسكندرية؛ منشأة 
المعارف» طبعة سنة .)١9/٠‏ 

. سعاد الشرقاوي : 
النظم السياسية 4# العالم المعاصر " تحديات وتحولات ' ( القاهرة ؛ دار النهضة 
العربية » طبعة 3٠١5‏ ) . 

. طعيمة الجرف : 
- نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم ' دراسة مقارنة " 
( القاهرة؛ دار النهضة العربية» الطبعة الخامسة» سنة ١9/8‏ ). 
- مبدأً المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ( القاهرة؛ دار النهضة 
العربية» الطبعة الثالثة, 191/5) . 

. عبد الفتاح ساير داير : 
القانون الدستوري ( القاهرة؛ مطابع دار الكتاب العربي؛ طبعة 1909 ) . 


* 


د. عبد الغني بسيوني عبد الله : 
النظم السياسية والقانون الدستوري ( الإسكندرية؛ منشأة المعارف» طبعة 1591 ). 
د. عبد الحميد متولي : 
القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية 4 الشريعة 
الإسلامية ( الإسكندرية؛ منشأة المعارف: طبعة سنة ١1999‏ ) . 
المفصل 2# القانون الدستوري "الجزء الأول' (الإسكندرية؛ طبعة؟190) . 
- نظرات #4 أنظمة الحكم 2# الدول النامية ويوجه خاص ل مصر مع المقارنة 
بأنظمة الديمقراطيات الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبديل 
( الإسكندرية؛ منشأة المعارف» الطبعة الثانية سنة ١995‏ ). 
د. عبد الرشيد مأمون : 
الوجيز # المدخل للعلوم القانونية " نظرية القانون ' ( القاهرة ؛ دار النهضة العربية» 
طبعة 3٠١7‏ ). 
د. عبد الفتاح حسن : 
مبادئ النظام الدستوري # الكويت» طبعة سنة 1954 . 
. عبد الوهاب الكيّالي : 
موسوعة السياسة ( بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر )» 3 / أجزاء . 
د. عثمان خليل : 
القانون الدستوري ' الكتاب الأول' 2# المبادئ الدستورية العامة ( القاهرة؛ مطبعة 


ما 


مصرء طبعة سنة ١905‏ ). 

د. علي عبد العال : 
فحرة القوانين الأساسية "دراسة مقارنة" ( القاهرة؛ دار النهضة العربية؛ طبعة 
سنة .)١99١‏ 

د. عمر العبد اللّه : 
الرقابة على دستورية القوانين 'دراسة مقارنة". بحث منشور # مجلة جامعة دمشق 
للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد ١‏ » العدد الثاني ٠٠١١‏ . 

د. عمر حلمي فهمي : 
القانون الدستوري المقارن ( القاهرة؛ بدون ناشرء طبعة سنة 5٠١4‏ ). 
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ما 


ما 


ما 


ما 


. فؤاد العطار : 
النظم السياسية والقانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة 191/7 ). 

. فتحي فكري : 
القانون الدستوري ( المبادئ الدستورية العامة دستور 1917١‏ )» الكتاب الأول 
' المبادئ الدستورية العامة ' ( القاهرة؛ دار النهضة العربية؛: طبعة /ا95١‏ ) . 

. فيصل كلثوم : 
دراسات يك القانون الدستوري والنظم السياسية ( جامعة دمشقء: كلية الحقوق» 
مطبعة الروضة» طبعة 4١٠5؟/ 7٠٠١0‏ ) 

. كريم كشاكش تأ د.سليمان بطارسة: 
العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق (المملكة الأردنية الباشمية» مجلة جرش 
للبحوث والدراسات» المجلد الثالث ‏ العدد الثاني حزيران 19159 ) . 

. كمال الغالي : 
مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ( دمشق؛ مطبعة الروضة؛ طبعة١199‏ ) . 

. ماجد راغب الحلو : 
الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية ( الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية؛ 
الطبعة الثانية سنة ١9/1‏ ). 
- القانون الدستوري ( الإسكندرية ؛ مؤسسة شباب الجامعة»: طبعة 19975 ) . 
النظم السياسية والقانون الدستوري ( الإسكندرية؛ منشأة المعارف؛ الطبعة 
الثانية» ١/ا19١)‏ . 
النظم السياسية والدستور اللبناني ( بيروت؛ دار النهضة العربية» طبعة 1995 ) . 

. محمد أنس قاسم جعفر : 
الرقابة على دستورية القوانين ' دراسة مقارنة تطبيقية ' ( القاهرة؛ دار النهضة 
العربية» طبعة ١1998‏ ). 

. محمد عبد الحميد أبو زيد : 
سيادة الدستور وضمان تطبيقه "دراسة مقارنة ' ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» 
طبعة ١1985‏ ). 
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د. محمد حسنين عبد العال : 
القانون الدستوري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة 1597 ) . 
د. محمد رفعت عبد الوهاب : 
القانون الدستوري ( الإسكندرية؛ منشأة المعارف؛ طبعة0 199 ) . 
د. محمد مرغني خيري : 
الوجيز 4 النظم السياسية ( القاهرة؛ بلا ناشر» طبعة 3٠٠١ / ١999‏ ). 
د. محمد كامل ليلة : 
- النظم السياسية "الدولة والحكومة' ( القاهرة؛ دار الفكر العربي» طبعة ١/ا5١).‏ 
- القانون الدستوري (القاهرة» دار الفكر العربي»: طبعة سنة )1917١‏ 
د. محمود حافظ : 
القضاء الإداري ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة سنة 199:7) . 
مجمع اللغة العربية : 
- المعجم الوسيط ( القاهرة؛ مكتبة الشروق» الطبعة الرابعة 7٠١4‏ ) . 
معجم القانون ( القاهرة؛ البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» طبعة 1999 ) . 
مجلس الشورى المصري : 
موسوعة الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها 'الفترة من ١87”‏ حتى "5.٠017‏ 
(القاهرة؛ مجلس الشورى» مركز المعلومات» الطبعة الثالثة» يوليو )73٠١1/‏ . 
د. مصطفى أبو زيد فهمي : 
الوجيز # القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية؛ دار المطبوعات 
الجامعية » طبعة سنة ١999‏ ). 
النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ( الإسكندرية؛ دار المعارف؛ طبعة 
سنة 1956). 
د. هشام القاسم : 
المدخل إلى علم القانون ( جامعة دمشق» كلية الحقوق» الطبعة السادسة 7٠١0‏ ) . 
د. يحيى الجمل : 
النظام الدستوري 4 جمهورية مصر العربية ( القاهرة؛ دار النهضة العربية» طبعة 
سنة 4/ا9١‏ ). 
- النظام الدستوري المصري مع مقدمة 4 دراسة المبادئ الدستورية العامة (القاهرة» 
دار النهضة العربية» طبعة سنة ١1990‏ ) . 
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القانون الدستوري 
(النظرية العامة ) 


الموضوع رقم الصفحة 
تقديم وتقسيم باخجدبب ببسو لب ولسخبب ب جع با وجا با بو ع و سسبو و 7 
الباب الأول 


التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره 


تمهيد وتقسيم ا ا ا 1 
الفصل الأول 
التعريف بالقانون الدستوري 
تمهيد وتقسيم ب بو اما تن وف الب اخ اب سخا وان وما 


الملبحث الأول : موضع القانون الدستوري بين فروع القانون 


المطلب الأول : مفهوم القانون وأقسامه اا 00111000000 
الفرع الأول : مفهوم القانون 0000 13515زذز[زذز[ز[ز[زؤز ز ز<زؤ ز [ زؤز000011 0 ؤ[زؤ[ؤ[ز[زؤزؤز 101111 
زولا القانون كبرورة اجتماعية 000 از[ ز ز ز ‏ 00 

ثانياً - معنى كلمة " قانون " والصفات المختلفة التي تلحقها 1 

قالغا تعريق القاتون وينان بخفبا كص القاعدة القانوتية ل 
الفرع الثاني : أقسام القانون 11[ 0 
المطلب الثاني : مدى قانونية القواعد الدستورية الخو ام سو خا ب ا 
الفرع الأول : الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 000000 
الفرع الثاني : الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 00 
الفرع الثالث : الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية 0 0 0 0000 


* 


المبحث الثاني : مدلول القانون الدستوري 


تمهيد وتقسيم اجات لواو وام ان ع أمام يي اداو وإ وتم المع وأوو ول > اج اواو ع تهات وأ وغل ع ووو د وان عاج و66 نه ولت أن ل لدلق هاء وأ عاو 8 او وما ا لق 2031486 916 
المطلب الأول : المعيار اللغوي اسم و 


الفرع الأول : مضمون المعيار اللغوي 0 (#«” 
الفرع الثاني : تقدير المعيار اللغفوي 0 33#« 
المطلب الثاني : المعيار الشكلي 1191( 
الفرع الأول : مضمون المعيار الشكلي 0 
الفرع الثاني : تقدير المعيار الشكلي لني سخا مونو اوس 
المطلب الثالث : المعيار الموضوعي 0 3100 
الفرع الأول : مضمون ال معيار الموضوعي ااا 0 
الفرع الثاني : تقدير المعيار الموضوعي 00000 شغ« 
أولاً - موضوع الدولة - 00 35300000000030 


ثانياً ‏ الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم 


ثالثاً - موضوع السلطة والحرية ك1 0 


المبحث الثالث : تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات والقوانين 


المطلب الأول : القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى 1[ ز[ز[ز[ [ [ز[ ز[ ز[ 1 1217111 
الفرع الأول : القانون الدستوري والدستور 1900 111111 
الفرع الثاني : القانون الدستوري والنظام الدستوري 0000 

المطلب الثاني : علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام 0000 
الفرع الأول : القانون الدستوري والقانون الدولي العام ال مح ما ول وو 
الفرع الثاني : القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي 0100 

أولاً ‏ القانون الدستوري والقانون الإداري ا ا ا 0 
ثانياً - القانون الدستوري والقانون المالي 97 1 1 1 1:10 
ثالثاً ‏ القانون الدستوري والقانون الجزائي (قانون العقوبات ) 20110 


الفصل الثاني 


مصادر القانون الدستوري 
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المطلب الأول : البيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور مو الاو مل 2 


المطلب الثاني : إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير 001000000 
الفرع الأول : إعلانات الحقوق اا ا ذ[[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ 1[ 0 
أولاً - ماهية إعلانات الحقوق وبعض الأمثلة عليها ا 
ثانياً ‏ القيمة القانونية لإعلانات الحقوق 6زب--ذ11 015 1 ا 0 000 

الفرع الثاني : مقدمات الدساتير 5 
أولاً - أمثلة لبعض مقدمات الدساتير ل 
فأنباك | نفك لضا نودرة الكو ماك اللزمنا در تسب ما دا نم سس الما 1 


المبحث الثاني : القوانين الأساسية 


تمهيد وتقسيم آذ ااا 1 1 1 2 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا 
المطلب الأول : مفهوم القوانين الأساسية ل ع م 1 
الفرع الأول : تعريف القوانين الأساسية العام اما اا ا 1 
الفرع الثاني : تقسيمات القوانين الأساسية 00 100000 
أولاً - أنواع القوانين الأساسية من حيث كيفية صدورها 7ب00 0 00 
ثانياً ‏ أنواع القوانين الأساسية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها 000000100 
المطلب الثاني : مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر القواعد الدستورية ا وو د 
الفرع الأول : مرتبة القوانين الأساسية 2 الدول ذات الدساتير المرنة 1 
الفرع الأول : مرتبة القوانين الأساسية 4 الدول ذات الدساتير الجامدة واااو 11 
أولاً - القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين العادية 000000 
ثانياً ‏ القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين الدستورية 000000 
ثالثاً - القوانين الأساسية التي تحتل مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية ..... ١١6‏ 

المبحث الثالث : العرف الدستوري 
تمهيد وتقسيم 00[ 0 00000 
المطلب الأول : مفهوم العرف الدستوري 1(0ط1 
الفرع الأول : تعريف العرف الدستوري ا [1[1ذ1[1[ذ[1[ز[ [ [ [ 0001 
الفرع الثاني : أركان العرف الدستوري ا ا ا 000007 
أولاً - الركن المادي ااا 0 ااا 00 
ثانياً - الركن المعنوي ا 
المطلب الثاني : دور العرف الدستوري 4# البلاد ذات الدساتير المدونة 1 0 0 000000 
الفرع الأول : العرف المفسّر زد زد د00 0 
أولاً ‏ مفهوم العرف المفسسّر 3-9 01030 
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ثانياً ‏ القيمة القانونية للعرف المفسّر 1 1[ ذ[ذ 1[ 0001 
الفرع الثاني : العرف المكمّل ب 1212120 
أولاً ‏ مفهوم العرف المكمّل 00003 
ثانياً ‏ القيمة القانونية للعرف المكمّل ا ا ا ااا ا 00 
الفرع الثالث : العرف المعدّل ا 00 اا 
أولاً - مفهوم العرف المعدّل ل 
١‏ ) العرف المعدّل بالإضافة ز  [‏ [ [ [ [ [ [ [ز [ [ [ [  [‏ [ ز[ 1 1100111 
” ) العرف المعدّل بالحذف 00000011 0 0000 
ثانياً ‏ القيمة القانونية للعرف المعدّل ا 00 
الباب الثاني 
نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها 
تمهيد وتقسيم عا 001012121212111 ا 1 [ ز ز ز 1 0 
الفصل الأول 
أساليب نشأة الدساتير 
دمهيد وتقسيم 00000 0 
المبحث الأول : الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير 
تمهيد وتقسيم 1 
المطلب الأول : أسلوب المنحة ااا اااي 000000000000000 
المطلب الثانى : أسلوب العقد 0 1 1 
المبحث الثانى : الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير 
دمهيد وتقسيم :000010102021121 ا 00 
المطلب الأول : أسلوب الجمعية التأسيسية ا 11 
أولا نمؤن اشلوت الجمعية التاسيسية 000018 0 0 اا 00 
قانياب الأنسن الفكرنة الى تند إليها أسلوت الجمعية التاسيسية 000 
ثالاً ‏ انتشار أسلوب الجمعية التأسيسية اا ل 0000 
رابعاً ‏ أنواع الجمعيات التأسيسية ااا اا ا ا 00 
حا ميا تقِدين (شلوب الجمعية التأسيسية ا ني و خاو اب وت ا عا و ب ا 016 


0 


المطلب الثاني : أسلوب الاستفتاء التأسيسي 00 


أولاً - مضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي ا 

ثانياً ‏ انتشار أسلوب الاستفتاء التأسيسى 5 

كالغ تقنمن انثلوب الاستفقاء:التا تسن 0 
الفصل الثاني 


أنواع الدساتير 


المطلب الثاني : الدساتير المدونة 2000000 


الفرع الأول : مفهوم الدساتير المدونة ا 
أولاً - تعريف الدستور المدون 1 1 0111 
كانيا ل ظهور وانْشقبار الساقير المدونة 2 


الفرع الثاني : مبررات تدوين الدساتير 0 


الملبحث الثاني : الدساتير المرنة والدساتير الجامدة 


تمهيد وتقسيم 000 ##ظظظ2 
المطلب الأول : الدساتير المرنة 21211111111 


ثالثاً ‏ البدف من الجمود 4# الدساتير 0 
رابعاً ‏ النتائج المترتبة على جمود الدساتير 0 
امسا أمئلة ليَعضن الساتين اتحامدة 00 


سادساً ‏ أنواع جمود الدساتير 0 


سابعاً ‏ المفاضلة ما بين الدساتير المرنة والجامدة 
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الفصل الثالث 


تعديل الدساتير 


المبحث الأول :الجهة المختصة بتعديل الدستور 


تمهيد وتقسيم 00 1 1171 
الاتجاه الأول: إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته 0 
الاتجاه الثاني: جعل سلطة التعديل من حق ممثلي الشعب ... 


الاتجاه الثالث: إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التى يحددها الدستور ...71 


المبحث الثاني : إجراءات التعديل 


تمهيد وتقسيم 1 1 1 1[ [1 1[ 1[1[1[ذ1ذ[ذ[1ؤز[ز[ز[|[ز[|زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 111111 
أولاً - مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافن 3200000 

١‏ ) اقتراح التعديل #*1آ5إ 

؟ ) تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل ... 

* ) مناقشة وإقرار التعديل ا 0 

: ) موافقة رئيس الجمهورية ا ا ل 1 

ثانياً ‏ التعديلات التي طرأت على الدستور السوري النافن 1 

11011111 0 التعديل الدستوري الأول (11/80) [ز‎ )١ 

* ) التعديل الدستوري الثاني (1191) 522207010 

* ) التعديل الدستوري الثالث )75٠٠١(‏ 15000 


الملبحث الثالث : نطاق التعديل 


المطلب الثاني : القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور 


الاتجاه الأول : بطلان الحظر النسبى من الناحية القانونية 000 
الاتجاه الثاني : تمتع الحظر النسبي بالصفة القانونية "عاطقنا ااانا سوا 
الاتجاه الثالك : التمييز بين صورتّي الحظر النسبي يام 0 


5 


الفصل الرابع 


أساليب نهاية الدساتير 


تمهيد وتقسيم 00 ذ01101 0 اا 


المبحث الأول : الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير 


أولاً - بالنسبة للدساتير المرنة 8[ |[ [ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ز [ [ 00010 
كانيا -بالنسبة الينسامو الجامنة 0 


المبحث الثاني :الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير 


تمهيد وتقسيم 100 [ 1[ 1ذ1 1 1 1 1[ اا 
المطلب الأول : مفهوم الثورة والانقلاب 00 
الفرع الأول : تعريف الثورة والانقلاب مبخ اننااسة انخاط هق حا سن اماف او 0 

أولاً - تعريف الثورة 001011 ا 0 
ثانياً ‏ تعريف الانقلاب ا ا 

الفرع الثاني : التمييز بين الثورة والانقلاب 7[ ز 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ز [ ز ا 

أولا ميان سدق ب يي ل ل ل 0 

ثانيا ‏ معيار البدف ااا ا اذ[ ااا 0 
المطلب الثاني : النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب 0 
الفرع الأول : أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور اا 0 
أولاً - موقف الفقه الدستوري من مسألة سقوط الدستور 0 0 0000000000 
الاتجاه الأول : السقوط التلقائي للدستور القائم ا 1 ااا 

الاتجاه الثاني : عدم السقوط التلقائي للدستور القائم -ب زد د11 0 

ثانياً ‏ الأحكام التي يشملها السقوط 11 1 010000000 

الفرع الثاني : أثر الثورة أو الانقلاب على القوانين العادية [[1[ذ[1[1[ذ[ [ [ [  [‏ 000 


لان 


الباب الثالث 


مبدأ سموالدستوروكفالة احترامه 
تمهيد وتقسيم 110 1[  [‏ ز 0 
الفصل الأول 
مبدأ سموالدستور 
تمهيد وتقسيم اا ااا 1 1[ 1110101 


المبحث الأول : السمو الموضوعي للدستور 


المطلب الأول : مدلول السمو الموضوعي للدستور اال 
المطلب الثاني : النتائج المترتية على ميداً السمو الملوضوعي للدستور ا 0 
الفرع الأول : تدعيم مبدأ المشروعية اا 145 اا 
الفرع الثاني : منع تفويض الاختصاصات الدستورية 0 ا 0 
المبحث الثاني : السمو الشكلي للدستور 
المطلب الأول : مدلول السمو الشكلي للدستور 1[ 0 
المطلب الثاني : النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور ل 11" 
الفصل الثاني 
كفالة احترام مبدأ سمو الدستور 


( الرقابة على دستورية القوانين) 


الملبحث الأول : الرقابة السياسية على دستورية القوانين 


المطلب الأول : ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[|ز|[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ ز [ [ 101111 
المطلب الثاني : تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين (النموذج الفرنسي) 30 ظ2ظ2 
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الفرع الأول : تجربة مجلس الشيوخ الحامي للدستور 2 ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية 


الفرع الثاني : مجلس الشيوخ الحامي للدستور # ظل الإمبراطورية الفرنسية الثانية 000 
الفرع الثالث : اللجنة الدستورية المشككلة طبقاً لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة 57 
الفرع الرابع : دستور الجمهورية الخامسة وإنشاء المجلس الدستوري 0 


500 


المبحث الثاني : الرقابة القضائية على دستورية القوانين 


تمهيد وتقسيم 00111011000 
المطلب الأول : تحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها برقابة الدستورية اما ماما 1 
الفرع الأول : أسلوب لامركزية الرقابة ااا اذ[ [ذ[1[1[1[1[ |[ 000000 
الفرع الثاني : أسلوب مركزية الرقابة 1-5 1 |[ |[ |[ 00001 
المطلب الثاني : الجهات التي تملك حق الطعن بعدم الدستورية 95ببب--72 0 1070000 
الفرع الأول : إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة مجو و لوو ار 
الفرع الثاني : قصر حق الطعن بعدم الدستورية على بعض البيئات دون الأفراد 100000001 
المطلب الثالث : كيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية 1[ذ[ذ[ 1[ 1101 
الفرع الأول : الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية ا 
الفرع الثاني : الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية ا الل ا 
الفرع الثالث : الفروق الجوهرية بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع 0 0000000101 
المطلب الرابع : السلطات المخولة للهيئات القضائية المكلفة برقابة الدستورية 001 
الفرع الأول : الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري ل 0 

الفرع الثاني : صلاحية إصدار الأوامر القضائية 1[ 1[ [ [ | 0110 
الفرع الثالث : صلاحية إصدار الأحكام التقريرية 17 [ [ [ 1 1000001 
الفرع الرابع : إلغاء القانون المخالف للدستور ا 000000000 

قائمة بأهم المراجع العربية اا 1[1[1[1[ذ1[1[1[ز[ 1[ 00070 
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عد ا هد 1 رد 


